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: حقوق الطبع والنشر محفوظة للمركز 
الطبعة الأول 
بيروت» نيسان/ابريل 5٠١٠١‏ 


الفصل الأول 
أولآ 
ثانياً 

الفصل الثاني 
أولاً 


المرحلة التحضيرية للانتقال من الاستعمار 
إلى الاستعمار الجديد 


: «الجزائر الجزائرية) المؤسسة على «القوة الثالثة» : 

الطريق الرئيسية إلى الاستعمار الحديد 11000 
: «الجزائر الجزائرية») جا ام بم ا 
: «القوة المحلية» أو جيش الجزائر الجزائرية 0-6 
8 نحو الاستيلاء على قيادة جيش التحرير الوطني ك5 
: اختراق جيش التحرير الوطني (/19651 19317) 


-١‏ أهداف «الفارين» الجزائريين 


من الجيش الفرنسي 000000 شظ 
ل مخطط الرائد إيدير أو هجوم «الفارين» 52000 
لاح ساق خطظ الرائه إيذيو ا 
: إعادة تنظيم جيش التحرير الوطني 
والصراعات الداخلية في القمة 00000 
١‏ - السياق السيامى : الصراعات في القمة 5200 


ك 


الفصل الثالث 
أولاً 


ا 


1 القيادة العامة للأركان تسهل ارتقاء «الفارين» 0 


٠‏ - الأزمة بين القيادة العامة للأركان والحكومة المؤقتة 


للجمهورية الجزائرية عع وروا له راض او ور أله لوكلا لد عد وود لبون 


؟ - خلاف القيادة العامة للأركان مع الحكومة المؤقتة 
للجمهورية الجزائرية حول المفاوضات 


مع فرنسا واتماقيات إيفيان تا الور 
: ننظيم التبعية في الإدارة وفي الاقتصاد 11 
: #جزأرة» الإدارة الاستعمارية ا الم ل 
١‏ لمحة تاريخية ظ و و ا و 
؟"- الترقية الاجتماعية ل«الفرنسيين ‏ المسلمين» 0000 
: تنظيم تبعية الجزائر الاقتصادية الي ون ل ا 
3 خصائص الاقتصاد الجزائري قبل عام ؛ ١960‏ 7 
١‏ - خطة قسنطيئة (1909 - 13# 195) 0 
''- اتفاقيات إيفيان و ا 0 
5- صعود البيروقراطية والتقنوقراطية 0 


القسم الثانٍ 
مشاركة «الفارين» من اليش الفرنسبي 
في انقلاي 155 وه5"و١ا‏ تمنحهم الشرعية 


: : جيش الحدود يشق طريقه إلى السلطة م 


: مرحلة مارس (آذار) ‏ جوان (حزيران) ١937‏ 525206 
: مرحلة جويليه (تموز) سبتمبر (أيلول) ١01‏ 5 
: الاستقلال الملغم ب و و و 


3 الظروف السائدة في الجزائر بين عام 5و١‏ 
وجوان (حزيران) هوا تفط ارده لوو الماع وامرايي الزن لاه وا ل ذل 


: الجزائر في عام ١91717‏ كد و 0 
: المواجهة بين التيارات السياسية ا لي ا 
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القسم الثالث 


تقدم حصان طروادة 

الفصل السادس : الاستيلاء على القطاعاث الاستراتيجية وإغلاقها 00 
أولاً : بروز البنية التقئية في الجزائر المستقلة 0 
ثانياً : توطيد وضع احزب فرنسا! في القطاعات الرئيسية 20 
ثالثاً : الجيش ومصالح الأمن 1 20700111011 
الفصل السابع : تعزيز مواقع حزب فرنسا في الإدارة والاقتصاد 1000000 
أولاً : وزارة الداخلية ام ا 0000 
ثانياً : وزارة المالية والتخطيط ا 
ثالئاً : وزارة الصناعة والطاقة 00 

رابع : العواقب الوخيمة لتعزيز 
الدولة المتسلطة ودولنة الاقتصاد 0000 
-١‏ توطيد سلطة بومدين الشخصية 0 هشظ1! 
اه تبئي استراتيجيا تنمية من وحي فرنسي 0 
٠‏ - تفاقم تبعية الجزائر المتعددة الأشكال ل 
5 - أزمة تسيير الدولة للاقتصاد 100000 


توطيد مواقع «الفارين» من الجيش الفرنسي 


الفصل الثامن : هجوم (الفارين» من الجيش الفرنسي 
للاستيلاء على السلطة  ١91/9(‏ /198) 50000 
أولاً : انتقال سلطة القرار من رئيس الدولة إلى حاشيته 0 
-١‏ مرحلة فيفري (شباط) ١91/9‏ - 
ديسمير (كانون الآول) ١9417‏ 000 
١‏ - مرحلة جانفي (كانون الثاني) ١9814‏ - 
دسم (كانون الأول) :1م 121111116 


ثالغاً 


ثانيا 


8 إقصاء اللواء الركن مصطفى بلوصيف ا ا 
١‏ «الاتهامات» الرسمية 2000 


5000 دوافع الإقصاء‎ - ١ 
0 ١98/ أحداث أكتوبر (تشرين الأول)‎ : 
0 المشاريع الخفية للطامعين في السلطة‎ ١ 
000 ؟'- سياق أزمة ا‎ 


: العشرية الحمراء : لطخة سوداء في تاريخ الجزائر 
أو حكم الرداءة والعنف ١484(‏ 0 0 
: الفترة ما بين عامي ١9/5‏ و١99١1:‏ 
إطلاق ديمقراطية الواجهة 6 شطص””ه”ه 51# 


0 26 212 عصبة مروش يق يد ا« سد ب قر د لوك يا ا م ا ل ا ا‎ -١ 
00 أ مواصلة الإصلاحات الاقتصادية‎ 


بات تسيير المديونية الخارجية ا 0 
ج - محاولة تدجين جبهة التحرير الوطني 000 


« 


1 عصبة بل تمه ستحو اخرلا مار برعم ع‎ -*١ 


0. 


: انقلاب جانفي (كانون الثاني) 1997: 
إقنازة لبن اريخلة طويلة من التلفب 050000 
-١‏ تورط فرنسا في الأزمة الجزائرية 00 
؟ - العودة إلى الأساليب الاستعمارية 0000 
١‏ برنامج الطغمة الاقتصادي 110111111 
5 - سياسة الإرهاب 00000 


الاستقرار المفقود حف ع كك وام كسه اساطاك لطا ح لاطاه وه ال ا 


مدخل 


إن الوضعية التي تعرفها الجزائر الآن خطيرة جداً على جميع الصعد فلم تعرف 
الجزائر قط مثل هذا الاهتراء منذ استقلالها عام 21١977‏ وتعود أسباب الأزمة 
السياسية إلى طبيعة النظام نفسه . 

لقد أدى غياب الديمقراطية والحريات والشفافية في اشتغال المؤسسات» 
وغياب فصل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية» زيادة على المواجهة بين 
جماعات القوى داخل السلطةء خلال العقود الأربعة الأخيرة» إلى تغذية أزمة الثقة 
التي فرضت تدريجيآ النظام الجزائري قبل أن تزعزعه زعزعة أدت في النهاية إلى انفجار 

أخذت الأزمة السياسية مساراً مأساويآ منذ انقلاب عام 1497» عندما قام 

ري ا 21 
فوق الدستور وقوانين ل عواقب كم فلا الهجوم 
الإعلامي المتواصل داخليآً وخارجيآء ولا تشويه الوقائع» ولا التصعيد في سياسة 
التسميم عن طريق العمل البسيكولوجي والإشاعات» ولا حجب المشاكل الأساسية 
على يد النظام استطاعت خنق الحقيقة أو خداع الشعب خلال هذه المرحلة الطويلة . 

إن السلطة تقدم الأزمة الجزائرية منذ إلغاء الانتخابات التشريعية في جانفي 
(كانون القاني) 1497 على أمما نتيجة «التهديد الإسلامي؛ الذي يمرض البل 
ومؤسساته للخطر. يريد النظام إيهام الرأي العام الوطني والدولي بأن هذا هو الجانب 
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الوحيد الذي يضع الجحبهة الإسلامية للإنقاذ في مواجهة السلطة» ويمثل المعضلة التي 
لا يمكن حلها إلا بمقاربة أمنية وممارسات بوليسية. لكن هذا التصوير التبسيطي على 
أساس الثنائية القطبية للحياة السياسية لا يستسيغه أحد في الجزائر» فالواقع السياسي 
والاجتماعي في الجزائر أكثر تعقيداً بكثير من هذا . 

ولهذاء فإن هناك بعض الحقائق التي يجب التذكير بها والإشارة إليها حتى 
نستطيع الإحاطة بصفة صحيحة بالأبعاد الحقيقية للمأساة الحالية» فضلاًٌ عن رهانات 
الصراع الجاري في الجزائر» الذي ستحدد نتيجته مستقبل البلد. 

في الحقيقة» كثيرون في الجزائر» والمغرب العربي الكبير» وني الوطن العربي 
وأفريقيا وأوروبا وغيرهاء لا يفهمون اذا تغرق الجزائر في حرب داخلية شنيعة مدة 
ثمانٍ سنوات» ولا يفهمون لماذا وصل الجزائريون في ما بينهم إلى التقاتل والتباغض 
والاحتقار والإقصاء» بل ان كثيراً من المراقبين المتبصرين والخيراء الأجانب المختصين 
في الشؤون الجزائرية لم يفهموا شيئاً طوال مدة من الزمن. 

كانت الجزائر» في الماضي» تحظى بتمجيد ناجم عن الهيبة التي أحرزتها بفضل 
مقاومتها للاستعمار الفرنسي» وبفضل حربها الوطنية التحريرية» وهي هيبة أدامهاء 
بعد الاستقلال» دورها الفعال في العالم داخحل حركة الدول غير المنحازة (دعم القضية 
الفلسطينية والقضية الفييتنامية فضلاً عن الحركات التحررية في أفريقياء والتنديد 
بالتمييز العنصري في أفريقيا الجنوبية وغيرها. . . ), 

أما اليوم» فالجزائر تمزقها الحلقة الجهنمية من العنف مقابل القمع» ومأساة لم 
يسبق لها نظيرء فتصاعد الرعب يتعدى ما يقبل به العقل . فكيف وصلت الجزائر إلى 
هذه الوضعية؟ إن السؤال جد معقد ويقودنا إلى تساؤلات عدة يحاول هذا الكتاب 
الإجابة عنها بالرجوع إلى حرب التحرير الوطنية مع إلقاء الضوء في الوقت نفسه على 
الفترة التي تلت الاستقلال. 

في الواقع» يشكل التداخل المعقد للأسباب الداخلية والخارجية» البعيدة 
والقريبة» خلفية الأزمة المتعددة الأبعاد التي رمت بالجزائر في وضعية لا يمكن 
إخراجها منها في نباية القرن العشرين . 

إن الجزائر بالفعل مستقلة منذ حوالى 8 عاماء لكنها كانت مستعمرة فرنسية 
خلال 171 عاماً. لقد كان احتلال الجزائر من عام 187٠‏ حتى عام 14317 مساراً 
متواصلا يطغى عليه العدوان العسكري والقمع السياسي والعنف القضائي 
والاضطهاد الثقاني والاستغلال الاقتصادي الفادح لصالح أقلية مرتبطة بسلطة 
الاحتلال. 
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لقد ساهم الجيش والشرطة والإدارة والمدرسة الفرنسية خلال 171 عاماً في 
تكوين خب مقطوعة عن الشعب الجزائري ومرتبطة بالمنظومة الاستعمارية عبر شتى 
أشكال الامتيازات . 

وكان اندلاع حرب التحرير في نوفمير (تشرين الثاني) ١155‏ حاملاً للأمل» 
وكانت الثورة واعدة» وكان من المفترض أن يدشن الاستقلال عهداً جديداً يضع حداً 
للاضطهاد ويتيح ظهور قادة وإطارات ينظرون إلى المستقبل لإخراج الجزائر من الجهل 
والأمراض والفقر بفضل سياسة تقدم اقتصادي واجتماعي لصالح الشعب» تقوم عل 
ارتقاء الإنسان والحريات والعدل الاجتماعي . 

لكن » في عز حرب التحرير وفي الوقت الذي كان يبدو فيه استقلال الجزائر أمراً 
حتميأء كانت فرنسا تتطلع إلى سياسة تهدف إلى تأبيد وجودها السياسي والاقتصادي 
والاجتماعي في الجزائر. 

قامت فرنسا لهذا الغرض بالمناورة على عدة صعد في الوقت نفسه بغية ضمان 
رقابتها للتطور السياسي والاقتصادي والثقاني المستقبلي للجزائر بعد الاستقلال. 
وقامت فرنسا لهذا الغرض بتشجيع بروز «قوة ثالثة1» تتكون من متعاونين مدنيين 
وعسكريين موالين لها. 


لقد عمدت كذلك إلى تنظيم التسلل إلى جيش التحرير الوطني عن طريق 
اختراق الموجات المتتالية من «الفارين) ن اليش الفرتمي فق سنوات 411,4 و85 ا 
اكة اس را عرد لبا لكر ا ل 
المجاهدين عندما تحصل الجزائر على استقلالهاء من أجل الإشراف من أعلى مستوى في 
اليش الجزائري المستقبلٍ الذي كان سيتشكل بادىء ذي بدء من «القوة المحلية» كما 
سنرى في الفصول الثلاثة الأول . 

إن كتابنا لا يطول كل «الفارين» من الجيش الفرنسبى» بل يعنى بالأحرى فئة 
تخاية من العسكريين اخزائرين الدين عملوا فى اليش القرنمي وقن كونؤت أر لوا 
لأداء مهمة لدى - جبهة التحرير الوطني في تونس في دفعات متتالية سنوات ١908‏ 
و408١‏ و١55١ ٠.‏ لقد بينت لناء بالفعل» تجربة الحرب التحريرية أنه كان هناك 
«فارون» وطنيون ومخلصون» مارسوا مسؤوليات مهمة داخل صفوف جيش التحرير 
الوطني 7 محمود شريف (الذي أصبح عضواً في الحكومة المؤقتة للجمهورية 
الجزائرية)» أو عبد الرحمان بن سالم (قائد منطقة العمليات للشمال بالحدود الشرقية 
بين عامئْ 195١‏ و1775١1)»‏ أو عبد الله بلهوشات (عضو مجلس الثورة عام ١1705‏ 
وقائد الناحية العسكرية الخامسة ثم الناحية العسكرية الأولى بين 0 03 
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اليك سا و و و ارماك اميا 
ا 5 م 
الشرف. وكان هناكء» أخيراً «فارون» وطنيون وصادقون ما زالوا على قيد الحياة مثل 
مختار كركب (قائد فيلق بين عامئ ١95٠‏ و193579١)‏ أو عبد الحميد لطرش (الأمين 
العام لوزارة النفلع يون علي 1 1١/١‏ و0101 أو المع يك منوداد (وذير لعدة 
537و وورير ١‏ للشباب والرنافة فى عيف الخافل)؛ كل هؤلاء و يي 
دراستنا. 


إلا أنه من بين «الغارين» من الجيش الفرنسي الذين لم يلتحقوا بصفوف جيش 
التحرير الوطني أو بالجبال بل بجبهة التحرير الوطني في تونسء» كانت هناك فئة 
تعمل» أو قد تكون تعملء. تحت الأوامرء لكن العدد كان محدوداً جداً. كان هؤلاء 
«الفارون» يريدون دخول الثورة من الباب الواسع وكسب ثقة قادة الثورة والحصول 
بذلك على الشرعية اللازمة للقيام ابمهمتهم» على أكمل وجه. هؤلاء الذي تسمموا 
بئزعة التغريب وتم استعمارهم ذهنيآء بقوا مرتبطين ثقافيآً بفرنسا بعد الاستقلال 
وكانوا يشكلون (وما زال الأمر قائما بالنسبة للذين هم دائماً على قيد الحياة) مجموعة 
ضغط متآزرة من النموذج المافياوي. 

إن هذه الأقلية النشطة التي يلهب جوانحها طموح مفرط لاستلام السلطة 
والاحتفاظ بها بالقوة» والتي تتحرك لتحقيق سياسة المسخ الثقافي والحضاري 
للجزائرء هي التي أصفها في هذا الكتاب. هذه الفئة المحدودة جداً من .حيث العدد 
هي المقصودة بتسمية «الفارين». 

وني الأخيرء تم اتخاذ إجراءات من أجل «تسهيل» الدخول إلى الإدارة أمام 
مستعخدمين وإطارات دين جزائريين تكونوا في القالب الاستعماريء. في إطار 
الترقية الااجتماعية التي شرع فيها لهذا الغرض منذ عام 21905 وتشكل الإدارة 
الفرنسية التي ورثتها الجزائر المستقلة فخا سينهك للأبد عاتق المواطنين. لقد سَهُْلٌ 
مجموع هذه العوامل بروز بيروقراطية مافياوية تتشكل نواتها الصلبة من «الفارين» من 
الجيش الفرنسي . 

إن هذا الكتاب يراد مئه أن يكون شهادة على المراحل المفصلية التي تركت 
بصماتها على تطور الجزائر بين ١19/‏ و995١.‏ 

وسأحاول أن أبين كيف استفادت مجموعة «الفارين» من الجيش الفرنسى» 
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خلال هذه الفترة» من الصراعات التي هزت جبهة التحرير الوطني وجيش التحرير 
الوطني خلال حرب التحريرء ومن الأزمات المختلفة التي عاشتها الجزائر بعد 
الاستقلال والتى جرى معها كل مرة إبعاد مسؤولين وطنيين سياسيين وعسكريين 
ليحل محلهم أناسٌ أكثر انقياداً . 

إنه لمن المثير للفضول أن أشير في هذا الصدد إلى أن الجزائر تمثل» في تاريخ 
التحرر من الاستعمار» حالة متميزة. فقد تم إحراز الاستقلال بفضل الكفاح المسلح 
والتضحيات الجسام التي بذلها الشعب الجزائري» لكن القضاء على الاستعمار طبع ف 
الوقت نفسه بالفجار الحركة الوطنية في عام ١1977‏ وبحرف الثورة من طرف أنصار 
الاستعمار الجديد الفرنسي ولصالحه. 


إن هذه الملاحظة المؤلة لا تقلل في شىء من الدور الحاسم الذي لعبه مسؤولو 
الثورة من أجل تحقيق المثل الوطني الأعلى» ألا وهو استقلال الجزائر بالكفاح المسلحء 
وسيحتفظ التاريخ في كل الأحوال بكون قادة مثل زيغوت يوسف وكريم بلقاسم 
ولخضر بن طوبال وعبد الحفيظ بوصوف وعبان رمضان» وأكتفي بذكر بعض ممن 
عرفتهم؛ يعدون» على رغم اختلافاتهم وآرائهم المتعارضة في المجال التكتيكي» أو 
الظرثي ‏ من حين إلى آخرء وعل رغم الحوادث العارضة» رجالاً عظماء ووطنئيين 
كباراً متفانين عملوا كل شيء بضراوة وصبرء وبمثابرة ووعي لتحرير الجزائر من نير 
الاستعمار. 

في هذا الوقت» سمحت وضعية الجزائر التي أحرزت استقلالها في مناخ الأزمة 
الخطيرة التي كانت تواجه فيها الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية القيادة العامة 
للجيش» بيروز «الفارين» من الجيش الفرنسي في قمة الهيئة العسكرية» ولا سيما 
داخل وزارة الدفاع والدرك الوطني (الواقعة تحت إشرافهم كلياً منذ عام )١971‏ 
ليمتد هذا البروز إلى القطاعات الاستراتجية مع مرور الوقت. 

لقد استعارت مجموعة «الفارين» من الحركة الوطنية لغتها ومناهجها لتعزيز 
مواقعها وللوصول إلى أهدافها. 

إن المناداة الدائمة والثابتة بضرورة بناء دولة قوية وقادرة وبالحفاظ على الوحدة 
الوطنية تعد في الواقع حجة واهية لإخفاء رغبتهم في الوصول إلى السلطة ثم البقاء 
فيهاء ولإخفاء حذرهم حيال الشعب والتيارات السياسية الموجودة» فضلا عن 
احتقارهم التام للحريات الأمائعة وللمارسات الديمقراطية. هذا وسيتكب 
«الفارون» وحلفاؤهم داخل مختلف الأجهزة على التنظيم التدريجي, ابتداء من انقلاب 
عام 1970 بالضبط» ليُحَلوا محل الإطارات الوطنية والنزيبة إطارات من الفئة 
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الفرنكوفونية عبر الأيام وبحسب الأحداث والظروف» وهدفهم من ذلك أن يدفتواء 
بقدر ما يكون في وسعهمء رموز وثوابت الثورة والجزائر العميقة» منتظرين اللحظة 
الملاكمة للرمى بالبلاد تحت الهيمنة الثقافية والسياسية الفرنسية. وكان عليهم انتظار 
جانفي (كانون الثاني) 197 لتحقيق هدفهم عن طريق الانقلاب. لقد أصبح التسلط 
والإقصاء واستعمال قوة السلاح ضد القناعات السياسية لدى الآخرين» والقمع في 
كل الاتجاهات» سياستهم من أجل الاحتفاظ بالسلطة. إن الأحداث المستعرضة 
بفجاجة في هذا الكتاب قد عشتها كفاعل وشاهد وملاحظ طوال هذه الفترة الطويلة . 


لقد كانت الثورة بالنسبة لي أكبر مدرسة. ولقد انتسبت إليها بكل عزيمة منذ 
عام 1905 في سن التاسعة عشرةء وبقيت وفياً دائماً لمبادىء أول نوفمير (تشرين 
الثاني) ١904‏ وللقيم الأصيلة التي يتعلق بها الشعب الجزائري ويتمسك بها بكل 
وجدانه؛ وهي الحرية والتقدم والوفاء والعدالة الاجتماعية التي تمارس في إطار متفتح 
وشفاف» خالية من كل وصاية ومن كل تسلط ومن كل بيروقراطية. لقد رفضت دوماً 
العمل بذهنية تكتلية مهما كانت الوظائف التي مارستها خلال حرب التحرير أو بعد 
الاستقلال. وضعت دائماً الصالح العام والهدف الأسمى للعدالة الاجتماعية فوق 
كل اعتبار آخر» على رغم المحاولات المتنوعة والعراقيل المتعددة. بل حتى التهديدات 
الصادرة عن الأجهزة بغية شل عمل الإطارات الوطنية المتفانية والمعروفة باستقامتها 
وروحها الاستقلالية. إِنّه بالفعل» » لمن الصعب على مسؤول سيامي شريف ممارسة 
وظائف حكومية بصورة سليمة» إذا أخذنا بالحسبان الصعوبات والعراقيل التي 
تضعها في طريقه الأجهزة» ع ار ٠.‏ لقد 
حاربت بضراوة خلال العشر سنوات التي كنت فيها مسؤولاً حكومياء وم أوفق دائماً 
في المحصول على الموافقة على الإصلاحات التي كانت البلاد في أمس الحاجة إليها. فلقد 
كانت المعارضات والتحفظات وحتى العداء نبجاً سائداً» وكانت تتخذ أشكالاً 
متعددة . فمنذ دخولي الحكومة في عام 4 وفور عرض الملفات الأولى في مجلس 
الوزراء» عمد أبناء النظام إلى نعتي بجميع النعوت بحسب الظروف والأحداث عن 
طريق الإشاعة بغية ضرب صل فيتي . ففي عامي 48 وءم9١‏ أطلقوا علي نعث 
«الوردي»» أي القريب من الشيوعيينء ثم بين 194٠‏ و1441 أثناء الإعداد لتطبيق 
الإصلاحات الأولى المتعلقة بإعادة هيكلة المؤسسات العمومية» والمتعلقة ب: 
الاستخمارات الخاصة الوظرة و الأجدية والتاء مؤييسات اننع ادزة تلطه ا 2 
أجانب» كانت الإشاعة تظهرنيٍ كممثل للشركات المتعددة الجنسيات. وبين عامئ 
11 رايا لس وال سران» لأتي كرد ارده عل المح ارون ل تراد 
بخاصة مع صعود الحركة الإسلامية» التي قمعتها أجهزة الأمن» في حين أني كنت 
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أتردد دائماً على المسجد قبل عام 1987 وبعد عام ١987‏ . وبين عاميٌ ١9857‏ 
و1484 » عندما دافعت عن مصالح الجزائر بمعارضتي لبعض الصفقات الكبيرة التي 
كانت غير متوأزنة إلى حد لا يمكن وصفهء أشاعوا بأني مُوالٍ لأمريكا وأني أملك 
فنادق في الولايات المتحدة» في حين حين أن الكل يعلم أ ني لم أملك قط أي مدخول خارج 

ل 0 من أجل ضمان ديمومة النظام» 
وهكذاء كانت و 0 على سبيل المثال» مخططة من 
طرف الممسكين بزمام السلطة لإنقاذ نظامهم وتحسين مواقعهمء » كل في مجال 
اختصاصه. في أعلى هرم السلطة . هذه الأحداث المدبرة والمنفذة بطريقة مكيافيلية تمثل 
مرحلة .حاسمة نحو انقلاب جانفى (كائون الثاان) 1١997‏ التى كرست مجموعة 
«الغارين» من الجيش الفرنسي» هذا الانقلاب الذي افتتح مرحلة طويلة من العنف 
والرداءة وعدم الاستقرار. 

لقد حان الوقت للعودة إلى المسار الديمقراطى والسيادة الشعبية» وهما 
الضامنان الوحيدان لإعادة الثقة بين الحاكم والمحكوم» واستعادة السلم والاستقرار . 
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المرحلة التحضيرية للانتفال من الاستعمار 
إلى الاستعمار الجديد 


إن توجه فرنسا السياسي في تعاملها مع الجزائر بعد وصول الجنرال ديغول إلى 
الحكم قد ترجم بتطبيق استراتيجيا شاملة #هدف إلى استبدال النظام الاستعماري بنظام 
استعماري جديد لمنع الجزائر من استعادة مكانتها الطبيعية في الوطن العربي والعام 
الإسلامي بعد حصولها على الاستقلال. وتهدف أيضاً إلى تفادي ابتعاد الجزائر المستقلة 
كثيراً عن فرنسا على الصعيد السياسي والاقتصادي والثقافي» ومنعها من إعادة بئاء 
نفسها على أسس مستقلة لتلبية تطلعات الشعب الجزائري الذي بقي متشبثاً بكل 
جوارحه بالإسلام وقيمه التي تدعو بصفة خاصة إلى الحرية والوحدة والأخوة 
والتضامن والعدالة الاجتماعية. 

فمئذ البداية» كان الجنرال ديغول» على ما يبدوء مقتنعاً بالمجيء الحتمي 
للاستقلال السيامي للجزائر لكنه لم يدّخر أي جهد لتحطيم الحركة المسلحة للتحرير 
الوطني وذلك بتعزيز الطاقة العسكرية الهجومية الفرنسية إلى حد بعيد. فعمليات 
الجيش الفرنسي الأكثر حدة والأكثر ضراوة التي خاضها منذ نوفمبر(تشرين الثاني) 
4 ضد جيش التحرير الوطنى وضد الشعب الجزائري» ولا سيما في المناطق 
الجبلية والريفية» كانت في ظل حكومة ديغول» وكان الهدف استنزاف دم الجزائر 
العميقة بضربها في الصميم . 

لكن» وبالموازاة مع التعزيزات التي لم يسبق لها مثيل للجيش الفرنسي في 
عملياته القمعية والوحشية اليومية ضد الشعب الجزائري» سواء في الأرياف أو في 
المدن» كان شارل ديغول يتطلع إلى استراتيجيا #بدف إلى تحويل الثورة الجزائرية عن 
مسارها الذي كان قد حلده بيان أول نوفمبر (تشرين الثاني) 19105 . 
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كانت هذه الاستراتيجيا #جدف إلى تعزيز الحضور الفرنسي في الجزائر المستقلة في 
جنيع الميادين. وفي هذا الإطار» تم اتخاذ تدابير محددة خاصة بالجزائر منذ سنة ١408‏ 
عل الصعيد السيابى والعسكري والإداري والاقتصادي والثقافي» حتى تبقى الجزائر 
مرتبطة تماما وإلى الأبد بفرنساء بعد استعادة استقلالها الشكلي الذي كان ينظر إليه على 
أله آم حدمي لقد جاءت هذه الإجراءات لتضاف إلى إجراءات أخرى اتخذتها مختلف 
الحكومات الفرنسية منذ اندلاع حرب التحرير» وذلك في إطار استراتيجيا حددة 


00 


بدقة . 

لقد تم تقديم هذه الاستراتيجيا تحت التسمية الجذابة» «الجزائر جزائرية؟؛ 
للتجديد والتمايز من تسمية «الجزائر فرنسية» التي كانت الحكومة الفرنسية تدافع عنها 
رسمياً قبل ذلك. وتهدف هذه الاستراتيجيا بخاصةٍ إلى استدراج الجزائريين في هذا 
الاتجاه لإضعاف جبهة التحرير الوطني» بل حتى تهميشها . 

فالجزائريون» سواء كانوا مدنيين أو عسكريين» الذين سلكوا هذا الطريق 
ليشكلوا «القوة الثشالثة؛)» لا يمكن اعتبارهم جميعا عملاء في خدمة فرئسا 
الاستعمارية . لقد كان بينهم بالتأكيد الكثيرون من ذوي النية الحسنة» كما كان هناك 
انتهازيون وأناس سلكوا ذلك المسلك خوفآ أو تحت تأثبر غريزة البقاء. إن تحليلنا لن 
يطول بالنسبة لمختلف هذه الفئات التي التحقت» في وقت أو في آخر» بقضية الجزائر 
الجزائرية» لأسباب تكتيكية أو ظرفية. إنه يخص فئة معيئة من العسكريين الجزائريين 
الذين عملوا في الجيش الفرنسي والذين أرسلوا في مهمة لدى جبهة التحرير الوطني في 
تونس في دفعات متتالية بين عامي 4 9١195ء‏ وكان يطلق عليهم انذاك اسم 
«الفارين» من اليش الفرنسي . ولا عدف هنا إلى الحديث عن جميع «الفارين» على قدم 
المساواة. 


هذا ويعيدنا الفصل الأول من هذا الكتاب إلى الظروف التاريخية التي تكونت 
فيها هذه الزمرة» علاوة على قيام البنية التقنية ذات التوجه الفرنسي» التي أقامت معها 
هذه الزمرة تحالفات صلبة. ويقدم لنا هذا الفصل عناصر من شأنها إلقاء الضوء عل 
مناطق الظل حتى نلم أكثر بأصول المأساة الجزائرية التي تعقدت مع توالي السنين بعد 
الاستقلال. 


(لفصل الأرق 


«الجزائر الجزائرية» المؤسسة على «القوة الثالثة»: 
الطريق الرئيسية إلى الاستعمار الجديد 


أولاً: «الجزائر الجزائرية) ظ 

كان مصطلح «الجزائر الجزائرية»”'2 الذي استعمله ديغول بالمناسبة يمثل الخلفية 
والتوجه والإيديولوجياء نوعاً ما» والغطاء السياسبى» حتى لا نقول الغلاف» لهذه 
الظاهرء مغرياء للشعب الجزائري» لم يكن غير مؤذ إطلاقاً. فالمقصود منه حقيقة 
سياسة استعمارية جديدة تبدف أساساً إلى قطع صلة الجزائر بأمازيغيتهاء وبعروبتها 
وانتماتها للإسلام الذي طبعها مدة أربعة عشر قرناً. 

يجدر في هذا الصدد أن نوضح أولاً مصطلحي «القوة الغالثة» و«الجزائر 
ل ا 1 الشأن. 
وإن كان قد تقبل مبدأ الاستقلال منذ وقت طويل كما أشار إلى ذلك عدة مؤرخين 
فرنسيين . ل ا نه لم يكن ينظر إلى استقلال الجزائر إلا كإجراء 
أخيرء بعد أن استنفد جميع الوسائل» لهذا كان تعزيز القدرة العسكرية الفرنسية 

وقد ترجم هذا أيضاً بزيادة عدد المجندين من «الفرنسيين المسلمين» الذين 


)١(‏ استعمل مصطلح «الجزائر الجزائرية» في هذا الفصل بحسب المعنى التاريخي الذي أعطاه إياه الجنرال 
ديغول في سياق استعماري جديد وليس بمعناه الأصلي «الإيتيمولوجي». 
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يعملون كإضافيين لتدعيم الجيش الفرنسي في مجهوده الحربي. . حيث يقدر عدد 
المتعاونين الجزائريين المتورطين مع فرنسا في مارس (آذار) ١477‏ بمائتين وخمسين ألف 
رجل من بينهم جندي إضافي. هناك أرقام مختلفة تتحدث عنها قاد 
مختلفة . لكن يبدو أن رقم 76١‏ ألفآ (الذي يؤكده محند حمومو) هو رقم واقعي” : 
ويشمل هذا الرقم العسكريين المحترفين» المدعوين «مسلمي الجزائر 0 50 
مثلما يشمل 58 المدنيين الذين كانوا يمارسون وظائف إدارية أو يشكلون 
النخب التي تعمل كواسطة بين سلطة الاحتلال والشعب الجزائري الذي تتولى قيادته . 


كان تجنيد الجزائريين «المسلمين؟ والانفاق على ملاك مدني وعسكري بهذه 
الأهمية يهدفان إلى ربط الجزائر بفرنسا بأشكال جديدة. 


الهدف الأول من استعمال هذه القوة الهائلة من الأهالي هو تحطيم جيش 
وجبهة التحرير الوطني» ولتظهر فرنسا ببذا للشعب الجزائري أن هناك بدائل أخرى 
غير الاستقلال «كالاندماج) مثلا أو «الحكم الذاق ي والتشارك مع الحاضرة 
الاستعمارية»» كما كان يقترح ديغول في خطابه حول تقرير المصير في سبتمبر(أيلول) 
48 . 


فمن الطبيعي في تلك الحال أن ن يشكل المتعاونون العسكريون والمدنيون دعامة 
ا سيامي متجدلد » وبنى لجزائر جديدة تكون قد اختارت «الاندماج1» أو 
«التشارك) مع فرنسا. يتعلق الأمر في الواقع» بتشجيع بروز «قوة ثالثة» تكون (على 
المسافة ذاتها) بين من يريدون جزائر فرنسية والمدافعين عن استقلال الجزائر. ستكون 
مهمة هذه القوة «الثالثة» (المكونة من النخبة السياسية والجيش والشرطة والإدارة)» 
المعارضة لجحبهة التحرير الوطني والمتميزة من المعمّرين» تأبيد هيمئة فرنسا ووجودها 
في الجزائر في جميع المجالاات . بعبارة أخرى» لن يبقى تسيير شؤون الجزائريين تتحكم 
فيه مباشرة فرنساء مثلما كان عليه الأمر في ظل النظام الاستعماري» بل بواسطة 
جزائريين ذوي توجه فرنسي أَعِدُوا للمناسبة في اقوة ثالثة»). 


على كل حال» فمنذ عام 181٠١‏ وخلال ١7٠6‏ عامآء كان استعمار الجزائر عبارة 
عن سيرورة يطبعها العدوان العسكري والقمع السيامي والعنف القضائي والاضطهاد 
الثقاني والاستغلال الاقتصادي الفادح لفائدة المعمرين» وأقلية من «الفرئسيين 
المسلمين» مقطوعة عن الشعب الجزائري ومرتبطة بقوى الاحتلال بامتيازات من كل 


زفق انظر : 85عممهسطكء5 عناوتمتمهط عل ععهلقمم ,كبن( وا رعناءل أغننى ذأ أكأ ,غ0 اانا 0ة]؟ لمخطواية 
46 .م ,(1993 ,لعمزه1 بملووط) 
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نوع . إذن #فحزب فرنسا» كان موجوداً دائماً منذ القرن التاسع عشرء وهو يضم في 
صفوفه عدة فئات مهنية واجتماعية (عسكريين وموظفين وأصحاب مهن حرة 
وأصحاب أملاك ومقاولين). لقد قامت المدرسة والجيش الفرنسى نوعاً ما بربط هذه 
النخب بثقافة الدولة الاستعمارية التي كانت تكفل لهم وضعية فوق وضع الشعب 
الجزائري””". إن اتجاه «حزب فرنسا» هذا الذي أطلق عليه بالمناسبة اسم «القوة 
الثالثة؛ والذي حاولت فرنسا تأسيسه قبل عام ١957‏ على شكل بُنى بغية التحكم 
بمصير الدولة الجديدة» نابع من مسعىّ استعماري جديد . هؤلاء الجزائريون الموالون 
لفرنساء المشكلون في «قوة ثالثة» أطلق عليها في ما بعد اسم احزب فرنسا» هم الذين 
سيقع على عاتقهم قيادة تلك البتى المرساة ليتيح لهم ذلك استلام السلطة بمباركة 
فرنسا بعد استقلال الجزائر. 


وتوفر فرنسا لهذا الغرض وسائل بشرية ومادية ومالية مهمة لتجسيد مشروعها 
المتمثل في «القوة الثالثة»» لكن خارج الشعب الجزائري» بل حتى ضده. ويتمثل 
الهندف التهكافي ليما في الإنقاد هل الهيمتة الفرلسية ل الشزاكرة :ولا يجا عل 
الصعيدين الاقتصادي والثقافي. ولإخفاء النيات الاستعمارية الجديدة لهذا المشروع 
تم إضفاء اسم ملتبس عليه وهو «الجزائر الجزائرية». 


هذا المصطلح الذي يبدو في ظاهره عادياً ولا جدال فيهء لكن باطنه يحوي 
الكثير من المعاني» استعمله ديغول ورجال السياسة الفرنسيون ووسائل الإعلام خلال 
السنتين الأخيرتين من حرب التحرير . 


إنه يوحي بأن فرنسا مستعدة إلى أقصى حد لقبول استقلال الجزائر السياسمي 
لكن عبر السعي لإفراغه من محتواه. ويعني هذا على الخصوص أن فرنسا لن تقبل بأن 
تسترجع الجزائر شخصيتها الأصلية المبنية على أسسها الثلاثة التي لا يمكن الفصل في 
ما بينهاء وهي الأمازيغية والعروبة والإسلام. وفي هذا السياق بالذات لم يكن يزعج 
فرنسا أن ترى الجزائر مستقلة شكلياً لكن ضعيفة وهشة ومشدودة إلى الخارج ومرتبطة 
بفرنسا في المجالات الاستراتيجية . 


("') به مادم :880-1962 أ ,كان ااال انع ستسدب'] عل كارع أ لمع له كلاه أنناثا زعا ,كم ااأبتت! س0 
ا" عل مرك زم عأن كانم تاسكس مأعناءء ا لع لص اء كلاسمانتان دعا معنن ماركا لانم ةقر 
تل أس) «مع صوعةصم نرم لم16 فقامأعمه هن[ "ام جع تعطعع» ممتاءت1[مء بومععيقة اءعطمها-ون عمدت عل 
7 ,(1984 ,عناو أ أأمعاهمى ع عتاعء: ما عل أحده اوقد ماوع سل قمه 101لا 
نقلا عن: المصدر نفسه؛ ص 17 . 


نذا 


إن تصور فرنسا «الجزائر الجزائرية» يفترض بكل وضوح الحفاظ على «الإشعاع 
الثقافي الفرنسبى» وذلك بالابقاء على الفرنسية كلغة رسمية للجزائر المستقلة على حساب 
اللغة العربية. هذا ولقد تمت التضحية باللغة العربية على مذبح اتفاقيات إيفيان» كما 
سنرى في مابعد. ويستتبع ذلك» بصورة موازية» الحفاظ على مصالح فرنسا 
الاقتصادية بعد الاستقلال. 


لقد ترجمت فكرة «الجزائر الجزائرية» بتصودّر وتطبيق استراتيجيا حقيقية جرى 
تحديد.الغاية منها في عهد ديغول وتبدف إلى إبقاء الجزائر «المستقلة» في أحضان فرنسا. 

وهكذا كان إنشاء ١قوة‏ مسلحة محلية» وتنظيم الإدارة والاقتصاد يتفقان مع هذا 
الانشغال الأعظم وذلك بتزويد الجزائر بأجهزة مناسبة موالية لفرنسا وبخلق نظام 
الجزائريء قبل حصوله على الاستقلال بوقت طويل. وهكذا تم تلغيم الجزائر عند 
باية الفترة الاستعمارية . 

سنعود إلى هذه المسائل بإيجاز لندعم بها أقوالنا ونكشف عن تعقد الأزمة التي 
تتخبط فيها الجزائر منذ الاستقلال» ولا سيما خلال العشرية الحمراء في التسعينيات . 


ثانياً: «القوة المحلية» أو جيش الحزائر الجزائرية 


لقد سمح خطاب الجنرال ديغول حول تقرير مصير الجزائر في سبتمبر (أيلول) 
48 للحكومة الفرنسية بأن تخططء ابتداءً من عام 2197٠‏ لإنشاء «القوة المحلية» 
انطلاقاً من «الاحتياطيين» لتشكيل «نواة الجيش؛ أي النواة الصلبة «للجزائر 
الجزائرية»”' 'المستقبلية . 


ففي سنة 1971١‏ قام الجئرال «آيري» القائد الأعلى للقوات المسلحة الفرنسية في 
الجزائرء بتوجيه مشروع «القوة المحلية» إلى وزير الجيوش. يتعين على «القوة المحلية» 
أن تشمل جزءاً من «الحركيين» و«المخازنية» و«المجموعات المتنقلة للحماية الريفية» 
التي أصببحت مجموعات الأمن المتحركة . 


(4) أقلاتمم علاوتمماكتل عسوغطته لاطت ,1958-1962 ,انماع اهم ننه عأقع/م'! ,مفمتادة ماناو للح 

5 .(987! الام مده ل 801 تعسعملساه1) 
نقلا عن : تتلأماقلط ,ارات علثنات ,عاق هولقال ء افينع ها ,0 تعدتن وا عل عساعاره'] ع اع انا ,ممفسطاة أذ 
42! .م ,([1996] ,قدها)ألة ععسورولدادا بمموظ) 


>32: 


إن الفحص السريع لمختلف الأطراف التي تشكل «القوة الثالثة؛ يسمح لنا 
بتحديد خلفيات الحكومة الفرنسية بشكل أفضل. ' 


5 «التوكيون) 


أنشئت «الحؤكات» وهي عبارة عن وحدات قتال تتكون من افرنسيين مسلمين) 
ابتداءً من عام ١104‏ . فقد أدرك الجيش الفرنسي بسرعة أنه بحاجة إلى السكان 
الأصليين» وذلك لمعرفتهم الجيدة بالميدان» للقتال بنجاعة ضد جبهة التحرير الوطني 
وجيش التحرير الوطني . 

يعرّف الأمر رقم (7/417) الصادر عن القيادة العليا للجيش الفرنبى في 
الجزائر والمؤرخ في 8 فيفري (شباط) ١107‏ «الحؤكات» بأنها وحدات إضافية [. . . ] 
مشكلة في كل فيلق [1...]. وهي إذ تعتمد على وحدات قاعدية (كتائب» سراياء 
مرايا مدفعية»» تتكفل بتكملة الأمن الإقليمي والمساهمة في العمليات المحلية على 
مستوى القطاعات)(* '. لقد قفز عد الحركيين المشاركين في العمليات من 18 ألفا عام 
49 إلى ستين ألفآ عام (29)1431. وفي الواقع» فإن العدد الإجمالي للحَركيين 
العاملين كإضافيين بين عاميئ 1494 و1411 يقدر ببحولل + مئتي ألف بحسب الوزارة 
الفرنسية للتيوش 0 

يفسر التعاقب السريع للحركيين بعدة أسباب منها على المخصوص الفسخء غير 
المقترن بإشعار مسبق» للعقود التي تربطهم بإدارة الاحتلال» كإجراء تأديبي» أو 
بإشعار مسبق لمدة ثمانية أيام لعدم القدرة البدنية» وأيضاً في حالة إصابة خطيرة”” . 
لكن عدداً منهم غادر الخركات قبل عام 155 دون لكر عون رومن بإلا رين / 
ونتمثل مهمتهم 5 جمع المعلومات حول نشاطات جبهة التحرير الوطني وحول 
تحركات جيش التحرير الوطني لمعرفة مواقع أهداف معينة في مناطق تعتير خطيرة 
بالنسبة للجيش الفرنسي» ثم مهاجمتها بعد ذلك . وهكذا قل م الحركيون خدمة عظيمة 
للجيش الفرنسي في حربه ضد جيش التحرير الوطني ٠‏ لكن لايد سن الإشارة ىأني 
م يلقوا جزاءً حسناً بالمقابل . أولا لأت الأجر الشهري لحر حلاد مياق رحن 


)0( ذكرفي: 15 .م ,.كاطآ ,نمل امتموكط 

(1) المصدر نفسهء ص 1١1‏ . 

(/) الصدر نفسهء ص 177 . 

(8) المادة ٠"‏ من القرار الصادر في ! نوفمبر (تشرين الثاني) 1971 والمتعلق بوضع الحركيين» ذكر في: المصدر 
نفسهء ص .1١5‏ 


م" 


)76١(‏ فرنكاء وهو مستوى هزيل بشكل معيب إذا أخذنا بالحسبان المخاطر التي 
كانت تترصدهم» ومقارنة بمرتبات الجنود الفرنسيين أو الأجانب» ثم لأنهم بعد 
وقف إطلاق النار في مارس (آذار) 7» ثركوا يواجهون مصيرهم لوحدهم بعد 
حل الحركات من طرف الجيش الفرنسي ورفض الحكومة الفرنسية دمجهم في الجيش 
الفرنسى أو «ترحيلهم؛ جماعياً إلى فرنسا . لقد سمح لنسبة 6 بالمئة فقط من الحركيين 
بالذهاب نبائياً إلى فرنسا” 2 بينما طلب من الآخرين "تنظيم إعادة دمجهم اجتماعياً! 
فى الجزائر حيث يبقون تحت حماية الجيش (الفرنسي) لمدة ستة أشهر بصفة «أعوان 
مدنيين متعاقدين2""70» أو يلتحقون «بالقوة المحلية». وقليل منهم انخرط في الجيش 
الفرنسي الذي لا يقبل في هذه ا حالة إلا العازبين في إطار نسبة محدودة جدا . 

هذه الخيارات المختلفة الناجمة عن حل القوى الإضافية لا تخص الحزكيين 
فحسب» بل تخص أيضاً المخازنية والإضافيين الآخرين. 


المخارنية 


ابتداءٌ من عام 621104 قرر الجيش الفرنسي بدء وتطوير نشاطات 
ابسيكولوجية؛ في صفوف الشعب الجزائري لإفقاد جبهة التحرير الوطني حخظوتها 
لديه. وقد قام الجنرال بارلانج العامل بالأوراس بإنشاء أولى الأقسام الإدارية 
المتخصصة (545)» لإقامة رابطة مباشرة متعددة الأبعاد بين الجيش الفرنسي 
والوتعان 1 ١‏ 


وتتدخل هذه الأقسام الإدارية المتخصصة في أربعة مجاللات: 


- سياسياً: يتمثل الهدف في «استعادة التحكم في السكان وجعلهم في موضع 
ثقة[. . .] حتى يتم ضمان دعمهم الفعلي المتزايد»”' 2 وتشجيع البحث المنظّم عن 


(4) انظر: المصدر نفسهء ص .١5‏ بصورة رسميةء وفي 15 مارس (آذار) 21977 جرى السماح 
ل 50٠0‏ فقط من الجنؤّد الإضافيين المسلمين المهددين من أصل 516 ألفأء ب «الرحيل إلى فرئسا بحسب حمومو 
(ص .)17١‏ لكن وفقاً للمؤلف نفسهء فإن عدد الأشخاص الذين غادروا الجزائر نبائياً إلى فرنسا بلغ ستين ألفأ» 
أي 77 بالمئة من الإضافيين من شتى الفئات (ص )١157‏ . 
)٠١(‏ بلاغ لوزارة الجيوش الفرنسية في 4 مارس (آذار) 0) ذكرلي؛ 
.05 .م بالأكرات فافلاى رعأادة هلش 'ل ءبع | ,01 نعكلات ها عل عصتواطه'] فاق ع لللنا ,فتممسطا0 


(١)انظر:‏ المصدر نفسه» ص .١٠١9‏ 
زفقة تعميم وزاري مؤرخ في لوا أفريل (نيسان) 110 موجه إل الجترال بارلانج» مذكور في: المصدر 
نفسهء ص .١١5‏ 
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اجتماعياً: تنظيم وتطوير العمل الاجتماعي» كفتح المدارس والعيادات 

- إدارياً: سد الفراغ الإداري الناجم عن استقالة المنتخبين المحليين الجزائريين 
التي أمرت بها جبهة التحرير الوطني. وفي هذا الإطارء يمارس ضابط القسم الإداري 
الملتخصص وظائف مأمور النفوس ويمثل السلطات الولائية في بلديته. 

- عسكرياً: مساعدة الجيش الفرنسي في حربه ضد جيش التحرير الوطني . 
ويتوفر القسم الإداري المتخصص لهذا الغرض على إضافيين مسلمين مسلحين 
ومنت منظمين في مخزن. 

لقد تقرر في عام 1407 إنشاء 58٠١‏ قسماً إدارياً موزعة على ١7"‏ عمالة بمعدل 
قسم واحد في الدائرة. ويتوفر قائد القسم الإداري المتخصص (585) على مخز محدد 
بخمسة وعشرين رجلا . وفي ماي (أيار) كان عدد الأقسام الإدارية المتخصصة (545) 
١‏ و7 قسماً إدارياً حضرياً ([541) تشغل ٠١‏ ألف غرنى7" . 


“"' - المفارز المتنقلة للحماية الريفية 141710 6©) 


تتمثل مهام هذه الفرق التي أصبحت تسمى في عام ١108‏ المفارز المتنقلة للأمن 
(615) في المراقبة والتدخل و«الحفاظ على الأمن؛ في الأماكن التي لا تخضع لتغطية 
كافية من طرف الجيش الفرنسي أو رجال الدرك. ويقع على عاتقهم أيضاً حماية بعض 
البناءات العمومية كمقر الولايات والدوائر والبلديات أو ضمان حماية بعض 
الشخصيات المدنية . ويقدر تعداد المفارز المتنقلة للحماية الريفية بعشرة آللاف رجل في 
عام 1١175‏ بحسب محند حمومو. 


مفارز الدفاع الذاتي (040) 

أنشعت مفارز الدفاع الذاتي (682) لحماية القرى والمشاتي والمزارع ضد 
التحرير الوطني وجبهة التحرير الوطني من الدخول إليها للتموين أو جمع المعلومات . 
إن اليش هو الذي يقوم بتسليح هذه المفارز التي تعد امتداداً له» والتي تستعمل في 
الواقع اكسلاح بسيكولوجي وسياسي ضد أطروحات جبهة التحرير الوطني»!*'" . 


الل 7 8 | | .م رقا !! تاناتعمعل أانمى ذاغ ال ,لامتطنا تتفل 
)١5(‏ نقلا عن: المصدر نفسة» ص ١١5‏ 7 
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لقد كانت مفارز الدفاع الذاي جد نشطة غير أن نشاطاتها سرعان ما تجاوزت 
مهامها الدفاعية الأصلية . وفي عام 1977 وصل تعدادها إلى ستين ألف رجل ٠‏ 

ويوجز لنا الحدول رقم )١-1١(‏ وضعية تعداد ججموع العسكريين والإضافيين 
«الفرنسيين ‏ المسلمين» العاملين في الجيش الفرنسي حتى عام 5 ؛» بحسب أربعة 
مصادر مختلفة . 


الجدول رقم ١(‏ -01 
مارس (آذار) ١9457‏ 


إصصص 


عسكريون محترفون 


جندون 


المفارز المتنقلة للأمن 
مفارز الدفاع الذاتي 


المصدر: نقلا عن: عنال أ لأسصمط عل ععققاقممم ,انما مسعنيل انمد 5لا اقلا ,نامستناه تضق لممتاما 
12 .م ,(1993 ,لعولاو"! نمتعوط) ععمممداعة 


في المجموعء نشير إلى أن عدد العسكريين والإضافيين «الفرنسيين - المسلمين» 
العاملين مع سلطة الاحتلال يتراوح بين ١8٠6٠٠١‏ و6٠٠00؟3؟‏ بحسب المصادر في عام 
1 . 

إن تحقيق مشروع «القوة المحلية» هذاء المنصوص عليه في اتفاقيات إيفيان» 
نجسّد أخيراً بتجهيز قرابة ستين ألف رجل أخذوا من الوحدات المشار إليها أعلاه؛ 
والمختارة من بين أشخاص «موثوقين» ومخلصين لفرنسا. وهم يتوزعون على الشكل 
التالى : 
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الحدول رقم (1 »)2 
مكونات «القوة المحلية» 
عسكريون 
مفارز الأمن المتنقلة 
رجال الدرك 
كتائب صحراوية 


آخرون (حركيون: مفارز الدفاع الذاتي» 


المصسطر: بالأكزاع عاللاى ,مااع امل ء"اعلاع | ,اا تعكلتت 4] عل عاباع1'0 ,6 أتقعافنا ,عممصط 0 أ 
.3 .م ,([1996] ,قدصم ةللة خعناعه اذاما :ماعموط) عرتأماعلا 


وهكذا بعد الإخفاق في تكسير جيش وجبهة التحرير كما كان مخططأً له» وبعد 
الإخفاق في إبقاء الوضع الاستعماري للجزائرء لقاء حرب من أكثر الحروب ضراوة 
في أيامنا هذه توجهت فرنسا ببرودة إلى تكييف استراتيجيتها مع الشروط الجديدة 
التي تؤدي بالجزائر إلى الاستقلال. 

ولقد نجحت فرنساء لهذه الغاية» في إنشاء #قوة محلية؛ من 08 ألف رجل من 
بين المتعاونين معها الذين استنفرتهم من قبل ضد شعبهم وأسندت إليهم الإشراف على 
المؤسسة الأكثر استراتيجية في البلاد والتي تتحكم في مستقبلها!*'" . 

قامت فرلئساء لتجسيد هذه السياسة» بإطلاق عمليات محلدة في جميع 
الاتجاهات. وكانت تبدف هله السياسة في المجال العسكري إلى تشجيع عمليات 
«الفرار؛ وعمليات «انضمام» ضباط شباب جزائريين (تمت ترقيتهم حديثاً لهذا 
الغرض)» وعناصر أقل شباباً يعملون في الجيش الفرسي لاختراق صفوف جيش 
التحرير الوطني من جهة» ومن جهة أخرى لتهيئتهم للحصول في اللحظة المناسبة على 
قيادة الجيش الجزائري بعد الاستقلال. 

لننظر إلى هذه الوقائع» عن قُرب أكثر» في الفصل التالي . 


(19) لكن هذه «القوة المحلية» التي تم تصورها وإقامتها في عام ؟147 من طرف الحكومة الفرنسية والتي 
بقيت قيادتها في فرنساء قوبلت بالرفض من طرف القيادة العامة لأركان جيش التحرير الوطني ومن طرف قيادات 
جيش التحرير الوطنى في مختلف الولايات. إن ضغوط جيش التحرير الوطني: الذي توحد حول هذه المسألة» 
كانت من القوة بحيث قامت وحدات هذه «القوة المحلية؛ بحل نفسها. وانصرف الجنود الذين كانوا يشكلونما إلى 
بيوتهم ببساطة تاركين وراءهم العتاد العسكري في الذكنات» وعاد الضباط الفرنسيون و«المسلمون الفرنسيون» الذين 
كانوا يشرفون عليها إلى فرنسا. وقد التحق بعض هؤلاء الغسباط #الفرنسيين ‏ المسلمين؟ بالجيش الوطني الشعبي بعد 
استقلال الجزائر. وهكذا كان مصير مشروع #القوة المحلية» الذي حاربه جيش التحرير الوطني» الإخفاق التام . 
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(لفصل الثاني 
نحو الاستيلاء على فيادة 
جيش التحرير الوطني 


أولاً: اختراق جيش التحرير الوطني 
ه9١1‏ ؟957١)‏ 


إن انضمام ضباط وضباط صف وجنود جزائريين يعملون في الجيش الفرنسي 
إلى جيش التحرير الوطني» قد تمّ بطرق متعددة بين عام 1185 و1951 . 

قرا رع ترك لاقيام لفزضق رالحرل الأراس انها )كن 
يمثل استجابة لتعليمات السلطات الفرنسية. ويبدو من الواضح أن العناصر الأولى 
العامة في اميش الفرني الي التحقت بجيش التحري الوط في ختف الولاات 
بصفة فردية""2 أو ايا ١‏ رمهنا كانت رددها ادقميا ىلك إن باع وطن و 
كرد فعل على قمع الشعب من طرف جيش الاحتلال أو بدوافع أخرى . فكل حالة 
فرار من الجيش الفرنسي كانت تمثل حالة خاصة لوحدها. إن التعميم انطلاقاً من 


حالات معزولة ملاحظة في عامئن ١16504‏ و1155 من شأنه أن يقود إلى استنتاجات 


)١(‏ كثيرون من الجنود وضباط الصف الجزائريين فروا من الجيش الفرنسي والتحقوا بالثورة بصفة فردية؛ء وهذا 
ابتداء من عام 1408 ؛ وقد حاربوا بكل إخلاص في جيش التحرير الوطنيء وسقط الكثير منهم في ميدان الشرف. 

(؟) حدثت هناك حالات قرار جماعية حيث التحق جنود وضباط صف بجيش التحرير الوطنى . يجدر بنا هنا 
التذكير على سبيل المثال بالقرار الشجاع الذي اتخده عبد الرحمان بن سالم وضباط صف آخرون تمن التحقوا بالثورة 
مع كل الجنود الجزاثريين في كتيبة في منطقة سوق أهراس. وعيد الرعمان بن سالرة » الذي أحتفظ عنه بذكرى ممتازة 
لمجاهد مخلص وشهم وإنساني» ارتقى بسرعة إلى مسؤوليات عليا في جيش التحرير . لقد قاد الفيلق الثاني بين عامي 
4 و1104ء وتم تعيينه لاحقاً كقائد منطقة العمليات في الشمال عند الحدود الشرقية في عام 1 


7١ 


حاطئة . ونجدر بنا أن: نشير إلى أن الفارين من الجيش الفرنسي بين عاميّ ١100‏ 
ل 0 


وعلى ا فإن عمليات الالتحاق الفردية أو الجماعية لعناصر 
جزائرية من الجيش الفرنسى التي لوحظت في عام 1491 وبوجه خاص ابتداءً من عام 
مل تكن تتم في اتجاه جيش التحرير الوطني بل في اتجاه جبهة التحرير الوطني 
بتونس للدخول من الباب الواسع . وهذا يستجيب لاستراتيجيا فرنسية دقيقة لتجسيد 
مخططها «الجزائر الجزائرية» بغية إبقاء الجزائر» بعد حصولها على الاستقلال السيابى» 
يحت السيطر: الفوئسية غين الباشرة: 


١‏ أهداف «الفارين» الجزائريين من الجيش الفرنسي 


لن نتطرق هنا | إلى مشكلة «الفارين؛ الجزائريين من الجيش الفرنسي بمجملهاء 
ولا سيما أن من التحقوا م: منهم مباشرة بصفوف جيش التحرير الوطني قد برهنوا ععل 
نسكهم بالقضية الوعنية وحأريا بكل تفن من أجل امطلال ازا 0 
ذلك أن يكون طويلاً» وأن يغلب عليه الإسهاب الممل» ولن يغير شيئاً من طبيعة 
إشكاليتناء ألا وهي اختراق صفوف جيش التحرير الوطني الذي قررته وخططت له 
السلطات الفرنسية بغية إدامة السيطرة الفرنسية في الجزائر. وعلى العكس من ذلك» 
فإن تسليط الضوء على الدور» فضلاً عن الترقية والارتقاء السريع» لحوالى أربعين 
«فاراً» جزائرياً من الجيش الفرنسي التحقوا بجبهة التحرير الوطني في الخارج ولعبوا 
بعد ذلك دوراً حاسماً داخل وزارة د بعد الاستقلال» سيسمح لنا بالإحاطة 
الجيدة بجسامة المخطط والأهداف التى كانت تتوخاها فرنسا لهذا الغرض . 


كان الهدف تحضير «الفارين» من الجيش الفرنسى للإشراف على الجيش 
الجزائري المستقبلٍ وقيادته بعد الاستقلال. 

ومن المجدي الإشارة في هذا الإطار إلى التشابه بين رؤية الحكومة البلجيكية 
تالسينة للكوتهى الذي أصبعح في ما بعد يسمى الزائير» ورؤية الحكومة الفرنسية في 
تعاملها مع الثورة الجزائر 5 . الفرق الوحيد بين هاتين الحالتين هو أن بلجيكا نجحت 
ال لور حرا وقد كان آنذاك رقيباً. لقد تمت ترقيته في 
أقل من سئتين إلى رثبة جنرال» 5 ثم إلى قاتد للقوات المسلحة للجيش الكونغولي 
لان وج لامي الف سمح 23 اا زايد الدرير الاوك با تر لوموعياء د 


رسن 


خمس سنوات ليصبح رئيساً للدولة بمباركة القوة الاستعمارية السابقة. 


أما في ما بخص الجزائر» فقد كان على «الفارين» من الجيش الفرنسي انتظار شهر 
جانفي (كانون الثاني) ١197‏ لتنظيم انقلابهم. لقد كان الطريق أطول أمام الانقلابيين 
الجزائريين» لكن في النهاية كانت النتيجة نفسها. 

نذكر في هذا الصدد بأن بين أول الضباط «الفارين» من الجيش الفرنسي في 
سبتمبر(أيلول) 1101 كان الملازم عباس غزيل والملازم الأول أحمد بن شريف اللذان 
التحقاء الأول بالولاية الأولى والثانيٍ بالولاية الرابعة في عام 2١961‏ متبوعين في 
سبتمبر(أيلول) من السئة نفسها بالنقباء بن عبد المومن ومولود إيدير وزرقيني 
بالإضافة إلى الملازمين الأولين بوعنان ومحمد بوتلة وعبد القادر شابو وسليمان 
هوفمان» وكانوا قد التحقوا بجبهة التحرير الوطني في تونس. وقد لحق بؤلاء في 
عامئ ١908‏ و105١‏ على الخصوص الملازمون عبد المجيد علاهم وعبد النور بقة 
والعري بلخير ومحمد بن محمد وحمو بوزادة ومصطفى شلوفيٍ وعبد المالك قنايزية 
وممتار كركب ولحبيب خليل وعبد الحميد لطرش ومداوي ورشيد مديونيٍ وخالد نزار 
وسليم سعدي. 

وف عام 2١0١‏ وقبل أشهر من الاستقلالء قامت مجموعة من «الفارين» 
مكونة من بعض العسكريين الذين ارتقوا حديثاً إلى رتبة ملازم من طرف فرنساء 
بالالتحاق بجبهة التحرير الوطني في المغرب وتونس. وكان من بينهم محمد العماري 
ومحمد تواتي اللذان أصبحا رجلين أساسيين في الجيش الوطني الشعبي منذ انقلاب عام 
7 . وبالنسبة للطيارين الملازمين الأولين سعيد آيت مسعودان ومحي الدين 
لخضاري» فقد التحقا بتونس في عام ١10/‏ والقاهرة في عام 1101 على التوالي . 


وفي شهر ماي (أيار) 241404 قامت مجموعة من «الفارين»”' من الجيش 
الفرنسى» الذين كانوا مقيمين بقرن الحلفاية حيث كانوا على وشك تعيينهم» بدعوة 
مجموعة من الضباط الشباب المجاهدين الذين تكونوا في الأكاديميات العسكرية 
العربية» وذلك ليناقشوا معهم مستقبل الجيش الجزائري”*2. كان سليمان هوفمان 


() يتعلق الأمر بوجه خاص بكل من سليمان هوفمان» ناطقهم الرسمي وعبد المجيد علاهم وعبد النور بقة 
والعري بلخير ومصطفى بن مصابيح وعبد المالك قتايزية ومداوي ورشيد مديوني. 

(4) كانت المجموعة مكونة من حسين بن معلم (الذي أصبح لواءً في الثمانينيات) وعبد الرزاق بوحارة (الذي 
أصبح وزيراً للصحة بين عامي 151/8 و1944) وعبد الحميد براهيمي (مؤلف هذا الكتاب) وكمال ورتسي والعربي 
سي لحسن (الذي رقي إلى رتبة لواء في الوقت نفسه مع بن معلم . 


را 


أول من تناول الكلمة للدخول في الموضوع . وكان الأمر يتعلق بالدور الذي سيقوم به 
الضباط الحاضرون في ذلك الاجتماع من أجل تأطير وقيادة الجيش الجزائري بعد 
الاستقلال. كانت رسالته واضحة: «نحن الضباط السابقين في الجيش الفرنسي وأنتم 
الغباط المتخرجين من الأكاديميات العسكرية العربية» نشغل أحسن المواقع 
ومحضرون أحسن من أيٌّ غيرناء لفرض أنفسنا وأخذ قيادة الجيش الجزائري بعد 
الاستقلال» نظراً لاحترافنا وخبرتنا وكفاءتنا. علينا التفاهم من الآن حول توزيع 
الأدوار والمهام للوصول إلى قيادة اليش الجزائري المستقبلٍ». كانت مداخلته تدور 
كلها حول هذه الفكرة المحورية. وكنت أول من رد على هذا العرض التمهيدي» 
بقولى : «لا يوجد هناك شىء مشترك بينناء فنحن قد التحقئا بجيش وجبهة التحرير 
الوطنيين عن قناعة سياسية وبدافع نضالي للمساهمة بجانب شعبنا في الكفاح المسلح 
من أجل تحرير بلادنا من نير الاستعمار .. ونظراً لمهمتنا في جيش التحرير الوطني» 
فنحن غير متأكدين من بقائنا على قيد الحياة عند الاستقلال. فنحن لسنا من أنصار 
التسلط العسكري» أما أنتم فقد جئتم من الجيش الفرنسي متأخرين بعد أن حاربتم في 
الهند الصينية» ثم في الجزائر ضد أنصار الحرية والاستقلال. إن الكلام الذي قلتموه 
يبين أنكم في مأمورية» فبمجرد وصولكم وقبل الحصول على أي تعبين أو مسؤولية في 
هياكل جيش التحرير الوطنيء ها أنتم تفكرون مسبقاً في السيطرة على الجيش 
الجزائري بعد الاستقلال. يبدو جلياً أن خطوتك تندرج في سياق مخطط معد مسبقاً 
وحددت معالمه في باريس١.‏ 


سارع سليمان هوفمان الذي لم يكن يتوقع رد فعل من هذا القبيل إلى تبرير 
«فراره» وفرار زملائه من الجيش الفرنسي قائلا: «لقد كان علي التخلٍ عن مرتبي 
وشقتي وسياري «فودات» فضلاً عن وضع مريح في الجيش الفرنسي حتى آتي إلى هنا 
حيث أكون محروماً من كل شىء. إن ضميرنا هو الذي أملى عليئنا هذه التضحية». 
فأجبته بأن: «استيقاظ ضميركم جاء متأخراً. . . زد على ذلك أن هناك خللاً فادحاً 
بين تخليكم اليوم عن بعض الامتيازات المادية والنعم الطائلة والامتيازات التي قد 
توفرها لكم المناصب الاستراتيجية في هرم المؤسسة العسكرية بعد الاستقلال؛» 
لأخلص إلى القول: «لا نستطيع قبول أيّ تحالف من هذا النوع على حساب المصالح 
العليا للثورة والشعب الجزائري». وهكذا تحددت لهجة النقاش منذ البداية في كلا 
المعسكرين. كان النقاش صاخباً وحاداً. وقد تدخل بعض الإخوان من الجانبين بعد 
ذلك وبلهجة أقل حدة نوعاً ما قبل أن نفترق» تفصل بيئنا قناعاث سياسية متضادة . 


لقد فوجئت بعد أيام بمقال نُشر في اليومية الفرنسية لوفيغارو مغالياً في وصف 
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لقاء قرن الحلفاية ومراهئا على «الانقسامات داخل صفوف جيش التحرير الوطني في 
الخدوذ الشررقية بين الفتباظالنبابقين ق الشتكل الفرسى والضباط المعريين؟ 2 
كان هذا المقال يؤكدء إذا اقتضى الأمرء الاتصالات السرية للضباط «الفارين» 
بالدوائر الفرنسية الخاصة ويدعم موقفنا. من جهة أخرى لم نتوقف عند هذا الحدء 
فقد قمنا بتحذير كل من كريم بلقاسم ولخضر بن طوبال وعبد الحفيظ بوصوف 
والعقيد محمد السعيد الذي كان آنذاك قائداً لهيئة الاركان في الشرق» ثم العقيك 
بومدين منذ تعيينه على رأس القيادة العامة لجيش التحرير الوطني» فضلاً عن عدد 
كبير من الضباط المجاهدين المعينين العاملين في الحدود الشرقية. حذرناهم كلهم من 
أخطار خطة الضباط «الفارين» من الجيش الفرنسي» ومن العواقب الوخيمة 
لمشروعهم المشؤوم» على مستقبل حركة التحرير الوطني وعلى الجيش الجزائري . لكن 
نظراً للصراعات الداخلية في القمة والانشغالات الظرفية للقيادة» لم يتم الاستماع إلى 
ندائنا وإلى صمّارة الخطر التي بادرنا لإطلاقهاء إذ جرى اعتبار ذلك غير جوهري . 


3 مخطط الرائد | إيدير أو هجوم «الفارين» 


إن الثلاثي الذي يُعد النواة الصلبة للحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية»ء 
والمتمثل بكل من كريم بلقاسم» الذي كان آنذاك وزيراً للقوات المسلحة» ولخضر بن 
طوبال وزير الداخلية» وعبد الحفيظ بوصوف وزير التسليح والاتصالات العامة م 
يدرك الخطر الذي قد يلحق بالجزائ ثر من عمليات الالتحاق تلك؛ بل على العكس من 
ذلك»ء فقد استقبلوا عمليات الفرار تلك بكثير من الترحاب آملين الاستفادة منها 
أحسن استفادة . 


إن فكرة إنشاء جيش قوي» لا سيما على الحدود الجزائرية ‏ التونسية بالذات» 
التي اقترحها الراتد إيدير (رئيس الديوان العسكري لكريم حينذاك)» ثم تبناها ودافع 
عنها كريم بلقاسم كانت في طريق التنفيذل. وفي الواقع » كان السياق السياسي 
والعسكري لتلك الفترة يشجع تجسيد تلك الفكرة 5 المغرية . 

وبما أن الرائد إيدير كان يتمتع بدعم كريم بلقاسم وثقته ويساعده أصدقاوؤه 
«الفارون» من الجيش الفرنسي» فقد أعد برنامجآ دقيقاً يدف إلى إنشاء جيش قوي في 
الحدود الشرقية. لقد كانت استراتيجيا حقيقية للاستيلاء على السلطة. وكان هذا 
المخطط يتضمن ثلاثة جوانب: 

- ضمان تدريب عسكري لإطارات وجنود جيش التحرير الوطني في 
معسكرات تدريب مختلفة مع أخذ الحيطة لإبعاد الضباط عن وحداتهم . 
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فمدرسة الإطارات (الموجودة قرب مدينة الكاف) مخصصة لتدريب الضباط 
وضباط | لصفء بينما كانت معسكرات التدريب بواد ملاق وقرن الحلفاية وواد مليز 
تستقبل الجنود فقط . 

تكوين وحدات جديدة (فيالق وكتائب. . . إلخ) مع السهر على ضمان مزج 
الجنود وقادتهم لعزلهم عن وحداتهم الأصلية وإضعاف تضامن الجنود مع رؤسائهم . 

إسناد قيادة هذه الوحدات إلى «الفارين» من الجيش الفرنسي الذين تم 
تقديمهم بالمناسبة على أنهم «متخصصون» و«خبراء؟. 

ولضمان نجاح هذا المخطط. كان المشرفون عليه يعتمدون على الجانب الأول 
السابق ذكره. م يكن التدريب العسكري يهدف إلى التكوين التقني للمحاربين الذين 
سبق أن قدموا البرهان على قدراتهم في ميدان القتال بل إلى غرس ذهنية الخضوع في 
أذهانهم (تحت غطاء الانضباط التام) وإلى تعويدهم على نمط حياة يعاكس سلوكهم 
المعتاد كمقاومين في الجبال*. كان الهدف في الحقيقة هو تدجين بعض العناصر التي 
كان يعتيرها المشرفون على ذلك المخطط غير مأمونة الجانب. 

كان كريم بلقاسم والرائد إيدير يعتمدان» من جهة أخرىء لتنفيذ 
استراتيجيتهماء اعتماداً كبيراً على أمد بن شريف» الضابط السابق في الحيش 
الفرنسي» الذي تت ترقيته حديثاً إلى رتبة "قائد الحدود الشرقية» (1195). 

أما بالنسبة لكريم بلقاسم الذي كان آنذاك وزيراً للقوات المسلحة» فقد كان 
هدفه من اعتماده على رئيس ديوانه الرائد إيدير» هو إنشاء قوة ضاربة من شأنها أن 
تكون لهء في الوقت المناسب» سنداً لتعزيز زعامته داخل الحكومة المؤقتة للجمهورية 
الجزائرية على حساب زميليه «العسكريين» الآخرين ومنافسيه بن طوبال وبوصوف. 
وهكذا قد يصبح جيش الحدود امتداداً للولاية الثالثة ويغير موازين القوى في القمة 
لصالحه. 


كان هدف الرائد إيدير وشركائه هو إعادة تنظيم وتأطير وحدات جيش التحرير 
الوطني الموجودة» وتعزير هذه الطاقة العسكرية الكامنة المكيّقة يبحيث تتلاءم 
ومبتغاهم» وذلك بقيامه بالتجنيد من دون استشارة أحدء من بين اللاجئين الجزائريين 


(0) لندعم ذلك بالمثال التالي: كان مدير مدرسة الإطارات .حيث كنت ضابط تدريب في عام 19109») يمنع 
على المجاهدين كل أشكال الأخوة» بما فيها استعمال كلمة «أخ» أو «مجاهد؛ في ما بيئهم تحت طائلة العقوبات 
الشديدةء بل كان هو يؤمّن لهم نكوين مرتزقة مبنيّاً أساساً على الخضوع والغفلية. وهذا لم يكن ليعجب المجاهدين 
الذين كانوا يرفضونهء وقد خلق هذا الإجراء حالة صراع داخل مدرسة الإطارات. 
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في تونس ومن بين المهاجرين الذين استقدموا من فرنسا لهذا الغرض. كان الهدف 
باختصار هو الإعداد من دون تأخير لتنفيذ استراتيجيتهم للاستيلاء على السلطة في 
الأجل المناسب . في الواقع» كان «الفارون» من الجيش الفرنسي ينوون بتوفرهم على 
جيش عصري بجهز ومسلح ومدرب جِيّداً ومنظم خارج التراب الجزائريء تنظيم 
أنفسهم على طريقتهم ليفرضوا أنفسهم في الوقت المناسب على قيادة جبهة التحرير 
الوطني والحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية. وكان يبدو أن السياق السياسبي 
والعسكري يشجع تجسيد الفكرة المغرية المتمثلة في إنشاء جيش عصري قادر على 
الحدود الشرقية . 

أما على الصعيد العسكري» فإن قيام الجيش الفرنسي ببناء حاجز مكهرب على 
الحدود الجزائرية ‏ التونسية والجزائرية ‏ المغربية» أي خط موريس الذي يعززه خط 
شال”"2» كان قد حدٌّ كثيراً من حركة فرق جيش التحرير الوطني بين الخارج والداخل 
وأعاق تمرير السلاح إلى مواقع المقاومة في الداخل . 

فضلاٌ عن ذلكء فإن التمركز القوي للفرق الفرنسية على الحدود, المعد لتقوية 
كتامة التراب الجزائري وعزل جيش التحرير الوطني ف الداخل» قد دفع الثلاثي» 
كريم وبن طوبال وبوصوف. إلى النظر بجدية إلى فكرة إنشاء جيش عصري في 
الحدود. لكن لدوافع أخرى : وعلة غعامة ونزن العوحين الذى عرو تلع وجداك 

جيش التحرير الوطني المتمركزة على الحدود الشرقية والتي تم تزويدها ابتداء من عام 
4 بمدافع هاون هم ووبازوكا ومدافع 81 مم و76 مم غير مرتدّة» من جهة» 
واستعمال الضباط «الفارين» (الذين بقوا بعض الوقت من دون تعبين) لتأطير هذه 
الوحدات تحت قيادة موحدة وبممركزة ومفترض أنها ذات كفاءة» من جهة أخرى» قد 
شجع الثلاثي في تحليلهم وتفكيرهم . 

لكن تنفيذ هذا البرنامج الذي أعدّه الرائد إيدير بمعية «الفارين» من الحيش 
الفرنسي قد اصطدم بعدة عراقيل . 


“- إخفاق مخطط الرائد إيدير 
كانت معارضة هذا المخطط تظهرء إجمالاً» في ثلاثة اتجاهات: 
() كان خط موريس وخط شال يشكلات حاجزين مكهربين بحقل ألغام مضادة للأفراد وبشبكات من 


الأسلاك الشائكة. تم بناء هذين الحاجزين على طول الحدود التي تمتد إلى "٠‏ كلمء من البحر الأبيض المتوسط إلى 
الجنوب لمنع كل حركة تموين لحيش التحرير الوطني في الداخحل بالسلاح والذخيرة انطلاقاً من تونس والمغرب . 
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ه لقد كان قادة الفيالق مثل عبد الرحمان بن سالم وصالح صوفي والشاذلي بن 
حديك وسي نوار ومساعده عمار شكاي وغيرهم يغلبون استقلالية وحدات جيش 
التحرير الوطني وسرعة مناورتهاء زيادة على روح المبادرة لإنجاح حرب العصابات. 
فبحسب رأيهم» » فقط حرب العصابات هي التي كان بوسعها المساهمة في إضعاف 
الفرق الفرنسية المتمركزة على طول الحدود وليس إنشاء عدد كبير من الوحدات الثقيلة 

د سك ار انيج تو حو ال 0 
يخشون» فقيل عن ذلك أن يتم إقصاؤهم أو استتعادفم من الخطة العضوية التي 
يجهلون محتواها في تفاصيله » كما كانوا يجهلون كل ثيء عن النيات الحقيقية لمعدي هذا 
المخطط . 

وقد زادت من شدة هذا. الحذر التجربة التي عاشوها في منطقة معروفة بعدم 
استقرار قيادجتها وبمؤامراتهم. 

ثم كان هناك حوالى عشرة يجاهدين من الضباط الشباب متخرجين من 
أكاديميات عسكرية عربية يعارضون. هذا المخطط . كان هؤلاء الضباط موافقين على 
عصرنة جيش الحدود وتدعيمه على أن يكون مبنياً على التطويع الإرادي للجنود» وعلى 
تطبيق برنامج تكوين عسكري وسيامي ومدني وكذلك على ترقية الضباط المجاهدين 
الذين أثبتوا كفاءتهم . 

وكانوا قد أعلنواء فضلاً عن ذلك» رفضهم لعسكرة جيش التحرير الوطني 
ولكل محاولات إلغاء شخصية المجاهدين. فبحسب رأيهيم» من المستحيل في حرب 
تحرير شعبية فصل الجانب السياسى عن الجانب العسكري. أما في ما يخص التكتيك 
العسكري» فكانوا يرفضون مبدأ حرب المواقع ويحبذون بالمقابل حرب العصابات 
القائمة على الاستعمال الدقيق لوحدات متنقلة تدعمها وحدات مرنة مجهزة بأسلحة 
نصف ثقيلة (خداقم هاون متنوعة ومدافع رشاشة مضادة للطائرات) تبعاً للأهداف 
المتوخاة ولطبيعة الأرض 


ه وأخيراء 505 بحركة معارضة واسعة 


ففي التقيقة» إن بلدا برام تكوين عسكري وعحاولات |[ إعادة تنظيم وحدات 
الولاية الأول المتمركزة في المنطقة الحدودية الجنوبية كانت قد قوبلت بالرفض التام 
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وبحركة ضد الضباط «الفارين» من الجيش الفرنسي انتشرت بالتدريج لتمتد إلى 
دخات أخري من الو ليا الا والقاحية الشرقية عند كيد البطدة اتاج 


اندلعت موجة العصيان من جراء حدثين متزامنين كانا يشكلان المرحلة 
التمهيدية لإعادة تنظيم الوحدات: : من جهةء إبعاد الضياط المجاهدين من الولاية 
الأولى عن فرقهمء ومن جهة أخرى» إجبار الوحدات التي 5 تم هكذا قطع رؤوسها 
0 يقوم به «فارون» ا ريه «فكتائب عديدة 
مه 70 وقد اشتدت حركة الفرار الجماعي بشدة على مدى أسابيع 
وتهون الث تدهور الوضع إلى حد دفع كريم مدعوماً ببن طوبال وبوصوف إلى 
الذهاب إلى المنطقة الجنوبية للحدود لإقناع جاهدي الولاية الأول بقبول التدريب 
العسكري الذي يقوده النقيب زرقبني «الفار» من الجيش الفرنسى» لكن رفضص 
المجاهدون الدعوة واستمروا في رفضه © . 1 


لقد كان مآل مهمة كريم وبن طوبال وبوصوف الفشل» لكن كريم ورئيس 
ديوانه إيدير واصلا الدفاع عن مخططهما. عندئذ بالضبط تخل بن طوبال وبوصوف» 
اللذان كانا أكثر تأثراً بردود فعل المجاهدين وأكثر حر صا على الحفاظ على تماسك جيش 
التحرير الوطني» عن تضامئهما مع كريم» وطلبا منه إنهاء مهام الرائد إيدير لإعادة 
النظام على الحدود . 


بعد ذلك ببضعة أسابيع»؛ كنت شاهداً على حادثة في غاية الخطورة» تمس سلطة 
كريم بلقاسم» الذي كان آنذاك وزيراً للقوات المسلحة. 


حدث هذا في مركز التدريب بواد ملاق (كان يشرف عليه النقيب بن عبد المومن 
يساعده الملازمان عبد المجيد علاهم ومحمد الياسين. وكلهم «فارون؟» من اليش 
الفرسي) حيث كنا قد وصلنا للتو من غار ديماو» الرائد علي منجلي ويزيد بن يزار 
وأناء وقد كنا نحن الإثنين آنذاك ملازمين أولين. في ساحة المتشكه وبالقرب من 
فكي لقي قله ليد دحل ترم لقت ورج مسجل را ادق حول ريع يا 
التحرير على الحدود وعدم النظام وحول معنويات القوات. وفي لحظة ما تدخل الرائد 
إيدير لإبداء وجهة نظره» وفي هذه اللحظة استفزه عل منجلي ثم صفعه صفعة احتقار 


() «التحق بقمة الجبل6 هي عبارة استعملها في تلك الفترة اجنود الثائرون الذين غادروا المعسكرات التي 
عينوا فيها ليلتحقوا بقمم الجبال المجاورة؛ وكانوا يمنعون مواقعهم عن «الفارين» من الجيش الفرنسي وعن ممثلي 
السلطات الرسمية المقيمة في العاصمة التونسية , 

(8) كان تعداد المجاهدين في الولاية الأولى بالمنطقة الحدودية الجنوبية يمثل قرابة ثلاثة فبالق في عام 1489 . 


١ 


أمام رئيسه كريم. فثارت ثائرة كريم» فنادى الجنود الموجودين بالقرب من مكان 
الحادثة وأمرهم بتوقيف الرائد علي منجلي» فلم يكتف الجنود الموجودون بتجاهل أمره 
بل اعترت وجوههم علامات الابتهاج» وسمعنا أحدأ منهم يقول: «الحمد لله ما زال 
هناك رجال في جيش التحرير الوطني» . 


وتتشابه» فحالة زرقيني» الذي رفضه مجاهدو الولاية الأولى» تبعتها حالات أخرى 
كثرة نذكر بعضاً منها . 


فعلى سبيل المثال» نذكر حالة النقيب محمد بوئلة”' الذي عَيِّن في الفيلق الأول 
تحت قيادة سي نوار في المنطقة الشمالية» وقام الجنود بتوقيفه وإعادته إلى قاعدته 
الأصلية. وفي مركز التدريب بواد مليزء ثار الجنود ضد الملازمين العربي بلخير 
ومداوي» وتعرض الملازم الأول مصطفى بن مصابيح إلى تعنيف شديد من طرف 
المجاهديق فق مسكس التدرمب فرق اخلقاية : 


ومن جهة أخرى» وقعت حوادث كثيرة بين ضباط مجاهدين وضباط «فارين1» 
وتشتي الأمئلة جديرة بالذكر لتدعيم ذلك : نقد أمين:النقيينة بن عد الومن وئلقق 
صفعة من العقيد محمدي السعيد في مقر قيادته بغار ديماو في حضور عدد كبير من 
المجاهدين الضباط» كما صب الرائد علي منجلي وابلاً من الشتائ تم على الملازم الأول 
سليمان موقمان وويجه اله صفعة يسل شاد جاامية يسقر ثيادة القيلق الثاي الذي كاد 
يقوده النقيب عبد الرحمان بن سالمء بحضور هذا الأخير والملازم الأول بن يزار وأناء 
فضا عن مجاهدين آخرين . وتبين هذه الحوادث المتكررة» 2 الواقع » الاختللاف 
العميق والجدي بين المجاهدين و«الفارين» من الجيش الفرنبى» حول سلوك هؤلاء 
«الفارين» داخل جيش التحرير الوطني . 


(9) في تدخخله في السجال الذي جرى في متتصف مارس (اذار) ٠١ ٠٠‏ بين علي كافي وخالد نزارء دافع محمد 7 
بوتلة عن هذا الأخير مطرياً بالمديح #الفارين» من الجيش الفرنسي في حوار نشرته يومية الوطن في /ا؟/ “/ .5٠٠١‏ 
المثير للدهشة» أنه بعد 00 عاماً من مشاركته في حرب الفييتنام يتباهى ويفتخر بمشاركته في الحرب ضمن القوات 
الاستعمارية الفرنسية ضد الشعب الفييتنامي الباسل الذي كان يحارب بشجاعة من أجل حريته واستقلاله . ٠‏ ومن بين 
ما يقوله في هذا الشأن ما يلي: : القد شاركت في -حرب الفييتنام لمدة /ا١‏ شهراًء من عام 5٠‏ إل عام "015017 وقد 
خرجت من باب الشرف. حيث حصلت على وسام جوقة الشرف الذي كنت استحقه لأن الأحداث شاهدة لتدل 
على ذلك». إن قول مثل هذا الكلام في عام 7٠٠٠١‏ لدعم فكرة أن «الفارين» من اليش الفرنسي قد التحقوا بجبهة 
التحرير الوطني في تونس (في أعوام ١904‏ و155١‏ و1511١)‏ كان بدافع الوطنية يبين جيداً أن هؤلاء الناس حقاً 
مستعمرو الفكر. 


و 


ففي الواقع» إن الضباط «الفارين» من الجيش الفرنسي» المصابين بالعجرفة 
والاحتقار والتسلط. وغير الحاصلين على أدنى تكوين سياسي» والمقطوعين عن حقائق 
مواقع المقاومة» قاموا بكل الممارسات» من العمل البسيكولوجي إلى الإفساد (عن 
طريق توزيع الرشى على المجاهدين لتحييدهم»ء مروراً بالخداع والتخويف بغية 
الاقهرا (بحسب مصطلحاتهم الخاصة) المجاهدين بهدف «الاستيلاء» على جيش 
التحرير الوطني في الحدود. لكن الملاحظ أنهم فشلوا فشلاًٌ ذريعاً في هذه المرحلة”" "ع 
وهكذا عمّت الفوضى والخلاف في داخل الوحدات على طول الحدود» وسواء كان 
ذلك في معسكرات التدريب أو في الوحدات التي تم تعيين ضباط سابقين في الجيش 
الفرنسي فيهاء فإن العصيان كان يتعمّم ووصل إلى ذروته في جويليه (تموز) ‏ أوت 
(اب) عام 191094 . 

ومن العواقب الأكثر سوءاً المترتبة على محاولات «الفارين» «الاستيلاء» على 
جيش الحدود بالشرق» نذكر على الخصوص : 

- لقد ترتب على مخطط إعادة تنظيم جيش الحدود حرف هذا الأخير لمدة شهور 
عن العمليات العسكرية ضد الجيش الفرنسي الذي كان قد استفاد من هذا الانقطاع في 
تدعيم مواقعه على طول الحدود. 

- تمت تغذية الخصومات العصبية القبلية وتأجيجها لأغراض مبنية على مبدأ 
«فرّق تسد) . 

5 ضرب الخالة النفسية للمجاهدين الذين اضطربت روحهم القتالية . 

2 الارتفاع المحير لعدد المجاهدين الفارين والمتمردين الذين انحطت تعبئتهم 


- زيادة حذر المجاهدين» ضباطاً وجئوداٌء حيال وزارة القوات المسلحة 


والحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية؛ في عام ١1409‏ . 

- انتشار روح التشاؤم داخخل الوحدات. 

وباختصارء فقد كان لمحاوللات فرض مخطط معد ومطبق من طرف «الفارين» 
من اليش الفرنسي عواقب وخيمة على جيش التحرير الوطني في الحدودء واستفاد 
منها جيش الاحتلال على جميع الصعد. 


)٠١(‏ خلال هذه المرحلة الأول؛ أدرك «الفارون» من الجيش الفرنسي أنهم لا يستطيعون تحقيق مبتغاهم 
بوسائلهم الخاصة ولهذا اعتمدوا في البداية على كريم بلقاسم الذي كان آنذاك وزيراً للقوات المسلحة؛ قبل أن 
يتحولوا بعد ذلك إلى خدمة العقيد بومدين (غريم كريم) وهذا منذ تعيينه كقائد للقوات المسلحة لجيش التحرير 
الوطني في عام .191٠‏ 


:١ 


لقد اعتمد الضباط السابقون للجيش الفرنسي خلال تلك المرحلة على كريم 
بصفته وزيراً للقوات المسلحة لفرض أنفسهم وتنفيذ المرحلة الأول من تخططهم البعيد 
الأمد للاستيلاء على السلطة. ولكن كان لكريم استراتيجيته الخاصة» فمن جراء 
الأزمة التي كانت تعصف بالقمة» كان كريم يفكر بدقة في استعمال هؤلاء الفارين من 
الجيش الفرنسي لتعزيز موقعه في الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية وإنهاء القيادة 
المشتركة والثلائية . لقد جلب هذا التسابق على الزعامة ردود فعل في قمة هرم المؤسسة 
السياسية والعسكرية» واحتدمت الصراعات الداخلية» وكانت نتيجة تفاقم الأزمة في 
قمة السلطة في نباية المطاف هي إعادة تنظيم جيش التحرير الوطني في عام ١917٠‏ 
وذلك لغير صالح كريم. 


انا إعادة تنظيم جيش التحرير الوطني 
والصراعات الداخلية قْ القمة 


تعود الأزمة السياسية في القمة خلال الفترة )١195١0-١9049(‏ إلى أصول 
قديمة» ومن دون العودة إلى اندلاع الثورة في عام 1944» فإن مؤتمر الصومام يمثل 
منعرجاً مهماً في تطور مسار الأحداث التي طبعت في ما بعد جيش التحرير الوطني 
وجبهة التحرير الوطني في الفمة . 


١‏ - السياق السياسى : الصراعات في القمة 


واصل كريم بلقاسم تدعيم دوره الراجح في جيش التحرير منذ مؤتمر الصومام 
في عام كدول حيث استفاد من الدعم الثمين لعبان رمضان. وفي الحقيقة» فعبان 
وبدعم من بن يوسف بن حدة هو باعث هذا المؤتمر ومهندس أرضية ميثاق الصومام . 
لقد اشتغل الثنائي كريم ‏ عبان جيداً لغاية عام 414601 قبيل دورة المجلس الوطني 
للثورة الجزائرية (02184) المنعقدة في أوت (آب) عام 214641 فكانت تلك هي 
اللحظة التي أظهر فيها كريم أوراقه ليصبح الرقم ١‏ في الثورة. وكان يعتقد أن تصفية 
عبان جسدياً في ديسمبر (كانون الأول) عام لا1965» التي شارك فيهاء من شأنها أن 
تسهل له تحقيق أهدافه7 ١‏ . 


)1١(‏ في حديث معهء أكد لي لخضر بن طوبال بنبرة رزينة تطبعها الخيرة والوقار (عند الإعلان عن موت عبان 
رمضان الذي سقط الرسمياً في ميدان الشرف) بأنه كان قد وقع اتفاق بينه وبين كريم وبوصوف لتوقيف عبان 
رمضان وحبسه في مكان امن بالمغرب . لكن كريم وبوصوف هما من تحملا مسؤولية تصفيته جسدياً. وبحسب بن 
طوبال» فإن الشيء الأساسي الذي يؤاخذ عليه عبان هو أنه كان يريد أن يكون زعيماً للثورة وحده. 
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لقد كرس اجتماع المجلس الوطني للثورة في أوت (آب) عام 1101 مبدأ أولوية 
جيش التحرير الوطني» على عكس مؤتمر الصومام الذي كان قد تبنى مبدأ أسبقية 
العمل السيامي على العمل العسكري وأسبقية الداخل على الخارج. وابتداء من هذه 
اللحظة سيقوم المسؤولون العسكريون» وهم كريم وبوصوف وبن طوبال» بقيادة 
جيش وجبهة التحرير الوطني في الخارج باسم الشرعية التاريخية والتدفق الجديد. وقد 
أصبحت القيادة ثلاثية» بعد إزاحة عبان رمضان» تعمل بصفة جيدة نوعاً ما. 

وعند إنشاء الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية في سبتمير (أيلول) عام 
:© ل ينجح كريم في الحصول على الرئاسة التي أوكلت إلى فرحات عباس» وكان 
عليه الاكتفاء بمنصب نائب الرئيس» ومنصب وزير القوات المسلحة مؤقتاً. . . 

في عام 19154» دخلت الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية في أزمة. وفي 
جويليه (تموز) قامت القيادة الثلاثية المكونة من كريم وبوصوف وبن طوبال بتنظيم 
اجتماع العقداء للتحكيم في الخلافات الداخلية © . 

خلال الاجتماع الماراثوني للعقداء العشرة» قُرّمت سلطة كريم من طرف زميليه 
بوصوف وبن طوبال اللذين كانا يعتمدان على العقداء الذين سبق أن عيناهم على 
قاعدة اختيار الزملاء والمخلصين لهماء وهم هواري بومدين وعلٍ كافي ولطفي 
(واسمه الحقيقي دقين بنالي» لمواجهة الطموحات إلى الهيمنة لدى كريم الذي كان 
يتمتع بدوره بدعم عقداء سبق أن اختارهم هو شخصياً على القاعدة نفسهاء مثل 
محمدي السعيد ويزوران ودهيلس . أما مشاركة الرائد إيدير التي كان يساندها كريم» 
فقد اصطدمت برفض بوصوف وبن طوبال. 

عرف «اجتماع العقداء العشرة» مناورات من كل نوع وانقطاعات عديدة» 
وهذا ما تمتاز به كل أزمة عميقة» وهو ما جعل الاجتماع يدوم حوالى أربعة شهور . 


بتوقيفهم بدعم من «الفارين» من الجيش الفرنسي: مولود إيدير وأحمد بن شريف 
ومحمد زرقيني وعبد القادر شابو وسليمان هوفمان. 


كان الملازم الأول المجاهد يزيد بن يزار هو الذي أخبر بن طوبال عن مخطط 


17١‏ عرف ذلك الاجتماع باسم «اجتماع العقداء العثرة» وقد جمع زيادة عل القادة الثلاثة قائدي القوات 
المسلحة في الشرق والغرب على التوالي: تحمدي السعيد وهواري بومدين» فضلا عن قادة الولايات الخمس وهم: 
الحاج للنضر عن الولاية الأول» وعلٍ كاني عن الولاية الثائية»ء وسعيد يزوران عن الولاية الثالئة» وسليمان دهيلس 
عن الولاية الرابعة ولطفي عن الولاية الخامسة. 
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كريم السري ”". لقد فر خبر المؤامرة 00 ودفع بضباط جيش التحرير الوطني 


اس لوضف الباق رسا راي ين ثن اشن العرسي؛ 
مشروعه ف اللياثة الحاضرة: 


واصل العقداء العشرة ة أعمالهم وانتهوا إل الاتفاق حول إعادة تشكيل المجلس 
الوطني للثورة الجزائرية» الذي دخله العسكريون بقوة . أما ترشيحات «الفارين» من 
الجبش الفرنمي المقترحة من طرف كريم فقد رفضت بقوة ولا سيما من طرف بن 
طوبال والعقداء بومدين وكائي ولطفي » واستثئنى ا 0 
لاسا الور لكام راردا 


إن الجهد المتواصل بحدة لهؤلاء «الفارين» من أجل العضوية في أعلى مؤسسة 
سياسية للثورة» من دون أن يكونوا قد برهنوا على كفاءتهم في الميدان» وهذا بعد سنة 
أو سننين فقط من «التحاقهم» بجبهة التحرير الوطني في تونس» يظهر فعلاً نيتهم في 
تشكيل نواة داخل قمة هرم مؤسسات الثورة ومؤسسات الدولة المستقلة المستقبلية 
ونيتهم في السيطرة ة على هذه المؤسسات على أعللى مستوى» ويؤكد تصريحات سليمان 
هوفمان أثناء الاجتماع الشهير مع الضباط المجاهدين المتتخرجين من أكاديميات 
عسكرية عربية» الذي تحدثنا عنه في ما سبق . 

لقد سمح هذا الصراع في القمة «للفارين! من اليش الفرنسي باختراق 
المؤسسات في هذا المستوى العالي» عبر اسداء خدماتهم واخبرتهم العسكرية" إلى وزير 
القوات المسلحة في ذلك الوقت 

عقد المجلس الوطني للثورة المعين الجديد اجتماعاً في طرابلس في ديسمبر 
(كانون الأول) عام »١1404‏ لكن قبل التوجه إلى طرابلس ونظراً للمناخ المتوتر على 
الحدود الشرقية» أعطى الرائد علي منجلى لضباط الولاية الثانية ووحداتهم المتموقعة في 
الحدود تعليمات بأخذ الحذر والخيطة وبالرد في حالة الاستفزاز من طرف قيادة الحدود 
التي يتولى قيادتها بالنيابة الملازم الأول مداني» وهو نائب أحمد بن شريف الوفي 
لكريم: 


(1) أحبرني يزيد بن يزار عن هذه القضية مباشرة بعد إفشال غخطط كريم. 


: 


لتعزيز وضعية كريم في المجلس الوطني للثورة الجزائرية» كان مداني يخطط 
لتوقيف ضباط من الولاية الثانية . تم تنبيه يزيد بن يزار الوفي لبن طوبال وعلي منجلي 
إلى تلك المؤامرة. فسارع قبل تنفيذ المخطط وقام باعتقال مدان ونقله مباشرة إلى 
أوشتاتا غير بعيد عن مقر قيادة الفيلق الثاني لعبد الرحمان بن سالم حيث تم حجزه من 
طرف جاهدي الولاية الغائية9؟!" , 


وقام بن يزار في الوقت نفسه بشل حركة عضوين آخرين من قيادة الحدود» وهما 
سعيد عبيد وموسى حسانى.» بتهديدهما بالتوقيف. 


وعلم المجلس الوطني للثورة الجزائرية بخبر توقيف موالين لكريم من طرف 
ضباط من الولاية الثانية» وهكذا كان كريم العاجز في الميدان والضعيف داخل 
المجلس الوطني للثورة الجزائرية يرى افاق سيطرته على جيش التحرير الوطني تبتعد» 
وحلمه في أن يصبح القاتد الأعلى للثورة يتبخر. 

ومن القرارات التي اتخذها المجلس الوطني للثورة الجزائرية» والتى تتعلق 

ه تعديل الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية» -حيث كان كريم الخاسر 
الرئيسي . فلقد فقد وزارة القوات المسلحة وأصبح وزيراً للشؤون الخارجية . 

استبدال وزارة القوات باللجنة الوزارية المشتركة للحرب (.1.6.©) تحت 
قيادة جماعة تتكون من كريم وبوصوف وبن طوبال» وأسندت سكرتيريتها للحاج 
عزوط الموالي لبوصوف . 

« إنشاء قيادة أركان عامة للقوات المسلحة مسندة للعقيد هواري بومدين 
يساعده الرائد علي منجلي والرائد قايد أحمد والرائد رابح زراري المدعو عز الدين. 
لكن لم يلتحق هذا الأخير بالقيادة العامة للأركان» التي كان مقر قيادتها موجوداً في 
غار ديماو على الحدود الجزائرية - التونسية . 

عندما قبل بوصوف وبن طوبال تشكيل قيادة أركان عامة يشرف عليها 
بومدين» (المعروف بوفائه لبوصوف)» فإنهما لم يكونا يشكان مطلقاً في أن مرحلة 
جديدة للثورة قد بدأت وقد تؤدي إلى إزاحتهما. 


)١4(‏ كنت شاهداً على هذه الحادثة وحضرت استنطاق مدني من طرف بن يزار. 
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ا القيادة العامة للآركان تسهل ارتقاء «الفارين» 


لقد تشكلت القيادة العامة للأركان على خلفية أزمة» وبالموازاة مع الأزمة 
السياسية على مستوى الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية والمجلس الوطني للثورة 
الجزائرية»؛ عرف جيش التحرير الوطني على الحدود الشرقية حركة شبه عامة من 
العصيان والفوضىء كما هو مشار إليه سابقاً. ويبدو في هذا السياقء أن إنشاء القيادة 
العامة للأركان قد جاء في وقته . 

لكن تشكيلة القيادة العامة للأركان لم تكن متناسقة» فعلي منجلي كان ثورياً 
مقتنع وقاتداً عسكرياً وسياسياً شجاعاً وصارماً ومتطلباٌء وكان يفكر في أن يحدث 
توازنآً في جيش التحرير الوطني للحدود ضد الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية» 
وبالضبط ضد القيادة الثلاثية المشكلة من كريم وبوصوف وبن طوبال من أجل الحفاظ 
على الثورة من الانحرافات التي تتربص بها الدوائر. 


وكان ينوي من جهة أخرى تدعيم اليش بالوسائل البشرية والمادية (لا سيما 
بالأسلحة العصرية) للقيام بعمليات عسكرية واسعة ضد الحيش الفرنسي والتنفيس 
هكذا عن جيش التحرير الوطني بالداخل الذي لا يتوفر على تجهيز جيد والمقطوع عن 
الخارج بحاجز مكهرب مزدوج على طول الحدود: خط موريس وخط شال. 

لقد كانت لعل منجلي على ما يبدو خطة شاملة ومتئاسقة» سياسية وعسكرية» 
بغية "إنقاذ الثورة». كان هذا يبدو انشغاله الأساسي. ولم يكن يبدو عليه أنه يفكر في 
لعبة شخصية ولم تكن لديه استراتيجيا لأخذ السلطة. 


على العكس من ذلكء» فإن أعمال بومدين على رأس القيادة العامة للأركان 
كانت تندرج في إطار استراتيجيا شخصية لأخذ السلطة» وهو ما بدأت تظهر ملاعه 
ابتداء من عام ١195١‏ . 

كان بومدين هادئاء بارداٌ وكان سلطوياً بعيد النظر ورجل نظام يسانده داخل 
القيادة العامة للأركان أحمد قايد المدعو سليمان. وقد أصبح واعيآ بأعمية الدور الذي 
قل يصبح ف وسعه القيام به ف المستقبل» مئذ اجتماع «العقداء العشرة) واجتماع 
المجلس الوطني للثورة الجزائرية» حيث تم إضعاف مواقع القيادة الثلائية من جراء 
الهجومات العديدة التي وجهها لها علي منجلي وقايد أحمد بوجه خاص . 

وبعد تعيينه على رأس القيادة العامة للأركان» بدأ بومدين منذ تلك اللحظة 
يمسك بزمام مصيره الشخصي» مبتعداً بذلك تدريجياً عن بوصوف» رئيسه . وبانتظار 
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ذلك» كان يبدف آنذاك إلى إعادة تنظيم جيش الحدود وجعله قوة ضاربة ضد الجيش 
الفرنسى » وقوة سياسية بوسعه الاعتماد عليها بعد الاستقلال. 


أصبحت قيادة الأركان العامة منذ إنشائها مركز تلاق بين قوى متعارضة. 
وكانث تريد قادة الأركان العامة أن عل عامل تود . وكانت تعمد من جية عل 
الضباط المجاهدين» لكن هؤلاء الضباط كانوا يخشون أن يقع في الجزائر ما حدث 
بالضبط للمجاهدين التونسيين الذين تمت التضحية بهم على مذبح الاستقلال من 
طرف النظام الجديد. وفي الواقع لم يكن هؤلاء الضباط في جيش التحرير الوطني 
يثقون في الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية التي كانوا يستتنكرون ويفضحون 
انحرافاتها “كانوا يرون أن عليهم الاحتفاظ بحريتهم في العمل بعد الاستقلال لضمان 
استمرارية الغورة(* 

فكثيرون هم الجنود وإطارات جيش التحرير الوطني الذين كانوا يخشون أن 
تحيد الثورة عن مسارها الطبيعي وأن تتم مطاردتهم وخيانة الشهداء . ولما كان بومدين 
مدركاً لأهمية قوة المجاهدين ا ل ل ل 
الأركان العامة بأنه لن 1 أبداً بأن تتم التضحية بالمجاهدين الجزائريين بعد 
الاستقلال كما حدث في تونسر"١١‏ 


ومن جهة أخرى كان أعضاء قيادة الأركان العامة يريدون استرجاع «الفارين» 
من الجيش الفرنسي رغبة في استعمالهم لصالحهم من أجل تنفيذ مشروعهم في إعادة 
تنظيم جيش الحدود وعصرنته . 

لم تأخذ قيادة الأركان» وبخاصة بومدين» بعين الاعتبار -- الضباط 
الوطنيين الشباب المتخرجين من أكاديميات عسكرية عربية”''. بل إنهم استهانوا 
بقدرة «الفارين» من الجيش الفرنسي على تنفيذ مخططهم في السيطرة على الجيش في يوم 
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(15) كان شعار جيش الحدود في ذلك الوقت يتمثل في صورة مجاهد يحمل البندقية وَرباً على الصدر والمعول 
في اليدء وهو رمز مشاركتهم في إعادة بناء الجزائر بعد الاستقلال. 

(11) قال بومدين كلامه هذا لمجموعة من الضباط من بينهم عبد الرزاق بوحارة وأناء في ساحة معسكر 
التدريب بواد ملاق بعد اجتماع ضم الأعضاء الجدد لقيادة الأركان العامة وقادة الفيالق. والمجاهدون الذين كانوا 
يضطلعون بواجباتهم كمقاومين» بضمير حي» غالباً ما كانوا يتذكرون في ما بينهم مصير المقاومين التوننسين 
والمغربيين الذين طردتهم سلطات بلديهم وطاردتهم بعد الاستقلال في عام . وكانوا يخشون أن يتعرضوا 
للمصير نفسه بعد استقلال الجزائر» ويتم إنزال العقاب بهم بسبب مشاركتهم في حرب التحرير. 

(10) كان الضباط الأكثر نشاطأً بينهم هم عبد الرزاق بوحارة؛ وعبد الحميد براهيمي وعبد العزيز قارة . لقد 
حذرنا بومدين ومنجل وقايد من خطر إسناد مناصب مسؤوليات حساسة «للفارين؟ من الجيش الفرنسي» ولكن من 
دون جدوى . 


و 


ما. وفي هذا السياق بالذات تدافع «الفارون" لتقديم خدماجهم لقيادة الأركان العامة» 
فلقد كانت لهم مصلحة في ذلك . فبهذه الطريقة كانوا يظنون أنهم يبيتضون صفحتهم 
ويكتسبون في الوقت نفسه الشرعية التي يفتقدونها. ولقد قررت قيادة الأركان العامة 
منذ تنصيبها أن تنشىء على مستواها «مكتباً تقنياً؛ أسند الإشراف عليه إلى «فارين» مثل 
محمد زرقيني وسليمان هوفمان ومحمد بوتلة الذين كانوا قد فشلوا في كسب ثقة 
المجاهدين كما بيّنا انفاً. وتم تعيين #فارين» آخرين مثل حمو بوزادة ومصطفى شلوفيٍ 
في مصلحة التسليح. وآخخرون مثل النقيب بن عبد المومن والملازمين الأولين بورنان 
والعربي بلخير حافظوا على مناصبهم في إدارة مراكز تدريب رغم المشاكل الكبيرة التي 
كانت لهم مع المجاهدين منذ تعيينهم في هذه المراكز في عام 1104 . رقي الملازم الأول 
عبد القادر شابو الذي كان يشرف على معسكر «الزيتون» قرب غار ديماو» إلى عضو 
في قيادة المنطقة الشمالية في الوقت نفسه مع ضابطين مجاهدين وهما الشاذلي بن جديد 
وبن أحمد عبد الغني . 

وسنرى لاحقاً كيف أن قرارات تعبين «الفارين» هذه في أعلى هرم جيش 
التحرير الوطني المتخذة ف عام وكأاطل1 ستكون قاتلة للجزائر بعل الاستقلال» 
وبالأخص بعد انقلاب جانفي (كانون الثاني) عام 21497 الذي أغرق الجزائر في حمام 
من الدم ورمى بها في أزمة متعددة الأبعاد لتعود بالبلاد ثلاثين عام إلى الوراء . 

بعد تعيين «فارين» في هذه المناصب الحساسة المختلفةء» كلفت قيادة الأركان 
العامة أعضاء «المكتب التقني»» وهم زرقيني وهوفمان وبوتلة الذين تم إلحاقي بهم ؛ 
بالقيام بإعادة تنظيم وحدات جيش التحرير الوطني في فيالق وبتشكيل الكتائب 
الثقيلة» وهي ما يعادل الفيالق لكنها مجهزة بأسلحة ثقيلة . كانت إعادة التنظيم هذه 
تخضع لخطة عضوية وافقت عليها مسبقاً قيادة الأركان العامة. 

يح تكوين كل فلن (آر كاوه العلل ججادلة لعا في توق اريسزفن متف لخانطها 
في حضور بومدين ومنجي 2 . 

ويتم تشكيل المفارز والفصائل والكتائب فضلاً عن قبادة كل فيلق» عن طريق 
تعيين جنود وضباط صف وضباط بالاسم في مناصبهم» ويتم تجهيزهم بالسلاح 
اللازم. وكانت عملية تشكيل الفيلق أو الكتيبة الثقيلة تدوم يوماً كاملا . 


وهكذا كان أعضاء قيادة الأركان العامة» يتنقلون على امتداد الحدود» يرافقهم 


)١16(‏ كانت تجري في الوقت نفسه عملية مماثلة على الحدود الغربية تحت إشراف أحمد قايد. 
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بوتلة وبراهيمي وهوفمان وزرقيني» لإعادة تنظيم الوحدات القتالية وتزويدها 

لقد قسمت الحدود الشرقية إلى منطقتين : 

«منطقة العمليات في الشمال» وأسندت قيادتها لعبد الرحمان بن سام مع 
نواب وهم محمد بن أحمد عبد الغني والشاذلي بن جديد وعبد القادر شابو. 

وهمنطقة العمليات في الجنوب» وتم إسناد قيادتها لصالح صوفي مع نائبين» 
وهما سعيدل عبيد وتحمد علاق . 

كانت الحدود الشمالية تتميز بتمركز:قوي للوحدات» وهذا بديبي جداً نظراً 
للتضاريس ولطبيعة الأرض. فعلاً» فمنطقة الشمال منطقة جبلية أكثر وفيها 
منحدرات وأحراش كثيرة حيث ان الغابات فيها كثيفة» على عكس المنطقة الجنوبية 
حيث الأرض منبسطة أكثر» وإن وجدت فيها جبال فهي جرداء . 

أما أقصى الجنوب فهو عبارة عن صحراء» وقد أسندت قيادة الوحدات العاملة 

تتطلب طبيعة الأرض تأقلم الوحدات بصفة ملائمة. كان الدعم اللوجيستي 
للوحدات وتموينها تتكفل بهما هيئة متخصصة تسمى «قيادة الحدود» يوجد مقرها في 
كاف . 

لقد أفضت إعادة تنظيم جيش التحرير الوطني على الحدودء بصفة عامة» إلى 
احتلاط الحنود وضباط الصف والضباط» وتشكيل وحدات تحت قيادة موحدة 
وممركزة. لقد تم في الواقع تنفيذ. المخطط الذي أعده «الفارون» من الجيش الفرسي 
والذي كان قد رفضه المجاهدون في صيف عام 11054 » لأنه صادر عن وزارة القوات 
المسلحة وتطبعه خلفيات سياسية في مناخ. متأزم. وني عام ١117١‏ تغيرت الظروف 
السياسية بإلغاء وزارة القوات المسلحة وإنشاء قيادة الأركان العامة التي يشرف عليها 

وفي الواقع» لقد كانت رمت قيادة الأركان بكل ثقلها من أجل توحيد القوات 
هكذا لأخذ السلطة بعد الإعلان عن الاستقلال. 

ويبدو جلياً أنه منذ إنشاء «المكتب التقني؟ فإن «الفارين» من الجيش الفرنسي 
كانوا يستفيدون من ترقية وراء ترقية. هكذا فخالد نزار (الذي أصبح قائداً للأركان في 
عام ١9184‏ ثم وزيراً للدفاع في عام 2199٠‏ وأخيراً عضواً في المجلس الأعلى للدولة 


1: 


بعد انقلاب عام 0 الذي خطط له هو شخصياً ونفذه مع العربي بلخير» وعبد 
المالك قنايزية (الذي كان قاتداً للأركان أثناء انقلاب عام )١1197‏ وعباس غزيل (قائد 
الدرك الوطني بين ١42/‏ و4917١)‏ وسليم سعدي (الذي أصبح وزيراً للفلاحة في عام 
6 ووزيراً للداخلية في حكومة رضا مالك «الاستتصالية» بين عاميْ ١197‏ 
و944١غ»‏ ولحبيب خليل (مدير مركزي بوزارة الدفاع الوطني بين عامئ ١1311‏ 
و1940)» فضلاً عن «فارين» آخرين (ولاؤهم لفرنسا غير بارز)» هؤلاء عملوا 
للارتقاء منذ سنة ١95١‏ إلى قادة فيالق» أو ما يشبه ذلك» أي قواد كتائب ثقيلة . 


تكمن إذاً الغلطة التى ارتكبتها قيادة الأركان في اعتقادها بأن «الفارين» من 
الجيش الفرنسي» المفتقرين إلى الشرعية التاريخية وإلى الدعم داخل جيش التحرير 
الوطنيء يمكنها استعمالهم من دون خطر لأنهم يؤدون دوراً ”تقنياً؛ في تأطير 
القوات . كانت قيادة الأركان تعتقد أنه بوسع هؤلاء «الفارين» المساهمة في تحسين أداء 
الجيش في الميدان من دون أدنى خطر على الثورة. في حقيقة الأمرء لم يكن إنشاء فيالق 
أسند الإشراف عليها «للفارين» في حضور بومدين ومنجلي وبن سالم وبن جديد يمثل 
تزكية سياسية وحسب. بل إن هؤلاء «الفارين» مُنحوا هكذا شرعية كانوا يفتقدوبها. 
فمنذ تلك اللحظة أصبحوا يتمتعون بثقة قيادة المنطقة المعنية . كانت قيادة الأركان ترى 
أن استعادة النظام والانضباط يجب أن تكو لها الأولوية قبل أي اعتبار آخر. فالجنود 
الذين كانوا يفرون من وحداتهم ثم يعودون» فضلاً عن المثليين جنسيآء كان يحكم 
عليهم بالإعدام الذي يتم تنفيذه . . وكانت قيادة الأركان من جهة أخرى» تفرض 
صرامة كبيرة في التسيير المالي وفي تموين الجيش . 


إن ترقية «الفارين» من الجيش الفرنسي من طرف قيادة الأركان في بداية عام 
كانت تمثل معلماً مهماً في استراتيجيتهم للاستيلاء على الحكم بعد الاستقلال. 
وف هذا الوقت» كان هدفهم هو تقوية الثقة التي وضعت فيهم من طرف قيادة 
الأركان وتعزيز مواقعهم مع الأيام . 


إن الأزمة التي اندلعت بين قيادة الأركان والحكومة المؤقتة للجمهورية الجرائرية 
منذ بذاية عام 197١‏ قد زادت من اعتقاد الأركان بأن توحيد ومركزة قيادة الجيش 
العامل على الحدود يمثلان ورقة رابحة لصالحهم» ولهذا تحتم على قيادة الأركان 
الاعتماد على كل قادة الفيالق والكتاكب الثقيلة» بما فيهم طبعاً «الفارون)» من اليش 
الفرنسي الذين كانت هكذا سلطتهم تتأكدء و«شرعيتهم الثورية» تحظى بالتسليم بها 


٠‏ - الأزمة بين القيادة العامة للأركان والحكومة المؤقتة 
للجمهورية الجزائرية 


كان لإعادة تنظيم جيش التحرير الوطني على الحدود من طرف قيادة الأركان 
من دون شك أثر إيجابي عموماً على حالة القوات النفسية وعلى روحها القتالية. فقد 
تمت استعادة النظام والانضباط» وتم تحسين حالة التسليح وتموين الوحدات المقاتلة» 
وتم فرض مزيد من الصرامة في التسيير المادي والمالي لمناطق العمليات والفيالق. 
وتضاعفت الهسجومات على خط شال المكهرب وضد الفرق الفرنسية المكلفة بحراسته . 
وكانت أنخبار الخسائر المادية والبشرية في صفوف الجيش الفرنسى ترد يومياً إلى قيادة 
الأركان ومنطقتي العمليات للشمال والجنوب بفضل جهاز تنصت وضعته أجهزة كل 
منها للاتصالات. وكان لهذه المعلومات بعد ذلك انعكاس على مسؤولى الوحدات 
التي قامت بتلك الهجومات»؛ وقد كانت النتائج مشجعة. وزادت عمليات مضايقة 
الجيش الفرنسي 


وكانت تُضاف إلى الهجومات التي يقوم بها قادة الفيالق بمبادرة منهم عمليات 
واسعة تقررها قيادة الأركان أو قيادة منطقة العمليات المعنية والتى كانت تتطلب 
المشاركة المترائنة لعدة شالق تستدعا كتائب ثقيلة مؤودة بأسلفية ثقيلة بعيدة المدى: 
هذه الانتصارات العسكرية التي سجلتها وحدات جيش التحرير الوطني المتموقعة في 
الحدود اعترفت بها السلطات الفرنسية كما يشهد على ذلك تقرير رسمي موجه إلى 
مجلس الشيوخ الفرنسي. «قبل عام »197١‏ كانت الموانع الكهربائية والحواجز غير 
العميقة تكفيى ضد خصم تلك الفترة الذي كان كي ارات عر ره أو 
بمجموعات صغيرة فقط. وابتداء من خريف ١95٠١‏ ونظراً للوسائل التي يستعملها 
المتمردونء فإن وسائل الاستشعار والمراقبة قد أثبتت ثبتت عدم دقتهاء فالهيجومات التي 
تتعرض لها الآليات المصفحة المكلفة بالحراسة والتدخل قد استخدم فيها عتاد أكثر قوة 
وأصتحت أكثر فعالية 5070 


0 ا ا 1 ارات الوم 15 الف 
مروف يدذاك 2 عبار شي قات ملق با نالع هاو من ار 11 ممء 01 


يتجاوز تعداد جيش التحرير الوطني على الحدود الجزائرية المغربية ثمانية الاف رجل 
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قبيل الاستقلال. تضاف إلى الوحدات القتالية» يُنى أخرى مثل قيادة الحدود (1©) 
(إدارة المالية» نشاطات اجتماعية) والمفوضية السياسية (كان مقرها موجودا في المقر 
العام لقيادة الأركان) ومراكز التدريب العسكري ومصالح الاتصالات والأمن 


وف الوقت نفسه الذي كانت تقوم فيه قيادة الأركان بتعزيز القوات التي تتوفر 
عليها في الحدودء كانت تنوي أيضاً توسيع سلطتها إلى الولايات بالداخل. وهنا 
اصطدمت قيادة الأركان برفض من اللجنة الوزارية المشتركة للحرب» ولا كان كريم 
وبوصوف وبن طوبال يتمتعون بسلطتهم داخل الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية 
وتساندهم الولانات (التي نصبوا على رأسها قادة موالين) فإنهم كانوا يفكرون في قصر 
صلاحيات قيادة الأركان على الوحدات المتموقعة في الخارج فقط. وقد كان يحتدم 
الصراع في هذا الشأن بين اللجنة الوزارية المشتركة للحرب وقيادة الأركان على مر 
الشهور. وكانت رغبة اللجنة الوزارية المشتركة للحرب هي أن تبقى سيدة الوضع» 
سواء في المجال السياسيى حيث تتمتع بدعم الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية» أو 
في المجال العسكري حيث إن كريم وبوصوف وبن طوبال كانوا لا يزالون يتحكمون 
بمعظم الولايات. ١‏ 


وبدأت اللهجة تتصاعد بين الهيئتين» لأن كل واحدة بقيت متشبثة بمواقفها. 
وهكذا أحرجت اللجنة الوزارية المشتركة للحرب قيادة الأركان وذلك بأمرها 
بالدخول إلى الجزائر قبل نباية شهر مارس (آذار) 195٠‏ . كانت قيادة الأركان توجد 
في وضعية متناقضةء فمن جهة» تجد سلطتها محصورة في جيش التحرير الوطني في 
الخارج من دون الولايات» ومن جهة أخرى تلقت إنذاراً للالتحاق بمواقع المقاومة 
وقيادة جيش التحرير من داخل البلاد. 


كان الفخ المنصوب لقيادة الأركان كبيراً» وهكذا بدأ رهان القوة بين الهيئتين. 
فأبقت قيادة الأركان على مقرها في غار ديماو على الحدود الجزائرية ‏ التونسية. إن 
السباق إلى السلطة قد انطلق آنذاك بين أعضاء قيادة الأركان العامة والقيادة الثلاثية 
المكونة من كريم وبوصوف وبن طوبال. والخلافات بين قيادة الأركان واللجنة 
الوزارية المشتركة للحرب بدأت تتوالى خاصة في ما يتعلق برفع القدرة العسكرية لجيش 
التحرير: في الداخل وعلى الحدودء وكذلك التموين بالسلاح وحجم المساهمات المالية 
المرصودة لجيش التحرير الوطني» وأشكال توزيع المساعدة الدولية الموجهة للاجئين 
الجزائريين الموجودين في المناطق الحدودية... إلخ. باختصار فإن الخلافات بين 
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ا حا ا ا كي لمي وام الاين 
للثورة الجزائرية المتعلقة بزيادة قوة جيش التحرير الوطني وتدعيم الثورة . 

ل 5000 
بين قيادة الأركان والحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية. ففي جوان (حزيران) 
١‏ أسقط جيش التحرير الوطني طائرة فرنسية فوق مركز التدريب بواد ملاق 
حيث كانت تقوم بمهمة استطلاعية وتم أسر طيارها. فطلبت الحكومة المؤقتة 
للجمهورية الجزائرية من قيادة الأركان تسليم الأسير إلى السلطات التونسية . رفضت 
قيادة الأركان الاستجابة» وحاولت كسب الوقت مدعية أن الطيار قد مات. فهددت 
الحكومة التونسية تدعمها في ذلك الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية قيادة الأركان 
بالتدخل عسكرياً ضد جيش التحرير الوطني ان لم يسلموها الطيار حياً أو ميتا تأ. وأمام 
إلحاح اللجنة الوزارية المشتركة للحرب» قرر بومدين (الذي بقي محافظاً في تلك 
اللحظة على علاقة طيبة يشوبها الحذر مع بوصوفء رئيسه السابق) لوحده تسليم 
الطيار الأسير من دون استشارة زميليه الرائدين منجلي وقايد. وقد طلب هذان 
الأخيران من بومدين تفسيراً لفعله . لقد أبرزت هذه الحادثة علانيةٌ اختلاف 
التصورات داخل قيادة الأركان. فمن جهة كان بومدين الحذر والهادىء والمتبصر 
بالعواقب يريد تفادي كل مواجهة مع الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية ومداراة 
قن وين طوال. وب الله الأخرى تاماعل متيل رناب جاده رف حلاف 
طباعهماء يمتازان بمزاج اندفاعي وقتالي متحمس» فكانا لا يخشيان المواجهة مع 
الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية . 


وهكذا بدأت قيادة الأركان في شن حملة على الحكومة المؤقتة للجمهورية 
الجزائرية في اتجاهين : أولاً على مستوى الجيش» فقد تم إعلام قيادة منطقتي العمليات 
بالشمال والجنوب وكل قادة الفيالق عن خطورة 5 الأركان والحكومة 
المؤقئة للجمهوريةالجزائرية. اتبمت قيادةالأركانالحكومةالمؤققنة 
للجمهورية الجزائرية بالتسبب في إلحاق الضرر المعنوي بالجيش بإهانته. واستدكرت 
أيضاً وقوف الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية إلى جانب الحكومة التونسية في قضية 
الطيار الفرنسي مبتعدة عموماً بذلك عن الثورة بتصرفها وسلوكها ابوجوازي. وقل 
نجحت قيادة الأركان في تعبئة مسؤولي جيش الحدود في موقف تضامّن وتوخحٌد ضد 


أهداف الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية التي جرى اعتبارها انحرافية . 


ومن جهة أخرى» تم شن حملة من الطبيعة نفسها في أوساط اللاجثين الجزائريين 
لتقويض سلطة ا حكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية. 


ولك 


كانت الأزمة بين الهيئتين تزداد تفاقماً مع مرور الأيام والأسابيع . ففي جويليه 
(تموز) من عام 51 عقدت قيادة الأركان اجتماعاً بمقرها في غار ديماو دعي إليه 
أعضاء قيادتي منطقتي عمليات الشمال والجنوب وكل قادة الفيالق والكتائب الثقيلة . 
وخلال هذا الاجتماع العلني» وبعد قيامهم بتحليل الوضعية وإبرازهم لطبيعة الأزمة 
ا موجودة بين الحكومة المؤقتة وجيش التحرير الجزائري» أبلغ أعضاء قيادة الأركان 
مسؤولي جيش الحدود قرارهم بتقديم استقالتهم للحكومة المؤقتة» وطلبوا منهم أن 
يلتزموا الحيطة والحذر وأن يحافظوا على وحدبهم في غيابهم . والكل كان يعلم أن ذلك 
ليس سوى مناورة وليس استقالة فعلية. كانت قيادة الأركان تدرك أنها تتمتع بدعم 
دائم وتام من طرف قادة الفيالق» وهو ما جع أعضاءها على القيام بتلك المناورة التي 
تبدو ظاهرياً كمجازفة» وهذا لإضعاف موقف الحكومة المؤقتة وفرض نفسهم 
كمحاور لا يمكن تجاهله . 
قاعة مظلمة نوعاً ماء قد اكتفى بافتتاح الجلسة ببعض الكلمات التي تلفظ بها بلهجة 
خفيضة بوجه خاص قبل إحالة الكلمة لمنجل”'''. وقام منجلي في خطاب حمامي 
طويل بفضح تصرفات الحكومة المؤقتة التي وصفها بأنها تناقض المصالح العليا للثورة 
مستنداً إلى حجج دقيقة وفق تسلسل منطقي لإبراز نية الحكومة المؤقتة في إضعاف 
جيش التحرير الوطني وقيادته. كان علي منجلٍ بهدف» بكلام مباشر وواضح وبالغ 
التأثير» إلى التعبئة التامة لكل القادة العسكريين حول قيادة الأركان بعد استقالتهم. 
وقبل انسحابهم قام أعضاء قيادة الأركان بتعيين لجحنة بالنيابة مكونة من ثلاثة أعضاء 
يرأسهم عبد الرحمان بن سام قائد منطقة العمليات في الشمال. 


منذ تلك اللحظة بدأت العلاقة تتوتر بين بومدين وعلى منجلى . لكنهما نجحاء 
كلاهماء في تحاشي نزاع مكشوف . وكان يعلم بخلافاههما عدد قليل فقط من الأصدقاء 
لمقربين. وسيدفع علي منجلي الثمن غالياً عن مواقفه, في ما بعد. فبالفعل» لقد تخلص 
منه بومدين غداة الاستقلال» فيما كان عضواً في القيادة العامة للأركان» حيث اقترحه 
من دون علم منه كمرشح للمجلس التأسيسي في المكتب السياسي لحبهة التحرير 
الوطني» الذي أوكلت إليه مهمة تحضير الانتخابات التشريعية في سبتمبر (أيلول) عام 
1 . وهكذا وجد علي منجلي نفسه نائباً رغم أنفه . 


(١؟)‏ أسر إل على منج في ما بعد بأن النقاش قبل الاجتماع بقادة الفيالق كان عاصفاً بين أعضاء قيادة 
الأركان» فهم لم يكونوا يتقاسمون وجهات النظر نفسها. والضغوطات التي مارسها منجلي الثوري المقتنع والصارم 
والرزين وضغوط أحمد قايد المتحمس والمحتدم جعلت بومدين يجهش بالبكاء. 


كك 


وفي الحقيقة فإن المحرض الأسامي على المواقف الثورية لقيادة الأركان ضد اللجنة 
الوزارية المشتركة والحكومة المؤقتة لم يكن سوى علي منجلي يسانده قايد أحمد» على عكس 
بومدين الذي كان فاتراً ودقيقاً في الحسابات وكان يتحرك إلى الأمام بحذر كبير» ومع 
مساندته الضمنية لهجومات منجل وقايد الملتهبة ضد اللجنة المشتركة والحكومة المؤقتة» 
فقد كان يعمل على تركيز هجوماته ضد كريم والحفاظ على علاقات طيبة» ولاسيما مع 
بوصوف رئيسه السابق الذي لم يبتعد عنه إلا في عام 19757 » عندما تمت القطيعة بين قيادة 
الأركان والحكومة المؤقتة وبعد تربع جيش ال حدود فعلياً على السلطة . 


؛ ‏ خلاف القيادة العامة للأركان مع الحكومة المؤقتة 

للجمهوربة الجزائرية حول المفاوضات 

مع فرنسا واتفاقيات إيفيان 

يستحسن التذكير بأنه قبل بدء المفاوضات مع جبهة التحرير الوطني في جوان 
(حزيران) عام في مولونء قامت فرنسا بتعزيز قدراتها العسكرية إلى حد بعيد 
في الجزائر منذ عام ؛ واستعملت كل الوسائل اللقضاء» على جيش التحرير 
الوطنى. لكن ديغول» وبعد حرب ضارية ولا هوادة فيها خاضها بالضبط منذ توليه 
السلطة» أدرك في آخر المطاف سئة 197١‏ أن الجيش الفرسي رغم تفوقه العسكري 
وطاقته التارية الجهنمية لا يستطيع إحراز تفوق عسكري على جيش التحرير الوطني . 
كان ديغول يريد» بلا ريب» تجريب الخيار العسكري حتى النهاية ليبرهن للجنرالات 
الذين كانوا قد جاؤوا إلى السلطة حدود سياستهم المتطرفة والاستعمارية» ليحل محلها 
سياسة استعمارية جديدة #هدف إلى حماية مصالح فرنسا عل المدى البعيد» ذلك أن هذه 
الحرب كان لها بعد سياسي وامتداد شعبي عظيم . فإذا كان الجانب الفرنسي يحارب من 
أجل بقاء نظام استعماري في هذه المنطقة من العالم» فإن الجزائريين كانوا يحاريون من 
أجل انتزاع الاستقلال والحرية وللعيش في الكرامة والعدل. 

على الصعيد العالمي» كانت الحكومة المؤقتة تسجل النجاحات وتكسب الدعم 
الديبلوماسبى والسيامى والعسكري والإنساني (مساعدات موجهة للاجتين الجزائريين 
في تونس والمغرب) من الأقطار العربية وعد كبير من دول عدم الانحياز ومن الصين 
والاتحاد السوفياتي وبلدان أوروبا الشرقية. 

ومن جهة أخرى» بدأت تظهر في فرنسا منذ عامئ 1961 و/2196 ولا سيما 
منذ عام .؛: حركة معارضة واسعة للحرب الجارية في الجزائر» وبدأ أيضاً تنظيم 


060 


اليساريون يحاولون بدورهم تعبئة الرأي العام الفرنسي مدشرت ارا 

في هذا السياق قبل ديغول مبدأ استقلال الجزائر. إلا أن الحكومة الفرنسية 
عملت جاهدة على تلغيم هذا الاستقلال بعملها على استخلاف نظام استعماري كان 
قائماً آنذاك بنظام ذي طابع استعماري جديد كما سنوضح لاحقاً. 


ب نقاط الاختلاف الأساسية بين قيادة الأركان 
والحكومة المؤقتة حول اتفاقيات إيفيان 


حاول الجئرال ديغول آنذاك دعم «القوة الثالثة» في الجزائر التي شجعتها مختلف 
الحكومات الفرنسية قبله. ويتعلق الأمر بحركة سياسية معدة لقيادة البلاد عبر هميش 
جبهة التحرير الوطنى. كان يجب على هذه «القوة الثالثة» (سنعود إلى الحديث عنها 
لاحقاً بشكل أكثر تفصيلاً) أن تتكون من جزائريين موالين لفرنسا ومعادين لجبهة 
التحرير الوطني ويتعين عليها القيام بتنفيذ سياسة «تشارك بين الجزائر وفرنسا"» . 


وبعد أن فشلت الحكومة الفرنسية في إبراز «القوة الثالثة) من الناحية العضوية 
في أجل قصير ونظراً للظروف الداخلية والخارجية التي لم تكن في صالح فرنساء وبعد 
تخليها عن المطالبة بإشراك الحركة الوطنية الجزائرية في المفاوضات» قررت في الأخير 
استغناف المفاوضات مع الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية في إيفيان في ماي (أيار) 
عام 1971. 


لقد انتقدت قيادة الأركان العامة توقيع الحكومة المؤقتة اتفاقات إيفيان» لأنها 
كانت ترميء» في نظر قيادة الأركان»ء لأن تؤسس في الجزائر نظاماً استعمارياً جديداً 
بعد الاستقلال. 

وكانت الانتقفادات تتناول بوجه خاص النقاط التالية" : 

- إنشاء جيش يطلق عليه اسم «قوة محلية» مكونة من 4١‏ ألف رجل يؤطرهم 
ضباط وضباط صف جزائريون ما زالوا في الخدمة في الجيش الفرنسي في عام ؟955١»؛‏ 


(1؟) إنه لمن دواعي الاستغراب في هذا الشأن أن يعطي البرلمان الفرنسي في جوان (حزيران) ١159‏ فقط صفة 
الحرب لا كانوا يسمونه #أحداث الجزائر؛. 1 
(؟١)‏ لمريد من التفاصيلء انظر: المصدر نفسه» ص ”7937 - 77737 
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احتفاظ الجيش الفرنسي بقاعدة مرسى الكبير مدة ١6‏ عاماً وكذلك قاعدة 
عين أكر لمواصلة التجارب النووية الفرنسية . 
- الإبقاء على الجهاز الإداري القائم والمكون من ١‏ ألف موظف منهم 
فرنسي و4400١‏ جزائري استفادوا من الترقية الاجتماعية منذ لاكوست 
(1465). 
الحفاظ على الليبرالية الاقتصادية واحترام المصالح والامتيازات الفرنسية كما 
كانت قائمة عند الاستقلال. وعلى السلطة الجزائرية الجديدة مواصلة تنفيذ مخطط 
قسنطيئنة المعد في عام ١1054‏ ضمن منظور استعماري . 
مدع ابر او فو لعن ل 
ام الخصوصيات العرقية واللغوية والدينية للأوروبيين الذين سيكون 
لماي 115 ال ساقس رسيا ولعي رار 
إنشاء ١هيئة‏ تنفيذية مؤقتة» مهمتها تسيير الشؤون العامة خلال الرجلة 
الانتقالية» بين تاريخ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في مارس (آذار) ١9517‏ 
وتاريخ تنظيم الاستفتاء في جويلية (موز) 9961 . 
وفي اجتماع ضم قادة الفيالق والكتائب الثقيلة ونظمته قيادة الأركان كان الرائد 
علي منجلي» وهو عضو في الوفد الجزائري في مفاوضات إيفيان» يتحدث عن 
الاستسلام ويتهم الحكومة المؤقتة برغبتها في القضاء على جيش التحرير الوطني . . كان 
يرى أن التنازلات المقدمة د ا 
للقبول بها لأنها ترهن الاستقلال وتلغمه. وكانت قيادة الأركان ترى أن الحكومة 
المؤقتة قد خانت الثورة لين بقبولها تلك التنازلات فحسبء بل لأنها كانت ترغب 
كذلك في إقامة نظام برجوازي من النوع الرأسمالي موال لفرنسا بعد إعلان 
الاستقلال. 
كان تطور النزاع يحول الاختلافات بين قيادة الأركان العامة والحكومة المؤقتة 
حول اتفاقيات إيفيان إلى مواجهة . 
لقد بدأ الصراع على السلطة والسباق لأجل أخذها بين الهيئتين بعد اجتماع 
تاتس الوطي للكرر: الخرائرية الذي انسقه قي فيثري (شباط) هام 1431 للموافقة 
على اتفاقيات إيفيان. 


(17) كانت الهيئة التنفيلية المؤقتة التي أنشئت وفق اتفاقيات إيفيان مكونة من ؟١‏ عضواً» خسة تعيئهم جبهة 
التحرير الوطني وأربعة جزائريين غير تابعين ل+جبهة التحرير الوطني» وثلاثة أوروييين. وكان يرأسها عبد الرحمان 
فارس مئاد «للقوة الثالئة؛» وقد فرضته باريس رغم معارضة الحكومة المؤقتة . 


/اه0 


وأصبح جيش التحرير الوطني» الذي يعتبر أساس كل شرعيةء الرهان 
الأساسي . 


وهنا أيضاً يبرز تصوران متناقضان: فبالنسبة للقيادة الثلاثية» كريم وبوصوف 
وبن طوبال» كانت ترتكز شرعية الحكم على الولايات التي كانوا المسؤولين عنها 
(لغاية عام /1461» تاريخ انتقالهم إلى الخارج) والتي عينوا على رأسها من يخلفهم. 
زيادة على ذلك» فإن شرعيتهم مستمدة» بحسب رأهم» من صفتهم كزعماء 
تاركين: 


أما بالنسبة لأعضاء قيادة الأركان» فإنهم كانوا يعتبرون أنفسهم المسؤولين 
المؤهلين عن جيش التحرير الوطني» بما فيه الولايات. لقد كانوا على كل حال 
يتوفرون على قوة ضاربة مهمة» ألا وهي جيش التحرير الوطني الموجود على الحدود 
الشرقية والغربية والذي كان يصل تعداده إلى ١4٠٠١‏ رجل في عام .١9717‏ لكن 
أعضاء قيادة الأركان لم يكتفوا بالاعتبارات العسكرية وحدها. فقد كانوا يريدون 
الذهاب إلى أبعد من ذلك بدخولهم غمرة المنافسة السياسية فحاولوا في هذا السياق 
إقامة تحالفات مع بن بللا وبوضياف وخيضر وبيطاط» المسجونين آنذاك» لتعويض 
الشرعية التاريخية التي كانوا يفتقرون إليها. أرسلت قيادة الأركان في هذا الشأن عبد 
العرير بوتقليقة إلى قشاتودر :]1ه ليعرض على القادة التاريخيين المحبوسين» كونهم 
أعضاء في الحكومة المؤقتة وفي المجلس الوطني للثورة الجزائريةء وجهة نظر قيادة 
الأركان حول طبيعة الأزمة وكيفية حلها. وقد اقترحت قيادة الأركان من أجل ذلك 
إنشاء مكتب سيامي لجحبهة التحرير الوطني وإعداد برنامج سياسي؟ فتبنى بن بللا 
ونخيضر وبيطاط خطة قيادة الأركان؛ وعلى العكس من ذلك فإن بوضياف» حليف 
كريم وآيت أحمدء ري . 

في هذا السياق بالذات» عقد التحالف بين بن بللا وقيادة الأركان. وقد سمح 
هذا التحالف لبومدين بالحصول على غطاء سياسى له وزنه للتغلب على الحكومة المؤقتة 
وتبيئة شروط الاستيلاء على السلطة بعد إعلان الاستقلال. 


كانت قيادة الأركان مدركة قوتها العسكرية والتأثير السياسي لتحالفها مع بن 
أحكام اتفاقيات إيفيان التي كانت تتناقض مع مبادىء الثورة . 


:يي لزيد من التفاصيل حول القضية» انظر: المصدر نفسه. ص 596 -/ا19. 
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لقد تعقدت الأزمة التي كانت في أوجهاء نظراً لأن قادة جبهة التحرير الوطني 
وأعماة 0 ادكه وعم قيادة الأركاد وأعضاء المجلس الوطني 2 


فالبعض» مثل فرحات عباس (وأصدقائه في الاتحاد الديمقراطي للبيان 
الجزائري السابق) وبن نخدة (وأصدقائه المركزيين) وكريم وبوصوف وبن طويال» 
فضلا عن قادة تاريخيين آخرين» كانوا متأثرين بنمط الحياة الغربي المطبوع بوجه خاص 
بالعلمانية والفردانية والليبرالية الاقتصادية د والحكومة 
المؤقتة الذي تشرف عليه القيادة الثلاثية كان بين أيدي المفرنسين 


وآخرون» مثل بن بللا وخيضر وعدد كبير من أعضاء المجلس الوطني للثورة 
الجزائرية» وأعضاء قيادة الأركان» وطاهر زبيري (قائد الولاية الأولى) وصالح بو 
بنيدر (قائد الولاية الثانية)» وعثمان (قائد الولاية الخامس)» وشعباني (قائد الولاية 
السادسة) كانوا يعتبرون أن الجزائر تنتمى إلى العالم العربي والإسلامي, وأن اللغة 
العربية يجب أن تكون لغة الجزائر الرسمية بعد الاستقلال. 


بل ان اللغة العربية كانت تستعمل كلغة عمل في الولاية الأولى (أوراس 
النمامشة) وفي الولاية الثانية (الشمال القسنطيني) وفي الولاية السادسة (الجنوب 
الجزائري) . 


وعمومآء فقد كان المقاتلون المنحدرون من الريف أو المديئة يعتبرون أنفسهم 
إخوة والجاهدين» ويعتبرون حرب التحرير «جهاداً». وكان المقاتلون الذين يسقطون 
في ميدان الشرف يسمون «شهداء»» وكان هذا التيار يتمتع بالأغلبية داخل جيش 
التحرير الوطني وفي أوساط الشعب الجزائري. 

لكن الانتماء إلى هذا التيار أو ذاك لم يمنع من عقد تحالفات خفية بين أنصار 
التيارين الفكريين. 

وهكذا ولأسباب ظرفية ووفق حسابات دقيقة لعب «الفارون» من اليش 
الفرنسي بعمق ورقة قيادة الأركان (بعد أن كانوا قد لعبوا ورقة كريم في عام ))١964‏ 
الذي تخلوا عنه بسرعةٍ مباشرة بعد أن فقد وزارة القوات المسلحة في جانفي (كانون 
الثاني 2197١‏ واضعين مؤقتاً قناعاتهم السياسية والثقافية الموالية لفرنسا في سلة 
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المهملات”*"'. إن الولاء لقيادة الأركان كان يسمح لهم بالحصول على شرعية وبتثبيت 
أنفسهم عاجلاًٌ أو آجلاً داخل جيش التحرير الوطني . كانت "تقنيتهم»» التي كانت 
قيادة الأركان تعتبرهاء خطأء حيادية» تشكل ضماناً لترقيتهم ونجاحامهم من دون 
تأخير» في استراتيجيتهم للسيطرة على الجيش بعد الاستقلال من أجل الاستيلاء على 
السلطة في الوقت المناسب. 


نجح «الفارون؛ من الحيش الفرنسي» باختيارهم المعسكر الأقوى في أزمة حادة 
تكرست بين قيادة الأركان والحكومة المؤقتة حول قضايا إيديولوجية وسياسية 
وثقافية » في إخفاء ارتباطهم العاطفي الوثيق بفرنساء متحّقين وراء الحخماس واللهجة 
الثوريين. 


كان هدفهم في إسدال النسيان على تاريخهم وارتباطاتهم» وفي أن يصبحوا قادة 
لجيش التحرير الوطني بصفة كاملة» قد تحقق في أوج الأزمة بين قيادة الأركان 
والحكومة المؤقتة. 


وسهل انشغال أعضاء قيادة الأركان أساساً بمصيرهم اندماج «الفارين» من 
الجيش الفرنسي في جيش التحرر الوطني. وهكذا تمت بالنسبة لهم مرحلة اختراق 
جيش التحرير الوطني. بقي الآن الاستيلاء على السلطة وهذا لم يكن ليحدث إلا 
بالاحتماء وراء بومدين بانتظار. . . 


وبما أن الاستراتيجيا الجديدة لفرنسا الاستعمارية الجديدة تستند إلى مشروع 
إجمالي» لم تقتصر الحكومة الفرنسية على تنظيم اختراق جيش التحرير الوطني في أعلى 
مستوياته عن طريق «فارين» من الجيش الفرنسي (القادة المستقبليون للجيش الجزائري) 
وإنشاء «قوة محلية» (نواة الجيش الجزائري المستقبل). لقد انكبت السلطات الفرنسية 
أيضاً على «جزآرة» الإدارة الاستعمارية على طريقتها وتنظيم تبعية الجزائر الاقتصادية 
لضمان استمرارية الحضور الفرنسي بعد الاستقلال. 


(1) يجدر التذكير في هذا السياق» بأن هناك من بين «الفارين» من الجيش الفرنسى الذين التحقوا بجبهة 
التحرير الوطني في تونس بين عامي 11058 و1508 وطنيين مخلصين ساهموا بقناعة خالصة في حرب التحرير. 
وعكس ذلك فإن آخرين مثل العربي بلخير وخالد نزار ومحمد العماري ومحمد مدين المدعر توفيق» ومحمد تواي 
واسماعيل العماري كانوا وما زالوا إلى اليوم مناضلين متحمسين للفرنكوفونية ومدافعين عن الثقافة الفرنسية في 
الجزائر. تجدر الإشارة إلى أن حمد مدين واسماعيل العماري ل ينتميا يوماً إلى الجيش الفرنسي» لكنهما ينتميان إلى 
جماعة «الفارين؟ بانجذاب ثقافي وسياني . 


و5 


الفصل الثالكت 
تنظيم التبعية في الإدارة وفي الاقتصاد 


بعد أن تفحصنا آنفاً كيف قامت فرنسا بتلغيم الجيش الجزائري حتى قبل إنشائة 
وقبل إعلان استقلال الجزائر بمدة طويلة» سنرى في هذا الفصل كيف أن الحكومة 
الفرنسية نظمت تبعية الجزائر لفرنسا في مجالين ليسا أقل استراتيجية» وهما الإدارة 
والاقتصاد. 


أولاً: «جزآرة» الإدارة الاستعمارية 


لقد انطلقت فرنسا بين عاميْ ١404‏ و١115‏ في تنظيم الإدارة الجزائرية على 
ثلاثة مستوياتء» المستوى الوطني والولائي والمحلٍ» وكانت فرنسا مقترة في هذا 
الشأن» فقدعينت في جهازي هذين التطاعن جدذا بن #السرسيان د السلمين؟ 
الموالين لهاء والذين قامت بترقيتهم إلى مناصب تصورّر وقرار بجانب الفرنسيين 
لضمان ديمومة حضورها في الجزائر. 

ا و ا ب م 
«القوة الثالثة» في إطار المشروع الفرنسبي «الجزائر الجزائرية4ء يجدر أن نذكر بإيجاز 
شديد الظروف التي أجريت فيها لإصلاحات» للحفاظ على مصالح فرنسا 
الاستراتيجية في الجزائر المستقلة . 


أت له نارغ 
حتنى اندلاع حرب التحرير» كانت الإدارة الجزائرية ذات طابع استعماري 
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جل وكان دخول الجزائريين إليها جد محدود» وكان يقتصر على الوظائف التنفيذية 
والسفق. أما مهام التصور واتخاذ القرار»ء فإنها كانت مقتصرة على الأوروبيين 
وخلعم» لم تكن 7 في خدمة المواطنين» بل كانت تتمثل في مراقبة السكان 
الأصليين» وفي إقامة علاقات مع القبائل» وجمع المعلومات من كل نوع من أجل 
ل ف 

أما الانتخابات» فإنها لم تكن تعكس قط الخيار الحر للشعب عندما تجري . 

وقد تميزت الفترة الاستعمارية بمصادرة إرادة الشعب من طرف الإدارة» » 
وكان المنتحّبون المحليون أو على المستوى الوطني» باستثناء الوطنيين» يسمون "بني 
وي دوي ووعتروة دام مطيعين وومحر الاق ودار فصر بجيال ل قار 
الاحتلال. 


فإلى غاية عام 214157 كان تقسيم الجزائر يتمثل في بلديات تتمتع بكامل 
صلاحيات التسيير وبلديات مختلطة . 
أنشغت البلديات التي تتمتع بكامل صلاحيات التسيير في مناطق فيها عدد كبر 


من الأوروبيين من دون أن يشكلوا الأغلبية بالضمرورة» وقد بلغ عددها 0 
تشتغل كمجالس بلدية بما أن أعضاءها ١منتخبون».‏ 


إن طريقة إجراء الانتخابات فضلاً عن أعمال التزوير من طرف الإدارة التي 
أصبحت مشهورة كانت تعادل بالأحرى تعيين ال«منتخبين» من طرف الإدارة. 
٠‏ أما البلديات المختلطة والتي بلغ عددها 4 عام 1107 فقد أنشئت في باقي 
أنحاء البلدء حيث يشكل السكان المسلمون نسبة جد معتبرة» ولم يكن يقوم بتسييرها 
مجلس بلدي «منتخب» بل مسيرٌ إداري مدني. ولما كان المسير الإداري تحت وصاية 
وكيل الوالي» فإنه كان يتمتع بسلطات واسعة جدا» فقراراته لا تناقش وغير قابلة 
للطعن. فهو الذي يعين القُوّاد المكلفين بتأطير السكان» ودور القائد «القيام في دَوَّاره 
بمهام مفوض ريفي التي تتمثل أساساً في الإبلاغ والمراقبة والترقب» كما يشير إلى ذلك 
تعنيم الأمين العام للحكومة الموجه إلى الولاة بعد الفاتح من نوفمبر (تشرين الثاني) 
عام 00019464 . إن الدور المشؤوم الذي كان يقوم به القواد في تسيير : رو اع 
كان دائماً مثيراً لنفور السكان. فالسكان الذين كانت تفرض عليهم شتى أعمال 
السخرة» كانوا دائماً ضحايا تمارسات القواد عر القاخ يذ والظاالة وا لي 


للق تعميم ذكره: عفاوأعتمه2! عل ععدامام ,تهنا مدعل إنرمن كلا كل ,نام سهحمه]! لمخطامقح 
.8 .م ,(993! ,لمميمط بماسن"!) ممممممانم 
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فالفساد والثراء من دون مسوّغ على حساب السكان كانا ما يميز بشكل أساسي 
جشع القواد. وقبيل الاستقلال كان يوجد حوالى ”3 قائد. 


وإجمالأً» نلاحظ أن الجزائر كانت حتى بداية حرب التحرير» تدار بطريقة 
عرجاء» فمن جهة» كانت الجزائر المفيدة تتوفر على ٠١76‏ بلدية لها كامل صلاحيات 
التسيير لتهتم بالسكان الأوروبيين المقدر عددهم بمليون نسمة. ومن جهة أخرى 
كانت الجزائر الأخرى» التي يسكنها تسعة ملايين نسمة من الجزائريين» الذين يسمّون 
اافرنسيين مسلمين»2» تدار بالوكالة في 84 بلدية مختلطة معرّضة لتسلط إدارة الاحتلال 
وطغيان القواد. 

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) عام »١1154‏ كان السكان المسلمون يمثلون 
4 أضعاف السكان الأوروبيين» لكنهم لم يكونوا يشكلون في الوظيفة العمومية سوى 
4 بالمئة من الموظفين» الذين كانوا في غالب الأحيان في أسفل سلم الوظيفة. فعلى 
سبيل المثال» «من بين 76٠١‏ موظف في الحكومة العامة» لا نجد سوى ”187 مسلماً» 
معينين بخاصة في وظائف دنيا»» لا يكادون يمثلون / بالمئة من مجموع التعداد”" . 

أما في المهن الحرة فلم يكن عدد المسلمين الجزائريين كبيراً. في عام 1154 7 
إحصاء ١7١‏ محامياً و157١‏ وكيل دعوى و١4‏ كاتب عدل و4١١٠‏ أطباء و1840 أستاذا 
في التعليم الثانوي . 

وفي هذا السياق وبعد التطورات السياسية الناتجة من التقدم الذي سجلته جبهة 
التحرير الوطني في الميدان» تم التفكير من طرف إدارة الاحتلال في «إصلاحات» أو 
بالأحرى إجراءات بين عامئ ١156‏ و1101 لإبعاد السكان الجزائريين عن تأثير جبهة 
التحرير الوطني بفضل الترقية الاجتماعية «للفرنسيين بين - المسلمين). ثم انطلقت منذ 
عام ١19094‏ في «الجزأرة» التدريجية للإدارة امسا لتتركها ل«الجزائر الجزائرية») 
التي يتعين على «القوة الثالثة» أن تؤدي دوراً أساسياً فيها بعد استقلال الجزائر . 


؟" ‏ الترقية الاجتماعية ل«الفرنسيين ‏ المسلمين» 


لقد 2 باريس بين عامي 566 و940649١1/'‏ تحديد مختلف الإجراءات 
الرامية إلى 3* تشجيع الترقية الاجتماعية ل«الفرنسيين ‏ المسلمين؟ في الجزائر في مختلف 


١١؟)‏ تواعوت) ملمتدمام علمقم ها سمال عانق ولط '! عل تعسع ات يران كار انال أاكار] قضط ,ه0011 علسهاكت 
,(1987 ,غناو لأمعاهة عتاععع اعم دأ عل أمممأاهم قمامعه سل قدهل أل8 

نقد عن: مالأماطتط , أشزاء مللس لقع لم نل ”ملاع 4[ 01 تعهان نه[ عل عتلو ته '] رفوللا ,عفمقصة0 أ 
.5 .م ,([1996] ,كصوة الث ععدعماهانا توتعدط) 


نذا 


قطاعات النشاط» بما فيها الإدارة. وقد تم هذا بإجراءات مترددة متتالية» على فترتين 
إجمالاً» تبعاً للأهداف المرجوة. 


أ فترةهه9١-8ه9١‏ 


كانت الإجراءات المتعلقة بالترقية الاجتماعية المتخذة خلال هذه الفترة #هدف 
خصوصاً إلى قطع الجزائريين بعامة» والشباب بخاصة عن الثورة. كانت السلطات 
الاستعمارية في الجزائر تتجاهل'المثل الأعلى الوطني» وكانت رؤيتها تتلخص» بعد 
نوفمبر (تشرين الثاني) عام 1405؛ في ما يلي: إن مشكل الجزائر ليس سياسياً وإنما 
هو أساساً مشكل اقتصادي واجتماعي. فالبطالة هي سبب الثورة. ولهذا قررت 
السلطات الفرنسية أن تعطي الأولوية لمكافحة البطالة حتى لا يتوجه الفقراء إلى تعزيز 
صغوف «الخارجين على القانون» . وسيسمح إنعاش الاستثمارات والترقية الاجتماعية 
اللفرنسيين ‏ المسلمين» بعزل جبهة التحرير الوطني عن الشعب ثم القضاء عليها 

في هذا الإطار «عرض فرانسوا ميتران الذي كان آنذاك وزيراً للداخلية» في 
ه جانفي (كانون الثاني) عام 41458 أمام مجلس الوزراء برنامجاً واسعا للإصلاحات . 
ونشير إلى أنه تم في الخال إنشاء مدرسة للتكوين الإداري تهدف إلى تسهيل حصول 
المسلمين على مناصب مسؤولية في الوظيفة العمومية» لضمان بقاء الجزائر 
ادم 
إلا أن دخول المسلمين الجزائريين إلى الوظيفة العمومية المعروف باسم «دفعة 
سوستال» و«دفعة لاكوست» (وهما اسما الحاكمين اللذين تعاقبا على الجزائر خلال 
تلك الفترة) كان متصوراً على أساس انتقائي في التوظيف لأسباب مرتبطة على 
الخصوص بسياسة «ربع الساعة الأخير». 0 

كانت زيادة عدد فرص العمل» بين عامئ ١91055‏ و108١‏ ليس في الإدارة 
فحسبء. بل كذلك في النشاطات غير الفلاحية (تجارة» صناعة» بناءء» أشغال 
عمومية)» الناجمة عن إجراءات الترقية الاجتماعية» تندرج في المسعى الإرادوي 
للحكومة الفرنسية لإبقاء الجزائر في وضعها الاستعماري. 


(7) ,اتدع5 ن:حقتة”1) 954-1962 ل ,م ارقعام'ل عع وا عل ع تماقا ,كملعا ممبزاعبق أن تمع معنا 
7 ,)1982 
نقلا عن : المصذر نفسة» ص كمل1. 
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ب- فترة ١951-1969‏ 

بعد خطاب ديغول حول تقرير المصير في سبتمبر (أيلول) عام 1599» 
وخصوصا بعد المظاهرات الشعبية التي عرفتها الجزائر العاصمة في ديسمبر (كانون 
الأول) عام 2197٠‏ التي أعلنت نباية «الجزائر الفرنسية»» قامت الحكومة الفرنسية 
بتنفيذ سياسة اقتصادية واجتماعية دف إلى تشجيع الاستخدام في قطاعات النشاط 
الاقتصادي وفي الإدارة للسماح ببروز «قوة ثالثة». ولمواجهة جبهة التحرير الوطني» 
كانت باريس تنوي أن تسند إلى هذه «القوة الثالثة؛ مصير الجزائر المستقلة» ببجعل 
الروابط متعددة الأشكال التى تشدها إلى فرنسا دائمة . 

باختضارء كان الأمر يتعلق بتكوين وترقية «أكبر عدد ممكن من الإطارات 
المسلمين الذين اختارواء أو بالأحرى فرنسا هي التي اختارت لهمء توجهاً فرنسياً 
نبائيً»”؟2. لهذا قامت فرنسا بتعزيز هياكل التكوين الأولي» والتكوين المهني والتعليم 
التقني والتكوين المتسارع لتكوين أكبر عدد من الشباب المسلمين. وهكذا تم إنشاء 
من بين ما تم إنشاؤه» مراكز لتكوين الشبيبة الجزائرية (55.1.8.©) أوكلت لها مهمة 
تكوين مهني أولي . وفيٍ عام 1964» تم تسجيل إنشاء ١٠١١‏ مراكز تكوين للشباب» 
و١٠‏ مراكز للشباب و١١‏ نادياً رياضياً تحت وصاية الأقسام الإدارية المتخصصةء 
وتم في ما بين عام 1404 و1151 تكوين مئة ألف شاب مسلم فيها”” . 

لكن» بالموازاة مع هذا الجهد في التكوين الصغير في كل الميادين» عززت فرنسا 
في الوقت نفسه تكوين النخب ذات المستوى العالي للحصول على إطارات من شأنها أن 
تكون قادرة ليس فقط على التكفل بتحقيق أهداف مخطط قسنطينة'2 التى حددتها 
الحكومة الفرنسية» بل قادرة أيضاً على حكم الجزائر غداً. 1 

وتخص مجهودات التكوين والترقية الاجتماعية التى بادرت إليها فرنسا في 
الجزائر بين نوفمير (تشرين الثاني) 1964 وعام 1411» الأوروبيين كما تخص 
«االفرنسيين ‏ المسلمين». وقد تترجم تنفيذ الإجراءات المتخذة في هذا الشأن بزيادة 
عدد فرص الاستخدام الزراعية خلال تلك الفترة. 


(؟) عل جوروعم اموه سامريثا عا ك ومرقلا عا عقاه ع1 ما تع اقول "!ا ا علانسن ع2 ,اعتموط صحفل 
5 ,(986! ,انعد :كعد ) عخة أل 0016 3508 رعىناأنامعهآ صحفل 
نقلا عن : المصذر نقفسف ص ”ا/ا١‏ 5 
(6) ,تقترا0؟ داناامد دع( تع ترغيرا ل 'ل ع"تعلاع | أ 5خلن! !لاك لةا!! 61167115 (تزامن قعل رعدحلة"] عو سوال 
1 ,(1995 مالقأ صعوآ آنآ زعأعة"1) تعسصمعق6موععا أل6م دع لتاععم مكنم كع عرأمأولط» صملأ)ءء اامء 
قلا عن : المصدر نفسه» ص ١ل!١ا.‏ 
زف أعد مخطط قسنطيئنة الذي أعلن عنه ديغول نفسهء ليكون بمثابة حجر الزاوية لبناء «الجزائر الجزائرية؟ 
الذي يبدف في الوقت نفسه إلى تشجيع الاستخدام والنشاطات الاقتصادية وإلى تقوية روابط التبعية التي تشد الجزائر 
إلى فرنسا. سنعود إلى هذه القضية لاحقا في حديئنا عن المسائل الاقتصادية . 
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فبالفعل» لقد ارتفع عدد السكان العاملين في القطاعات غير الزراعية بين عامي 
5 و950١‏ إلى 251٠٠‏ وهو ما يمثل زيادة 554٠٠١‏ فرصة عمل خاصة بفئة 
«الفرنسيين ‏ المسلمين». وفي ما يخص عدد العمال الأوروبيين فقد ارتفع بدوره إلى 
آخلال تلك الفترة» مع العلم بأن الإدارة والتجارة هما المجالان اللذان وفرا 
أكبر عدد من فرص العمل كما يبين الجدول التالي : 


الجدول رقم )١-5(‏ 
زيادة فرص العمل خارج الزراعة (5 198 )155٠-‏ 


الإدارة 
التحارة 


الصناعة 
البناء والبريد والمواصلاتث 


المشلطصسسلر: قعدوع؟! نقامة”1) معام حا اننع نع جزم اقل كه أماصناقا باعلالا .© .لان افاضتوط .لم 
.0 .م ,(962! ,ععصة ذا عل مع تملع لمن 


يتطلب هذا الجدول بعض الملاحظاتء فزيادة عدد الموظفين المسلمين في الإدارة 
والتجارة يمثل نسبة 6٠١‏ بالمئة من الزيادة العامة لهذه الفئة ونسبة 88 بالمئة بالنسبة 
للموظفين الأوزوبيين. غْ 

إلا أن ارتفاع عدد مناصب الأورويبين في الإدارة خص مناصب التأطير 
الأساسية العليا والأحسن من حيث الأجرهء بيئما كان المسلمون يعينون في الوظائف 
الصغيرة في أدنى الدرجات . 

وكذلك. فإذا كان عدد "865٠٠‏ فرصة عمل الذي خلق لصالح الأوروبيين» في 
قطاع التجارة» يخص النشاطات المربحة والمدرة المرتبطة» بين ما هي مرتبطة به 
بمجالات التصدير والاستيراد وتجارة الجملة» فإن عدد 0551٠٠‏ فرصة عمل الذي 
خلق لصالح المسلمين» كان يشمل الباعة المتجولين كما المناصب الدنيا (سعاة 


ومستخدمول» .. . الخ). 
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إجمالاً فإن التباين في التكوين بين الأوروبيين الذين يتمتعون بالامتيازات» 
والمسلمين المحرومين منهاء زيادة على الهيمنة السياسية والاقتصادية لفئة الأوروبيين» 
يبينان لنا أن توظيف المسلمين يشمل بوجه خاص اليد العاملة عديمة الكفاءة أو 
ضعيفة التأهيل. كانت فرنسا تراهن في استراتيجيتها الهادفة إلى الإبقاء على مصاحها 
في جزائر مستقلة» في الوقت نفسه على بقاء الأوروبيين ومساهمتهم الفعالة في شؤون 
البلادء» وعللى ترقية «الفرنسيين ‏ المسلمين» الموالين لها والذين اختاروا الوقوف إلى 
جانبها بصفة نبائية. 

على رغم رحيل 56١‏ ألف من أوروببي الجزائر» وهو مالم تكن فرنسا تتوقعه 
ولا تتمناه» وذلك مباشرة قبل إعلان الاستقلال» فقد تم الإبقاء على الجهاز الإداري 
الاستعماري وفق ما تنص عليه اتفاقيات إيفيان» فلم تجر أية إصلاحات أو تغيبرات في 
(البُى) أو الأجهزة التي كانت معدة في الأساس لقمع الجماهير. على العكس تاماء 
فقد بقي الحضور الفرنسي مهماء في هذا النظام الموروث عن الاستعمار. على مستوى 
إطارات الوظيفة العمومية» على رغم الرحيل الجماعي للأوروبيين في عام 1155 . 


الجدول رقم ”)2 | 
الجهاز الإداري الجزائري في عام حدادل 


5 بالمئة 
إطارات جزائرية متتخرجة من مدارس الإدارة الاستعمارية "١‏ بالمئة 


إطارات قم من جهة لتحي لوطي 


الملص ‏ الر: قله لهف أاطدم كعل عن !]0 تمع اىل) عاباه ]مع 1ن عااراماامم نا باصتطقعط لتسهذاعل0م 
83 .م ,(1991 ,عملم امم بادلا 


يجدر بنا أن نشير إلى أن الحضور الفرنسى داخل الإدارة الجزائرية يكتسى 
طابعين» مباشراً وغير مباشر . 

ويمثل الحضور الفرنسى غير المباشر عدداً كبيراً من الإطارات القادمة من جبهة 
التحرير الوطنى» سواء أولئك الذين كانوا في جهاز الحكومة المؤقتة للجمهورية 
الجزائرية أو أولئك الذين كانوا في الإدارة المغربية أو التونسية» المتأثرين كلهم بالنمط 
الإداري الفرنسى» إلى هذه الدرجة أو تلك؛ كما سنرى لاحقا. 


إطارات فرنسية 
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أما الحضور الفرنسي المباشر فيكتي بدوره طابعين » أولاً ان كترم الضف 
إطارات الوظيفة العمومية هم إما فرنسيون وإما جزائريون كونتهم وأعد هم السلطات 
الفرقية ينطوو اتهما ري اعفان كل لها الم إن هذا المخور القرنسي قداتلاف 
بإطارات فرنسية بقيت في الجزائر وتمثل قرابة 5 بالمئة من الإطارات العاملة في أعلى 
مناصب التصور والقرار كما يبينه الجدول التالي . 


الجدول رقم (31- 07 
فكات التأطير في الوظيفة العمومية 


الإطارات الفرنسية والخزائرية الموالية لفرنسا 


الفئة أ: إطارات الإعداد والقرار “4 بالمئة (منهم 9" بالمئة من الفرنسيين) 


الفئة ب : إطارات تسيير لال بالمئة (منهم "41 بالمئة من الفرنسيين) 


الفتتان ج و د: إطارات دنيا ١‏ بالمثة (منهم " بالمئة من الفرنسيين) 


المصدر: المصدر نفسهء ص 85. 


وبما أن النظام الإداري الموروث عن فترة الاحتلال ممركز ومهيكل بشدة» فإنه 
من السهل تصور حجم الوزن النسبي للحضور الفرنسي المباشر وغير المباشر» وأهمية 
تأثيره في مراكز القرار بعد الاستقلال. 
وقد تم القيام بالعملية: نفسها في المجال الاقتصادي» حيث أقامت فرنسا بنىٌ 
ووضعت أناساً يحمون لها مصالحها الاقتصادية . 


ثانيا : تنظيم تبعية الجزائر الاقتصادية 
للإحاطة جيداً بتصور فرنسا الخاص باستراتيجيتها لتعزيز سيطرتها الاقتصادية 
في الجزائر يعد الاستقلال في إطار اتفاقيات إيفيان أو اتفاقيات أخرى لاحقة» يجدر بنا 
أن نبدأ بذكر الخصائص الرئيسية للاقتصاد الاستعماري الذي تندرج الاستراتيجيا 
المذكورة في إطاره. 
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١1554 خصائص الاقتصاد الجزائري قبل عام‎ ١ 


لقد اعتمد الاقتصاد الاستعماري في الجزائر على الاستغلال والتعمير منذ الغزو 
العسكري الفرنسي في القرن التاسع عشر 

بدأ الاستغلال مع المصادرة الكثيفة لأراضي الجزائريين» التي تلاها تفكيك 
أنماط الإنتاج الفلاحية والرعوية وتحطيم النشاطات الحرفية التي كانت موجودة قبل 
الاحتلال. فقد استولت الإدارة على ملايين الهكتارات من أحسن الأراضي الموجودة 
في الشمال بجانب الموانىء» بينما تم طرد الفلاحين الذين نزعت منهم أراضيهم 
وجرى إفقارهم إلى المناطق الجبلية لاستصلاح أراضص قاحلة حتى يبقوا على قيد الحياة . 
فتشكل هكذا قطاعان فلاحيان» سمي الأول تقليدياً ويتشكل من «الباقين على قيد 
الحياة) ويعتمد على اقتصاد التقوت» والثاني عصرياً يملكه الأوروبيون المهاجرون» 
ويتجه إلى التصدير ويقوم على قواعد الرأسمالية الاستعمارية. 


كان المحمرون المهاجرون» وعددهم عشرون ألفاً استقروا في أراض خصبة» 
يتوفرون على مليوني هكتار تساهم بنسبة 19 بالمئة من الإنتاج الزراعي الكلي للجزائرء 
بينما يساهم 7700٠١‏ مالك جزائري بنسبة 0" بالمئة من الإنتاج الإجمالي . 

من جهة أخرى» كانت الصناعة ما بين عامئ 197١‏ و1970» في بداية تكونها 
والمناجم . 

كانت الجزائر في عهد الاستعمار تختص بالزراعات الموجهة للتصدير وفي صناعة 
المناجم واستخراج المواد الأولية الموجهة للتصدير» وتستورد مواد صناعية من كل 
نوع . 

وقد أخذ النشاط الحرفي الذي كان متطوراً جداً في مدن البلاد الرئيسية قبل 
الاحتلال في الاندثار» سبب استيراد منتجات صناعية منافسة . 

حتى الخرب العالمية الثانيةء» كان النشاط الصناعي ف الجزائر ضعيفاً جد 
وكانت ا الصناعية صغيرة وعدد فرص العمل فيها متواضعاً جداً (بضع 
عشرات آلاف المناصب) . 

أما ابتداء من عام “1147 فقد تم اتخاذ إجراءات تمنح امتيازات مالية مهمة 
لتشمجيع التنمية في القطاع الصناعي عبر استبدال الواردات . 

ولتدعيم هذا الاتجاه» توجه الرأسمال الخاص إلى الصناعة التحويلية للمواد 
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الزراعية (معاصر الزيتونء ورشات صناعة الصابون» مطاحن الحبوب»: صناعة 
المصبرات» ومصانع النسيج) وبعض النشاطات الأخرى الكيميائية والميكانيكية 
والتعدينية . وعرفت الجزائر في الوقت نفسه إنشاء فروع لشركات فرنسية ذات شهرة 
عالمية مثل بيشني (لإعصتطءعءط) و لافارج (825:86هآ) وسان غوبان (صنهطاه0 أمنةة) . 
واجتذبت صناعة المحروقات بسرعة الشركات الفرنسية ابتداء من عام 196417. بعل 
اكتشاف الأبار الأولى في حابي مسعود وحاسي الرمل . 


ونشير إجمالاً إلى أن الاقتصاد الجزائري كان إلى غاية عام 21904 يتميز 
بالرأسمالية الزراعية» بينما كانت الرأسمالية المالية الفرنسية تبتم بالنشاطات المنجمية 
والبنكية والتجارية التي تعد مصادر ربح سهل يساهم من جهة أخرى في ترسيخ تبعية 
الجزائر اقتصادياً ومالياً وتجارياً للاقتصاد الفرنسي . 


وتتميز هذه التبعية في الميدان التجاري برجحان مبادلات الجزائر الخارجية مع 
فرنسا (وهو ما يمثل أكثر من ١‏ بالمئة خلال النصف الأول من القرن العشرين)» من 
جهة» وبالمستوى العالي في العجز البنيوي للميزان التجاري الجزائري من جهة أخرى . 
كانت تعتمد الصادرات الجزائرية نحو فرنسا أساساً على الخمور والحبوب والحوامض 
والفلين والخلفة والحخديد الخام والفوسفات والبترول (ابتداء من الخمسينيات) وتفدر 
واردات الجزائر من فرنسا بحوالى ٠١‏ بالمئة. ويرجع العجز البئيوي للميزان التجاري 
إلى النمو المتواصل والأسرع للواردات على حساب الصادرات . 

من جهة ثانية» فإن الجزائر كانت نظراً لقلة صادراتها إلى خارج منطقة الفرنك 
مرتبطة بالصندوق المشترك للعملة الصعبة في منطقة الفرنك الذي لم تكن تستطيع 
السحب منه إلآ في حدود حساب حق السحب الذي تجهزه فرنسا وتعيد تموينه . 


وبالإحمال فإن الاقتصاد الجزائري قبل الاستقلال كانت تتحكم فيه فرنسا التي 
كان يوجد فيها مركز القرارات الكيرى المتعلقة بالاستثمارات والإنتاج والمبادلات. 
كانت خطة قسنطيئة واتفاقيات إيفيان تهدف» من جهة أخرى؛ إلى الإبقاء على هذه 
التبعية الاقتصادية للجزائر تجاه فرنسا. 


)1957 _1969( خطة قسنطينة‎ - ١ 


لاط ص ار ردت اللللادا من استاررات متازي؟ ون ايكيا 
في عز حرب التحرير الوطني» والتي أعلن عنها ديغول نفسه» تبدف إلى إنعاش 
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الاقتصاد وخلق 1٠١‏ ألف فرصة عمل لصرف الشباب الجزائري عن الثورة» والقضاء 
على دعمه الفعلي أو المحتمل لخبهة التحرير الوطني» وذلك بمحاولة ملء الفراغ 
السياسي الذي خلقه اندلاع الثورة. 


وقد تم اتخاذ إجراءات مغرية في هذا الشأن (مساعدات مالية» تخفيضات 
جبائية» فتح الأسواق الفرنسية. . . إلخ) من أجل تشجيع الاستثمارات الفرنسية في 
الجزائر. وقد شهدنا في هذا الإطار إطلاق عدد من المشاريع الصناعية قبل عام ١915757‏ 
في فروع التعدين والميكانيك والنسيج. . . إلخء التي لم يتم إنهاؤها بعد" أو “ 
سنوات من الاستقلال السيامى . 


ترك الفرنسيون كذلك للجزائريين مشاريع أخرى كانوا قد أعدوها في إطار 
تقوية تبعية الجزائر الاقتصادية التى نصت عليها «المنظورات العشارية» المعدة في 
باريس. 

إن تطبيق خطة قسنطيئة وإعداد خطة بعيدة المدى ا سوف 
تُستمد منهاء من جهة أخرى» مشاريع للجزائر المستقلة» ٠‏ إنما نتج منهما تعزيز آليات 
التبعية الاقتصادية التي تشكل اتفاقات إيفيان إطارها الرسمي و رخال عل الحقاط عل 
المصالح الاقتصادية الاستراتيجية الفرنسية في الجزائر. 


“"' - اتفاقيات إيفيان 


حاول تمثلو الحكومة الفرنسية خلال مفاوضات إيفيان في ماي (أيار) عام 
في ذراع الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائريةء باعتراضهم على انتماء 
الصحراء للجزائر» نظراً لأعمية آبار البترول والغاز التي اكشّشفت فيها في عام “1101 : 
لقد اصطدمت المفاورضات هذه المسألة لتخفق في النهاية . وبعل مناورات عديدة» 
قبلت الحكومة الفرنسية في الأخير سيادة الجزائر على الصحراء» لكنها نجحت مقابل 
ذلك في انتزاع تنازلات اقتصادية كبيرة. 

لقد جاء في اتفاقيات إيفيان في هذا الإطار أنه «على الدولة الجزائرية احترام 
مبادىء الحرية الاقتصادية والحفاظ على المصالح الرأسمالية الفرنسية كما كانت عليه في 
الجزائر قبل أول جويليه (تموز) عام .١977‏ وتكون المساعدات الفرنسية مشروطة 
باحترام اتفاقيات ومشاريع تنموية يعدها الخبراء الفرنسيون في إطار المنظورات 


الا 


العشارية لخطة قسنطيئة. وتبقى البنية الاقتصادية الاستعمارية كما هي» بما في ذلك 
في المجال البترولي”" . 

وباختصار» فإن التنازلات التي منحتها الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية في 
اتفاقيات إيفيان تشجع على الإبقاء» بل حتى على تطوير المصالح الاقتصادية الفرنسية 
التى يتعين على الجزائر المستقلة أن تضمن احترامها. 

لقد رفضت قيادة الأركان العامة لجيش التحرير الوطني» الممثلة في مفاوضات 
إيفيان» هذه التنازلاات» لكن لم يُسمع لها نداء . ولنذكة بآ قيادة الأركان كانت قد 
رفضت اتفاقيات إيفيان ف عام »© منئلدة باستسلام الحكومة المؤقتة» المتهمة 
لحر لعا انرا 
ا سراي و ران بص 
اتفاقيات إيفيان «فأما مامهم ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ الاستقلال» ليختاروا بين 
الجنسية الجزائرية والحنسية الفرنسية . فخصوصياتم الإشي واللغوية والدينية ستكون 
عرمق ويكون للمدن ذات الكثافة الأوروبية وضع خاص»”" . 


كما أن المصالح الاقتصادية للأوروبيين ستحافظ عليها اتفاقيات إيفيان. 
وكانت فرنسا تعتمد كذلك على هؤلاء الأوروبيين لمراقبة التطور المستقبلي للاقتصاد 
الجزائري على الخط الذي ترسمه فرنسا. لكن الظروف التي انتهت فيها الحرب والتي 
تميزت بعمليات ابتزاز وجرائم وأعمال تخريب قامت بها المنظمة المسلحة السرية 
الفرنسية (045)» قبيل الاستقلال» دفعت أوروبيى الجزائر إلى الرحيل الجماعيى . 
إن الفراغ الاقتصادي والاجتماعي» الذي سببه رحيل تسعمئة ألف أوروي قبل 
إعلان الاستقلال كانت له آثار وخيمة في اشتغال الاقتصاد» عبر نزع استقرار المحيط 
التجاري والمالي. 


لكن لم يكن هذا «الفراغ» شاملاًء لأن الحضور الفرنسي بقي مهما في الإدارة وفي 
الاقتصاد وفي القطاع المالي» وكان يتمثل في إطارات فرنسية وجزائريين موالين لفرنسا 
وإطارات جزائرية وطنية أو مندمجة» انطبعوا على رغم كل شيء بالمثال الثقافي 
والاقتصادي والاجتماعي الفرنسى. 


(/ا) رعسواءقم عسعل نولموط) عتتمامتط! عل جمعد ,غإثامة» اك عبر رثالا :لزعل 1 عا ,أجاعهظط لعصستسهتام ير 
.مر ,(00اوا 
(5) المصدر نفسه ص ؟59؟. 


/ 


4؛ - صعود البيروقراطية والتقنوقراطية 

أصبحت البيروقراطية والتقنوقراطية» بعد وقف إطلاق الثار يوم 14 مارس 
(آذار) عام 5 ,؛ الوسيلتين المفضلتين للسلطة المدنية تحت عصا الحيش. ولقد 
أعطيت الأولوية للحفاظ على الأجهزة وتطويرها على حساب الصالح العام وعلى 
حساب تلبية التطلعات الشعبية ولو بصورة تدريجية. إن البيروقراطية والتقنوقراطية 
اللتين كانت جبهة التحرير الوطني تعتمد عليهما تتصفان بالمركزية المفرطة والتسلط 
والاستبداد بالرأي والرغبة النامية وغير المبررة في توخي السرية. 


وفي الواقع» إن جبهة التحرير الوطني قد انتهت كقوة سياسية من أجل انتصار 
الثورة منذ عام 2١19477‏ وأصبحت تابعة للسلطة وواجهة للجيش. 


مكونات أصلهماء لكن تكوينهما وارتباطاتهما ومصالحهما تصب في السياق نفسه. 


اديه اس الس ب و و 1 
في عام 1477 في الأجهزة الإدارية والاقتصادية متأثرة بطريقة أو بأخرى بالمثال الثقافي 
والاقتصادي الفرنسى . وسواء كانت وطنية أو غير ذلك» فإن تلك الإطارات تنتمى 
إلى التيار الثقافي نفسهء فهى تعتير امتلاك اللغة الفرنسية والمؤهلات الإدارية أو التقنية 
هي وحدها مقاييس التوظيف والترقية. 


لقد رأينا سابقاً كيف قامت الحكومة الفرنسية بتنظيم التكوين المتسارع والترقية 
الاجتماعية ل«الفرنسيين ‏ المسلمين» فضلاً عن تكوين نخبة» إن لم يكن لخلق «القوة 
الثالثة؛» المعارضة لجحبهة التحرير الوطني» فعلى الأقل لخلق قوة إدارية وتقنوقراطية 
تفرض نفسها لاحقاً على جبهة التحرير الوطني كعنصر لا غنى عنه في السلطة في حالة 
الاستقلال. هكذا إذاً ورئت الجزائر في عام ١477‏ إطارات ورجالاً وأجهزة تكونت 
في قالب فرنسي من النموذج الاستعماري والقمعي. 


اتفاقيات إيفيان) في مناصب جيدة في الخطة 0 00 الجديدة 0 0 
ومن هذه النخبة ذات الروح الوطنية أو التي تتظاهر بذلك لكنها موالية لفرنساء 
نسجل بروز إطارات ستؤثر لمدة طويلة في الخيارات الاقتصادية للجزائرء مثل 


رف 


بلعيد عبد السلاه"ة) واسماعيل محروق (الذي أصبح في ما بعد وزيراً للمالية) 
وعبل الله خوجة (كاتب دولة للتخطيط بين عاميّ 16 و198) وصغير مصطفاي 
(محافظ البنك المركزي بين عامئ ١977‏ و1985١)‏ وغيرهم كثيرون. لكن أحاط كل 
واحد من هؤلاء المسؤولين الكبارء انصار الفرنكوفونية» نفسه بإطارات من التوجه 
السياسى نفسه والبيروقراطي» في جهازه الإداري”' "© 


كخلاصة للفصول السابقة؛ نستنتج أن فرنسا قد نجحتء وذلك قبل إعلان 
الاستقلال السيامي للجزائر بكثيرء في إقامة جهاز للمحافظة على مصاحها والدفاع 
عنهاء وذلك بتنظيم وجودها في مختلف الأجهزة التي ستصبح هي المؤسسات الجديدة 
للجزائر» ولاسيما في الجيش والإدارة والاقتصاد والالية والتعليم والتكوين. 


(1) شغل بلعيد عبد السلام على التوالي منصب عضو في الهيئة التنفيذية المؤقتة فكلف بالشؤون الاقتصادية 
)١1975(‏ ومنصب رئيس ومدير عام لسوناتراك (1950-1977): ومنصب وزير الصناعة والطاقة 
(1976 -//191) ومنصب وزير الصناعات الثفيفة  1910/(‏ 1914). وخلال الفترة بين عاميْ 1١95768‏ و19174 
اغتمد بلغيد عبد السلام على مكاتب دراسات فرنسيةء وعلى مراد كاستال» وهو فرنسي انختار الجنسية الخزائرية. 
وعل مستشار مبودي بلجيكي اسمه سيموذ لم يغادر الجزائر إلا عام 19/١‏ عندما أصبح بلعيد.عبد السلام بدون أي 
حقيبة وزارية. وعددما عين كوزير أول (1191 )١19917-‏ بعد اغتيال بوضياف وعد في عبارة مقتضبة» ب ااقتصاد 
الحرب» لإخراج الجزائر من أزمتها السياسية والاقتصادية. لكننا لاحظنا بما لا يدعو للشك أن الجزائر قد عرفت 
الحرب لا الاقتصاد» وأن الوضع الاقتصادي والاجتماعي والأمني للبلاد تدهور بصفة رهيبة في ظل حكمه . 

)٠١(‏ وهكذا اعتمد بلعيد عبد السلام على الإطارات الاتية: 

- غزالي» المدير العام لسوناتراك »)191//-١454(‏ وزير الطاقة (/191/7 -2)191/4 وزير للمحروقات 
(151/4 -41980)»: وزير للمالية في عام 2159٠‏ وأخيراً وزير أول جوان (حزيران) 1919١‏ جويليه (تموز) 
7 . وقد وقع انقلاب جانفي (كانون الثاني) 11917 واغتيال بوضياف في فترة توليه رئاسة الحكومة . 

محمد الياسين؛ طالب سابق بالمدرسة متعددة التقنيات في باريس» «فار» من الجيش الفرنسي؛ معيّن لدى 
الثقيب بن عبد المؤمن («الفارة» هو أيضاً من الجيش الفرنسي) في معسكر التدريب بواد ملاق بين عاميْ 1109 
و1831 » مدير عام للشركة الوطنية للصناعة الحديدية (50]5) ١431‏ -/4)141 وزير الصناعة الثقيلة 
(1919 - 4241147 مستشار لدى الوزيرين الأولين غزالي ورضا مالك .)١995  ١991(‏ 

- مراد كاستال» وهو إطار فرنسي احتار الجنسية الجزائرية؛ وشغل منصب أمين عام لوزارة الصناعة والطاقة 
(0/ا19ا_لالا9ا). 

- عبد العزيز خلافء المدير العام للتخطيط في وزارة الصناعة والطاقة (191/0 /151) رقي إلى منصب أمين 
عام في الوزارة نفسها (/191/9 - »)١191754‏ وزير التجارة (198 »)١1987-‏ وزير المالية )١19484-١945(‏ وأخيراً 
أمين عام برئاسة الجمهورية بين عامي 1941١‏ و21997 وهو شريك في انقلاب يناير (كانون الثاني) 19917 . 

أما في ما يخص عبد الله خوجة» فقد أشرف عل أمائة الدولة للتخطيط ١(‏ ٠1904-7)ء‏ وشكل حوله فريقاً 
مكوناً أساساً من محمود أورابح (من عائلة حركيين معروفين» وقائم بأعمال أمين عام لفترة تفوق 4 سنئوات» رغم 
أن بومدين رفض التوقيع على تعيينه) وغازي حيدومي»؛ وكان مدير الدراسات في الهيئة نفسهاء ثم شغل لفترة 
قصيرة منصب وزير المالية في حكومة حمروش وكان قريباً من المخابرات الجزائرية والفرئسية ٠‏ ويستند هذا الثلاثي 
بدوره إلى محمد الصالح بلكحلة في ما يتعلق بالشؤون الاقتصادية وإلى براشمي (الذي حصل على الجنسية الفرنسية) 
في ما يتعلق بالشؤون القضائية . 


/ 


إن الرحيل الجماعي للأوروبيين من الجزائر في عام 1311 والنصر السياسي 
لتحالف قيادة الأركان العامة لجيش التحرير الوطني» الذي أصبح يسمى الجيش 
الوطني الشعبي » مع فريق بن بللا وخيضر وبيطاط» قد أفشلا مشروع فرنسا «الجزائر 
الجزائرية» وشوشا لبعض الوقت على التقدم المبرمج للتيار الموالي لفرنسا الذي يطلق 
عليه عادة إسم «حزب فرنسا». وفي الواقعء حتى وإن كان هذا التحالف غير متجانس 
اما لكنه بقى تحت سيطرة شخصيات» مثل بن بللا وخيضر وبومدين ومنجلٍء 
تنتمي إلى التيار العربي الإسلامي وترفض الاستعمار الجديد والفرنكفونية 
كإيديولوجيا. 


هذا الوضع الجديد سوف يجير أنصار الحضور الثقاني الفرنسي في الجزائر على 
الاكتفاء في تلك الأثناء بمكانة متواضعة وعلى تنظيم أنفسهم للتحكم في الأجهزة في في 
القطاعات الأكثر استراتيجية في انتظار اللحظة الحاسمة للاستيلاء على الحكم . 


إن مسيرة الاستيلاء على الحكم ستطولء والدليل أنه لزم انتظار شهر جانفي 
(كانون الثاني) عام ١47‏ حتى يحقق حزب فرئنساء عن طريق الانقلاب» هدقه 
النهائي. وستسمح لنا الدراسة اللاحقة لمختلف الفترات» بين عاميٌ 1957 و21991 
بكشف تقدم التيار الموالي لفرنسا في أهم أجهزة الدولة . 
٠‏ ان عا ونع جر ازا بو أذ يكرا جاتر و عام 110141111 
المؤسسات الجزائرية الجديدة» ولا سيما في - جيش التحرير الوطني» الذي يعد النواة 
الرئيسية في الخارطة السياسية الجزائ ثرية» حيث شغل «الفارون) من ديشن الفرقي 
مناصب أساسية بعد حصولهم على شرعية ثورية . ْ 


القسم الثانى 
مشاركة «الفارين» من الجيش الفرنسى 
في انقلابئ 1917 و1510 تمنحهم الشرعية 


الفصل) الرابع 
7 : جيش الحدود يشق طريقه إلى السلطة 


إن عملية استيلاء جيش الحدود بقيادة بومدين على السلطة مرت بعدة مراحل 
سنذكر بإيجاز أبرز وقائعها. غير أنه خلال هذه المرحلة كان يحتمى جيش الحدود 
بالقيادة السياسية لجبهة التحرير الوطني بقيادة بن بللا وخيضص. 


أولاً : مرحلة مارس (آذار) ‏ جوان (حزيران) ححاحل 


بعد وقف إطلاق النار وإطلاق سراح القادة التاريخيين: آيت أحمد» وبن بللا» 
ف مارس (آذار) في الرباط وبحثت في النزاع القائم بينها وبين قيادة الأركان العامة. 
وتم رفض اقتراح بن بللا القاضي بالدعوة لانعقاد المجلس الوطني للثورة الجزائرية 
قصد إيجاد حل للأزمة . 

ودعت قيادة الأركان العامة القادة الخمسة التاريخيين المحررين» والأعضاء في 
الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية» للتوجه إلى وجدة (على الحدود الجزائرية - 
المغربية) لمقابلة إطارات جيش التحرير الوطني. وقد أراد بومدين بهذه الزيارة أن 
يمنح بن بللا الفرصة للتعبير عن آرائه علناً وتفصيل أفكار لم يدافع عنها حتى ذلك 
الحين إلا قادة الأركان العامة. وقد استقبل بن بللا بحفاوة كبيرة في وجدة وهذا ما لم 


يعجب رفقاءه. 


ونظراً لقلق الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية من تقارب بن بللا وقيادة 
الأركان العامة قررت أن توقف كل شكل من أشكال تموين جيش التحرير الوطني . 


,/4 


وبعد عودة بن بللا من مصر إلى حيث دعاه الرئيس جمال عبد الناصرء صرح 
عند وصوله إلى تونس في ١4‏ أفريل (نيسان) حيث استقبله كل من الرئيس بورقيبة 
وبعض وزراء الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية وضباط من جيش التحرير الوطني 
يمثلون قيادة الأركان العامة قاكلاً : لاحن عرب» نحن عرب» نحن عرب) . 


ال الم سا م الست 
الشهير الذي بثته الإذاعة التونسية بترحيب في حين أنه أغضب الحكومة المؤقتة 
للجمهورية الجزائرية . 

وتوجه بن بللا ورفقاؤه الأربعة إلى الحدود الجزائرية ‏ التونسية على اثر دعوة 
من قيادة الأركان العامة» وتم استقبالهم بحفاوة بالغة. وخلال اجتماع مع ضباط 
كلمة بن بللا بحفاوة على عكس كلمة بوضياف. التي قوبلت بالقليل من التصفيق . 


وعند نباية شهر أفريل (نيسان) ازدادت حدة الغرار بين الحكومة المؤقتة 
للجمهورية الجزائرية وقيادة الأركان العامة. وعلى إثر حادث تسبب به اليش 
ال د سجس الفديو نري و مات » اتهمث قيادة الأركان 
العامة الجيش الفرنسي بعدم احترام اتفاقيات إيفيان وهددت بالرد إذالم يوضع حد لثل 
هذه الاستفزازات. وساعد الهدوء واحترام وقف إطلاق النار قيادة الأركان العامة 
على استئناف إرسال الضباط والمقاومين (المتدكرين في زي مدنيين) إلى الداحل برفقة 
اللاجئين الذين بدأوا يعودون بكثرة في إطار منظم إلى الوطن . 


ونظراً لانزعاج الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية من تصريحات قيادة 
الأركان العامة العنيفة ومن تصرفها الهادف لتحسين مواقعها في الميدان» قررت تجميد 
ميزانية قيادة الأركان العامة بقصد شلها. وهكذا وجد جيش التحرير الوطني المتمركز 
ل ل التي كانت تمنحه 
إياها الحكومة المؤقتة 0 غير أنه نظراً لتوقع قيادة الأركان العامة لمثل إجراءات 
الانتقام هذهء فقد عملت مسبقا على تضخيم ذخائرها وادخار مبالغ مالية كبيرة 
لمواجهة أي احتمال. 

' وأمام تعفن الوضع» قام كل من بللاء وبيطاط وخيضر بدفع الحكومة المؤقتة 
مجدداً إلى استدعاء المجلس الوطني للثورة الجزائرية» وحصلوا في النهاية على الأغلبية 
رغم معارضة الثالوث كريم وبوصوف وبن طوبال الذين كانوا حتى ذلك الحين أسياد 
الموقف. وأخيراً تم استدعاء المجلس الوطني للثورة الجزائرية» فاجتمع في ١؟‏ ماي 


هم 


(أيار) في طرابلس (ليبيا) وصادق على برنامج جبهة التحرير الوطني . وأطلق عليه 
البرنامج طرابلس)” . 

وإذا كان البرنامج قد صودق عليه من دون صعوبات فإن المناقشات حول 
اختيار أعضاء المكتب السياسي كانت صاخبة وتبرز الانقسامات العميقة في المجلس 
الوطني للثورة الجزائرية . وقد ظهر تياران سياسيان متجابهبان : أحدهما ذو توه غرى 
بقيادة الحكومة المؤقتة (باستثناء بن بللا وبيطاط وخيضر ومحمدي سعيد)» ويعتمد على 
الولاية الثالثة وجزء من قيادة الولاية الثانية (صالح بوينيدر» طاهر بودريالة» عبد 
المجيد كحل الراس) كما على فيديرالية فرنساء وثانيهما ذو توجه عربي ‏ إسلامي 
بقيادة بن بللا نائب رئيس الحكومة المؤقتة» ويتمتع بدعم قيادة الأركان العامة 
والولايات: : الأولى» والخامسة» والسادسة» 0 بدعم قائدين من الولاية الثانية 
ها العربي برجم ورابح بلوصيف . وعلى رغم أن كلا من فرحات عباس وأحمد 
ارقن رأصدنائيها من الاتحاد الديمقراطي للحركة الجزائرية السابق ذوو انتماء 
غرقة ل : هم انضموا إلى هذه المجموعة قصد الانتقام من مناورات الثالوث وبن 
خدة التي كانت وراء إبعادهم من الحكومة المؤقتة في السنة السابقة؛ في -حين أن الولدية 
الرابعة بقيت حيادية. 


ونظراً إلى أن مجموعة بن بللا وقيادة الأركان العامة لم تكن تتوفر إلا على الأغلبية 
البسيطة وليس على الثلئين كما تشترط القوانين الأساسية» فإن المجلس الوطني للثورة 
الجزائرية وجَدَ نفسه في مأزق» فقرر بن خدة مغادرة اجتماع المجلس الوطني للثورة 
الحزات ثرية في طرايلس» وانجه إل تونس في مساء 5 جوان (حزيران) حتى يتتجنب 
انحلال عقدة أعمال المجلس الوطني للثورة الجزائرية» ويحول دون صدور قرارات لن 
تكون في صالح مجموعة الحكومة المؤقتة. والتحق به عدة أعضاء من المجلس الوطني 
للئورة الجزائرية. ولم يبق إذن إلا اختبار القوة لفرض الذات . 

وفي هذا السياق» قرر أعضاء قيادة الأركان العامة تركيز جهودهم على 
الولايات التي كانت لا تزال متحفظة تجاههم وتركوا لبن بللا قيادة النشاط السيامي . 
لقد كانت قيادة الأركان العامة تريد أن + عبتم بالولايتين الثانية والرابعة والواحدة تلو 
الأخرى» قصد إقناعهما 0000 

وفي هذا الإطارء أرسلت قيادة الأركان العامة مباشرة بعد أعمال المجلس 


زدنق يقدم تحمد حربي تفاصيل مهمة جداً حول ظروف إعداد البرنامج الذي شارك فيه ) وحول اجتماع 
المجلس الوطني للثورة الجزائرية. ولمزيد من المعلومات» انظر : ا +1708)! :.ااساا ما ,أطاتة!! لعسسهطماة 


.330-64 .مم ,(1980 ,عناولقة عصساعل نمأموط) عتمأقتط'| عل جمعد ,فانادة» 
١م‏ 


الوطني للثورة الجزائرية إلى الولاية الثانية مبعوثين هما: النقيبٍ الشاذلي بن جديد 
(عضو منطقة العمليات في الشمال) والنقيب الهاشمي هجرس (مسؤول المفوضية 
السياسية في مقر قيادة الأركان العامة وقائد سابق للمنطقة الرابعة للولاية الثانية), 
ومحمد عطايلية (قائد فيلق ومسؤول سابق لناحية في المنطقة الرابعة» الولاية الثانية)؛ 
غير أنه تم إيقافهم جميعاً في سهل عنابة على إثر أمر للعقيد صالح بوبنيدرء قائد الولاية 
الثانية» وحليف الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية. بعد توقيفهم» تم إرسالناء 
أناء وكنت برتبة نقيب (قائد فيلق)» والراتد العربي برجم (عضو في قيادة الولاية 
الثانية وحليف لهيئة الأركان العامة) والملازم الأول عبد الرحمان ب بن جابر» في مهمة 
إلى الداخل. وقد استطعنا الالتحاق بمقر القيادة العامة للولاية الثانية (في الحبال التي 
تدرف عل اليلي6 والتتدارت عع غذة باط ل حضور الشرب بلعاسم قتطازي اللكلف 
بقيادة الولاية خلال غياب العقيد بوبئيدر . 

كانت مهمتنا تتمثل في شرح خطورة الأزمة لإطارات الولاية الثانية والتحاور 
معهم ) مع تحذيرهم من الأخطار التي تتربص بالثورة» والناجمة عن تطبيق اتفاقيات 
إيفيانِ 0 الخاطئة للحكومة المؤقتة. كانت تجري المحادثات في جو هادىء 
وودي لكن إطارات الولاية الثانية الذين لم تكن تصلهم معلومات عن الحكومة المؤقتة 
وقيادة الأركان العامة والمجلس الوطني للثورة الجزائرية» ظلوا مرتابين أمام 
الشروحات التي قدمها لهم الموفدون الثلاثة. وتبين من هذه المحادئات أن إطارات 
الولاية الثانية يتبعون قائدهم صالح بوبنيدر والحكومة المؤقتة على سبيل الانضباط . 

لقد حاولت أنا شخصياء وكنت حينها نقيبء والرائد العربي برجم» والملازم 
الأول عبد الرحمان بن جابر المضي أيعد عن طريق | إقامة اتصالات مباشرة مع ضباط 
ختلف مناطق الولاية» ولا سيما في المنطقتين الأولى والثانية» حيث اتصلنا بعدد كبير 

من الضباط الذين كان من بينهم من يشاطرنا وجهة النظر حول الأزمة . غير أنه عملياً 

لس أ ابد ا ا ا 0 
أنفسهم ورفضوا المضي أبعد» على سبيل الانضباط . خلال زيارتنا للمنطقة الأولى» 
التي جبناها خلال عدة أيام» » تم منعناء أنا شخصياً والعربي برجم وعبد ال رحمان بن 
جابر» من مواضلة جولتنا في سيارتنا ل 
المسلحين . وقد ترجونا وهم يبكون لغادرة الولاية» لأمهم» كما قالوا لناء ٠»‏ تلقوا أمراً 
بالقبض علينا. وأضافوا: (إننا نثق فيكم ونعرف أنكم نزهاء ونرفض القبض عليكم» 
لأننا نرفض أن نرى المجاهدين يتقاتلون في ما بينهم. يجب أن تحل خلافات المسؤولين 
على مستوى القمة». ثم حيونا وتركونا نمضي في سبيلنا. 

واقترح علينا العربي برجم الاستقرار بالميلية أو بميلة حيث كان لنا مناصرون 


,م 


كثيرون. لكن بعد أن قضينا الليلة في ميلة» اقترحت على العربي برجم تفادي المواجهة 
وإراقة الدماء» وأللمحت على أن نغادر ميلة إلى جهة أخرى بالولاية الأولى» غير بعيدة 
عن الولاية الثانية. وقررنا الاستقرار بعين مليلة وأعلمنا فوراً قيادة الأركان العامة 
والعقيد طاهر زبيري» قائد الولاية الأولى بذلك. 


وقد تم اختيار عين مليلة نظراً لقربنا من قسنطينة (حوالى 50 كلم) حيث أقام 
صالح بوبنيدرء قائد الولاية الثانية» مقر قيادته العامة. وبهذاء كنا أنا والعربي برجم 
وعبد الرحمان بن جابر نقوم بالعمل انطلاقاً من عين مليلة. وقد أقمنا اتصالات مع 
ضباط من الولاية الثانية» عن طريق أشخاص والبريد والهاتف والمناشير. 

وفي الوقت نفسه. توجه الرائد قايد أحمدء عضو قيادة الأركان العامة» إلى المدية 
لمقابلة إطارات الولاية الرابعة» ولكن مجلس الولاية رجاه مغادرة الولاية لأنه لم يقتنع 
بالأطروحات التي عرضها قايد» فغادر هذا الأخير المدية متوجها إلى قسنطينة حيث 
أوقفه مجلس الولاية الثانية. 

في ٠١‏ جوان (حزيران) عاد كريم بلقاسم ومحمد بوضياف إلى الجزائر العاصمة 
-3 إلى تيزي أوزو وقسنطيئة حيث تأكدا من الدعم الفعال للولايتين الثانية 
والك ث4 


وإجمالاً» عند نهاية شهر جوان (حزيران) وعشية استفتاء تقرير المصير» فإن 
ميزان القوى الميداني كان بلا ريب في صالح قيادة الأركان العامة . فهذه الأخيرة تملك 
فعلاً جيشاً مدرباً تدريباً جيداً وشديد الانضباط» مكوئاً من 74٠6٠١‏ رجل عند 
الحدود.ء علاوة على دعم الولايات: الأولى والخامسة والسادسة» ودعم رائدين 
كان يمنح قيادة الأركان العامة بعداً سياسياً واسعاً من شأنه أن يجذب التحالفات 
والدعم الضروري للتسوية السياسية للأزمة لصالحهم. 

أما في ما بخص الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية فكانت تحظى بدعم الولاية 
الثانية (ذات القيادة المنقسمة)» والولاية الثالثة وفيديرالية فرنسا. وقد بقيت الولاية 
الرابعة حيادية . 

بعد تل كل من بن بللا وبيطاط وخيضر ومحمدي السعيد» حلفاء قيادة 
الأركان العامة لم تعد الحكومة المؤقتة تضم سوى 8 وزراء. وبعد عودة كريم 
وبوضياف إلى الجزائر رغم المنع الذي فرضته عليهم الاتفاقيات المبرمة مع فرنساء لم 
يبقّ في تونس إلا ستة أعضاء من الحكومة المؤفتة. «يمثل تاريخ ١‏ جوان (حزيران) 


الذذا 


مهاية الحكومة»”'2. وآخر عمل قامت به الحكومة المؤقتة كان عزل قيادة الأركان العامة 
باعتبارها تجمعاً وطنياً واسعآ»0 . 


ثانياً: مرحلة جويليه (تموز) -سبتمبر (أيلول) ١9517‏ 


بعد نشر نتائج استفتاء تقرير المصير الذي أجري في ١‏ جويليه (تموز) عام 
1 »؛ تم إعلان استقلال الجزائر في 7 جويليه (تموز). لكن تفجر فرحة وحماس 
الشعب الجزائري خففته خطورة الأزمة . 

وفي ما بخص الحكومة المؤقتة» كانت تصريحات علئية لمسؤولين سياسيين تصدر 
من كل جهةء والكل شارك: أعضاء من الحكومة المؤقتة» وممثلون لجحبهة التحرير 
الوطنى في الجهاز التنفيذي المؤقتء وممثلون للمنطقة المستقلة للجزائر العاصمة» 

وفي المقابل» فإن تحالف قيادة الأركان العامة مع بن بللا وخيضر كان ينشط 
بصورة جيدة. وعلى الصعيد السيابى» سوف يعكف بن بللا وخيضر وأصدقاؤهما 
الاعتراف بالمكتب السيانى”؟؟ . استقر بن بللا في تلمسان حيث جرى تنظيم 
اتصالاات واأحويك مناقشات ومفاوضات ومساومات مع أعذاء الأمس : 

وفي ؟ جويليه «تموز). يتم الإعلان عن إنشاء المكتب السياسى وهذا الإعلان 
يفجر ما تبقى من الحكومة المؤقتة. فيستقيل بعض الوزراء في ضجة» ويفضل البعض 
الآخر الانسحاب في هدوء لتجنيب البلاد الاضطراب واللبس» وآخرون يريدون 
مناقشة مصيرهم . كريم وبوضياف هما الوحيدان اللذان بالغا في تقدير قواتهما وأصرا 
على معارضة قيادة الأركان العامة وبن بللاء بالاعتماد على الولاية الثالثة وعلى المنطقة 
المستقلة للجزائر العاصمة . 

وعلى الصعيد العسكريء شرعت قيادة الأركان العامة في تطبيق مخططها. 
وغداة الإعلان عن الاستقلال» قام الجنود المتمركزون ف الحدود بالتحرك نحو 


(؟) المصدر نفسهء ص ؟76. 

() المصدر نفسه؛ ص 705. 

(5) كان يتكون المكتب السياسي المشكل في أخمر دورة للمجلس الوطني للثورة الجزائرية من بن بللاء آيت 
أحمد؛ بيطاط» بوضياف» خيضرء محمدي السعيدء حاج بن علة. غير أن المغادرة السريعة لبن خدة متبوعاً بأعضاء 
آخخرينء لم تسمح بالاختتام الشكلي لاجتماع المجلس الوطني للثورة الجزائرية بصورة قانونية . 
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الداحل. في الشرق» كان الفيلق الذي يقوده النقيب عبد الرزاق بوحارة أول 
العائدين» واحتل سوق أهراس في جويليه (تموز) ثم استقر هناك» وف الوقت نفسه 
عادت وحدات في الغرب إلى وهران واحتلت عدة مدن. 

وقد عمدت بعض الولايات وخصوصاً الولايتين الثالئة والرابعة إلى تجنيد 
الشباب قصد رفع عدد قواتها المسلحة. وني الداخل ارتفع عدد جيش التحرير الوطني 
هكذا من عشرة الاف رجل عشية وقف إطلاق النارء استناداً إلى مصادر فرنسية» إلى 
حزان أربعيق الفا خلال بع اي 

وهذا ما أدى إلى إطلاق التسمية المحقرة جنود ١4‏ مارس (آذار)» على المجندين 
الشباب الذين باتوا خلال بضعة أيام «مجاهدين قدماء؟. 

من جهة أخرى» بقيت الولاية الثانية تشغل بال قيادة الأركان العامة» وقد 
تفاوض قائدها العقيد صالح بوبنيدر مع بن بللا حول اتفاق يقضي بالاعتراف المتبادل 
على أساس تسوية يوافق عليها الطرفان. وعند عودة العقيد بوبنيدر إلى قسنطينة» 
أعلن لرفقائه في 14 جويليه (تموز) نهاية الأزمة» لكن في ١9‏ جويليه (تموز) هاجم 
الرائد برجم قسنطيئة التي استولى عليها بعد معارك كانت أحياناً عنيفة. وقد أمر 
بتوقيف العديد من الإطارات السياسية والعسكرية للولاية الثانية» من بينهم العقيد 
بوبنيدر وبن طوبال» عضو الحكومة المؤقتة والقائد السابق لهذه الولاية. 

كان احتلال قسنطينة موضوع تحضيرات دقيقة أعدت في مقر قيادة العربي 
برجم. ولما كنت نائباً لهذا الأخيرء فقد كنت الوحيد الذي عارض بشدة هذه 
العملية» وقد عارضت - في الواقع ‏ مواجهة مسلحة بين المجاهدين ولم أكن أريد 
سماع الناس يتحدثون عن إراقة الدماء بين الإخوة. ومن جهة أخرى» كنت أرى أن 
تغيير الاتجاه بوسائل سياسية وسلمية ما زال تمكناء جاهلا أي شىء عن المساومات 
التي كانت جارية آنذاك بين بن بللا والعقيد بوبنيدر والتي أفضت إلى تسوية بينهما . 

لكن الرائد يرجم كان يشعر في الظاهر بأن الأمور تجاوزته ويرفض أن يتم على 
حسابه اتفاقٌ خشى حصوله بين بن بللا وبو بنيدر. كان يرفض التسليم أن بوبنيدر 
والإطارات الموالية له يقودون الولاية الثانية في تلك اللحظة الحرجة. بمعنى آخر» 
كان يعتقد أنه أفرط في تقديم الدعم لقيادة الأركان العامة ولبن بللا ولم يكن يريد أن 
تفلت من يده السيطرة على عملية إعادة هيكلة جيش التحرير الوطنيء وإعادة تنظيم 
جبهة التحرير الوطني وتحضير لوائح المرشحين للانتخابات التشريعية المتوقع إجراؤها 


(0) المصدر تفسفى ص 7694 70117 
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في سبتمير (أيلول). لذا نظم تلك العملية العسكرية ضد قسنطيئة لاحتلالها وتغيير 
ميزان القوى ميدانياً . كان قد فعل ذلك وحصل إذاً على ما يريده» لكن للأسف بعد 
سقوط ضحايا كثيرة. 
إلا أن استيلاء برجم على قسنطينة تمخض عنه انضمام إطارات الولاية الثانية 
للقيادة الجديدة. وأصبح الرائد برجم» الذي كان حتى ذلك الحين مدعوماً من طرف 
قيادة الأركان العامة» قائداً للولاية يساعده رفيقاه» أنا شخصيأء كمساعد عسكري 
مكلف بإعادة هيكلة جيش التحرير الوطني» وبمهام أخرى» وعبد الرحمن بن جابر» 
كمساعد سياسي . 

وخلال شهر أوت (آب)» واصل المجلس الجحديد للولاية الثانية انكبابه على 
مهمته تحت قيادة برجم . وهذا ما سمح لي باتخاذ التدابير الملائمة للاستمرار في ضمان 
النظام والأمن» وتطهير مالية الولاية (عن طريق إدراج المحاسبة والشفافية...) 
بقصد إعادة تنظيم وحدات جيش التحرير الوطني المتمركز في الداخل (طبقاً للخطة 
العضوية لقيادة الأركان العامة). وكان قد تم الشروع في تغيير نشاط عناصر جيش 
التحرير الوطني بتخييرهم بين تعيينهم في جبهة التحرير الوطني أو تدبير وظيفة مدنية 
لهم أو تسريحهمء لكن بناء على طلبهم. وفي الوقت نفسه كانت قائمة نواب المستقبل 
تعد بإشراف برجم 0 التشريعية الأولى للاستقلال 
تضم سوى قائمة وحيدة وهي التي أعدها المكتب السياسي وقادة الولايات) . 

وفي قسنطينة. انعدم الأمن وأصبحنا في وضعية وجدنا فيها مقاومين ممن لم 
يعينوا بعد في وحدات أعيد تنظيمها مؤخراً يقومون بتعجاوزات من شتى الأنواع . فقد 
سمح بعضهم لأنفسهم بأن يحتلوا بدون ترخيص إداري شققاً وفيلات تركها 
أوروبيون» وبعضهم استولى بطريقة غير قانونية على محلات تجارية تركها مالكوها 
الأوروبيون الذين غادروا الجزائر بصفة نبائية» والبعض الآخر كان يقوم بعمليات 
نقل الأثاث الموجود في مساكن أصبحت «شاغرة اما ومنهم من قام باعتداءات 
مسلحة على أوروبيين. 

لقد جاءني عدد كبير من المواطنين يشتكون من تدهور الوضع الأمني . وقد 
رأيت أن هذه الوضعية غير مقبولة. ولهذا قررت وضع حد لهذه التصرفات المضرة 
وغير المقبولة. والتى تضر من جهة أخرى بسمعة جيش التحرير الوطني. هكذا 
أنشأت في قسنطيئة لأول مرة شرطة عسكرية اخترت عناصرها بنفسي (جنوداً وضباط 
صف وضباطأ) من بين العناصر الأكثر نزاهة وانضباطآاء وأعطيتهم تعليمات 
0 بإعادة النظام والأمن وذلك بإلقاء القبض على كل عنصر يُضبط متلبساً بجرم 

نهب أو سرقة . وهكذا كانت دوريات مجهزة بالسيارات تجوب على مدار الأربع 
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والعشرين ساعة الأحياء السكنية ووسط المدينة الذي كان مسرحاً لاعتداءات مختلفة 
الأنواع . واستتب النظام بصفة كاملة في أقل من شهر بقبضة من حديد. 


ا ل ل 

ه أوقفت الشرطة العسكرية نقيباً في جيش التحزرير الوطني ببذلته الرسمية 
(قائد سابق لمنطقة في الولاية)» برفقة جنديين» عندما كانوا يستولون على صندوق 
ا 2111 . ورغم أن هذا النقيب كان مقرباً جداً من الرائد 
برجم » فإنني أصررت على قرار السجن وأسندت القضية إلى لجنة قضائية عسكرية. 

« وبعد بضعة أيام» تم إيقاف قائد فيلق وقائد كتيبة وجنديين (جميعهم من 
المنطقة الثانية للولاية الثانية وجد مقربين أيضاً من الرائد برجم) كانوا على متن سيارة 
حوالى الساعة الواحدة صباحاً عند مدخل الحامة (بلدة تقع على بعد ١‏ كلم من 
قسنطينة). وقد قامت الشرطة العسكرية بتفتيش السيارة ووجدت بداخلها مجوهرات 
ومبلغاً ماليآ كبيرأء اعترف الضباط بجرمهم وبأنهم قادمون من (حربيلون) في ناحية 
عنابة» التي أصبحت تدعى بعد بضعة أشهر (عمر شطايبي) وقد قاموا بسرقة عائلة 
فرنسية هناك. فتم اقتيادهم مباشرة نحو دار الباي في قسنطينة» مقر قيادة الولاية 
الثانية»ء حيث قمت بحبسهم» من دون علم الرائد برجمء وتم إعداد محضر من طرف 
ضابط نائب عام عيئته أنا شخصياً. وأعيدت الغنيمة بعد ذلك إلى مالكيها مقابل وصل 
قانوني موقع. وقد طلب مني العربي برجمء الذي كان يجهل مكان حبس أصدقائه؛ 
إطلاق سراح كل الموقوفين» فرفضت وألححت على تقديم المتهمين إلى العدالة» بعد أن 
قمت.بنقلهم إلى مكان أكثر أماناً . 

وبعد بضعة أيام» استطاع العربي برجم أن يحدد موقعهم فأطلق سراحهم بعد 
ترتيب مسرحية بالتمام والكمال. فذات يوم جاءنيٍ برجم إلى مكتبي» وطلب مني 
مرافقته إلى قاعة الاجتماعات . وهناك وجدنا حدرباش الذي كان واليآعل قسنطينة» 
ومفوض الشرطة وكل الموقوفين. افتتح العربي برجم الجلسة وقام بمرافعة مذهلة ضد 
الوالي ومفوض الشرطة اللذين اجهمهما بالرغبة في تقسيم صفوف جيش التحرير 
الوطني عن طريق إيقاف الضباط والجنود «الذين ضحوا بحياتهم من أجل تحرير 
الوطن وسمحوا لأشخاص مثلكما بأن يشغلوا وظائف عليا لم يحلموا بها حتى منذ 
بضعة أشهر فقط). | 

فقاطعته موضحاً له بأني أنا من قام بحبسهم بعد إلقاء القبض عليهم من طرف 
الشرطة العسكرية» فأعاد برجم الهجوم وأجاب بأن الوالي هو الذي أوقفهم ثم 
استدار نحو الموقوفين وطرح السؤال نفسه على كل واحد منهم: «هل سرقت؟! وكان 


/ا/ 


كل الموقوفين يجبيبون الواحد تلو الآخر: «لا4» فقال برجم: «أنتم ترون جيداً أنهم 
أبرياء) 1 قاتلا : (أنتم أبرياء» يمكنكم الانصراف». 
ولقد كنت في كل مرة أحاول فيها ذكر الوقائع والأدلة التي بحوزتي حول هاتين 
القضيتين» يقاطعني برجم موجهاً أصابع لهام إلى الوالي الذي لم يعترضء بل م 
يحاول حتى الدفاع عن نفسه في قضية كان بعيداً عنها من أولها إلى آخرها. 

انتشر خبر إطلاق سراح اللصوص الذين ألقي عليهم القبض متلبسين» بين 
الشكنات. وتضامن معي عدد كبير من الضباط الذين كانوا يقولون بأنهم مستعدون 
لتوقيف العربي برجم الذي كانوا يعتيرونه غير كفء, والذي لم يعودوا يحتملون نزواته 
التي تجاوزت من جهة أخرى قضية عمليات السرقة» لكن عارضت كل عمل غير 
قانونني ومتهور وفضلت التوجه إلى قيادة الأركان العامة التي بقيت المرجع الشرعي 
الوحيد بالنسبة لي . 

وهكذا انتقلت إلى الجزائر العاصمة» حيث التقيت بالعقيد بومدين والرائد علي 
منجلي ع » فأطلعتهما على المناخ العام الذي كان سائدا آنذاك بين وحدات جيش التحرير 
الوطني في الولاية الثانية» وعلى استياء الضباط الذي زاد في حدته سلوك برجم , 
أجابني قائد الأركان العامة ونائبه بأنهما: في حاجة إلى العربي برجم في هذه الفترة 
الحاسمة». ليضيف بومدين : إنك ما زلت شاباً بحيث لا يمكنك الحلول فوراً محل 
الرائد برجم)”'': معطياً الأمور بعداً ذاتياً بتحويل النقاش إلى إطار الطموحات 
الشخصية» وهو مالم يخطر يبالي قط . وقد أدهشني ذلك الرد» فتساءلت كيف يمكن 
لبومدين ومنجلٍء لاعتبارات سلطوية» رفض اتخاذ القرارات المناسبة والتخلي ببذه 
السرعة عن مبادىء الصرامة والانضباط والنزاهة التي دافعوا دائماً عنها إلى تلك 
الساعة. وهكذا قررت الرحيل بسرعة من الجيش عوض البقاء عدة شهور أخرى حتى 
يستقر الوضع كما كنت أتوقع . 

وهكذا لم تعد الولاية الثانية» التي أصبحت قيادتها متماسكة في نظر قيادة 
الأركان العامة» تمثّل مركز انشغالات للمكتب السيامى» على عكس الولاية الرابعة. 
والخلاف الكبير الذي كان قائماً بين الولاية الرابعة والمكتب السياسى كان يتعلق 
بالتحكم في العاصمة . 

فمن جهةء كانت تعترض الولاية الرابعة على بعض أسماء المرشحين 
للانتخابات التشريعية التي احتفظ بها المكتب السيامي في الدوائر الانتخابية التي 
يتحكم فيها موتع م وود عر مانم اميا شحين شحين في 19 أوت (آب) 


(5) كان سني انذاك 7 سنة . 
م8 


وقعت حوادث تجاببت فيها مجموعات مسلحة تابعة للولاية الرابعة مع مجموعات 
ياسف سعدي (الذي تم الاستحصال على ولائه للمكتب السيامي) في حي القصبة 
الشعبى: 

ومن جهة أخرى» فالإعلان في 71 أوت (آب) ا بأعضاء فيديرالية الجزائر 
الكبرى والذي لم يضم أي ممثل عن الولاية الرابعة أ جج الصراع مجدداء واستؤنفت 
الم لد 4.3" ارات () بي انار السلنسة الشايعة لي سفت سني وجنائ الرلة 
الرابعة. وقد مني الطرفان بخسائر بشرية وراح السكان الذين تعبوا من الأزمة ومن 
صراع الإخوة الدموي يعبرون عن انزعاجهم من خلال مظاهرات عفوية مصحوبة 
بصرخات «سبع سنين بركات» «سبع سئوات تكفي) في ضواحي القصبة وكانوا يذلك 
يدينون الأطراف المتجاءبة. 

0 المكتب السياسي؛ ف فى النهاية» بعد أن سكم سياسة الانسداد للولاية 
الرابعة. أن يستدعي قوات قيادة الأركان العامة والولايات الأولى والخامسة والسادسة 

من أجل احتلال مدينة الجزائز وتخريرها كبائياً من سبطرة الولاية الرابعة .وقد دالت 

تلك القوات المخلصة لقيادة الأركان العامة وللمكتب السياسى إلى الولاية الرابعة في 
١‏ أوت (آب) عن طريق محورين أساسيين باتجاه سور الغزلان وقصر البخاري في 
جنوب المدية التى تمثل آخر حاجز على طريق الجزائر العاصمة» وقد كانت المعارك في 
ناحية قصر البخاري دموية جداً وخلفت المئات من القتلى. وبعد بضعة أيام من 
المعارك المتبوعة بمفاوضات بين محركي الصراع» دخل جنود قيادة الأركان العامة إلى 
العاصمة في © سبتمبر (أيلول) . وهكذا انتهت الأزمة عن طريق النار والدم . 

وفي ١"‏ سبتمير (أيلول) جرى الإعلان عن قائمة أعضاء الحكومة التي يترأسها 
بن بللاء ومن أصل 18 عضواء تم إسناد ه حقائب وزارية لممثلٍ قيادة الأركان 
العامة : بومدين نائب رئيس ووزير الدفاع» أحمد مدقري وزير الداخلية» عبد العزيز 
بوتفليقة وزير الشباب والرياضة» محمد الصغير نقاش وزير الصحة» موسى حسانٍ 
وزير البريد والبرق والهاتف. ولقد عزز بومدين موقعه بحصوله على 58 بالمئة من 
المناصب الوزارية» بعد أن أقصى مساعديه علي منجلي وقايد أحمد عن طريق اقتراحهما 
كمرشحين للمجلس الوطني بدون علمهما. 

وبعد بضعة أيام» انعقد في الجزائر في ثكنة علي خوجة اجتماع برئاسة بومدين» 
شارك فيه قادة الولايات أو بمثلوهم . وكانت تندرج في جدول الأعمال المسائل المتعلقة 
بتنظيم الجيش الوطني الشعبي» والمالية» والعلاقات بين الولايات والإدارة. وكنت 
أمثل قائد الولاية الثانية في هذا الاجتماع . 


19 


وقد صدمت منذ الوهلة الأولى بالحضور القوي جداً لضباط «فارين» من الجيش 
الفرنسي إلى جانب بومدين. سيطرت تدخلات «الفارين» من الجيش الفرنسي على 
المناقشات» وفي حالة ما إذا تعارضت الافترحات الصادرة إما عن مقاومين كطاهر 
زبيري (الولاية الأولى) أو عني شخصيا (الولاية الثانية) مع وجهة نظر «الفارين؟» فإن 
بومدين لم يكن يفصل في الموضوع بل يحبل تلك المواضيع إل لجنة . 


إلا أن هذه اللجنة التي عينها بومدين لم تكن تضم سوى «الفارين» من الجيش 
الفرنسي » مضافاً إليها اسمي . وهذا ما يمثل مؤشراً بارزاً للدور المهيمن الذي سيلعبه 
مذاك فصاعداً «الفارون» من الجيش الفرنسي في الجيش الجزائري الناشىء. وقد 
اجتمعت اللجئة فور خلال توقيفب للجلسة» لتعرض استنتاجاتها مباشرة بعد 
الجلسة العامة. ووجدت نفسي معزولاً في هذه اللجنة الشديدة الاختلال» والتي لا 


تعكس أعمالها في الأخير سوى وجهة نظر «الفارين». 


الثانية» مع تطبيق التقسيم العسكري الجديد حين باتت قسنطينة مقراً للناحية 
المسكرية الخامية: 

وعنلدل تنظيم بومدين لوزارة الدفاع, أسئد مناصب أساسية «للغارين» من 
الجيش الفرنسي . فعلى سبيل المثال» عين عبد القادر شابو أمينا عاما لوزارة الدفاع» 
وأحمد بن شريف قائداً للدرك الوطني» ولحبيب خليل مديراً لملاك الموظفين» وسعيك 
آيت مسعودان هديرا للطيران» وتم إسناد مهام عذديدة في وزارة الدفاع لكل من 
سليمان هوفمان» وسليم سعدي» وعبد الحميد لطرش» ومصطفى شلوفي وغيرهم. 

ولم يعين سوى ضابطين شابين وطنيين كمديرين مركزيين» وذلك لفترة قصيرة 
فقط وهما: كمال ورتسي ولكحل عياط . 


إن توزيع المهام في وزارة جد استراتيجية كوزارة الدفاع سيطر عليها مباشرة بعد 
الاستقلال الحضور القوي اللفارين» من الجيش الفرنسي أعلن عن نباية الثورة 
باعتبارها تعبيراً عن الأمل وعن طموحات الشعب المتمثلة في الحرية والأخوة والعدالة 
الاجتماعية . 

-- مسار حرف الثورة المصمّم والمطبّق قبل الاستقلال عملياً ابتداء من 
سبتمبر (أيلول) عام ١971‏ . غير أن الوضع لم يكن وصل بعد إلى نقطة اللارجوع . 


فكل الخيارات بقيت مفتوحة نظريلٌ رغم أن #حزب فرنسا» كان قد بات يحتل الميدان» 
وهو ميدان كان قد جرى تلغيمه كثيراً لصاحه . 
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ثالثاً: الاستقلال الملتّم 


يمكن تكوين بعض الملاحظات حول أزمة جبهة التحرير الوطني التي انفجرت 
في صيف عام 219157 وهي ملاحظات ستسمح بتوضيح ظروف تعزيز عملية حرف 
الثورة» التي سنتطرق إليها في ما بعد. 


١‏ على عكس الحكومة المؤقتة التى كانت ملغمة بتناقضات وبالعديد من 
المصالح المخاصة» فإن جيش التحرير الوطني المتمركز على الحدود كان يمكن أن يصبح 
أداة ثمينة لخدمة الثورة بما أنه «استطاع تجاوز الجهويات واتخذ شكل أداة سياسية 
بمركزة في وقت كانت فيه قوات الثورة الوطنية مهددة بالتبعثر والإحباط. لقد رسم 
شكل الدولة بخطوط بارزة» وقبل الأوان وبالتالي ساهم في انتصارهاء لكن في الوقت 
نفسه أصبحت هذه الدولة [...] عائقاً أمام تأسيس إطار سياسي» ديمقراطي 


8 (فف 
وسعون ٠‏ 


الشعبي على هات الفئات الوطنية ا فعا بالشعي 3 ع 00 
الواسعة التي مسّت المقاومين والضباط وضباط الصف وجنود جيش التحرير الوطني 
المتمركز على الحدود وني الداخل التي قامت بها وزارة الدفاع الجديدة أفرغت الجيش 
اع ورم ا ١‏ ومن بغده تاخز هد إي 
أصحر يشكلون مناضبب امت اتيجية في وزار: لقاع 

- لم يبلغ بومدين بعد كلّ أهدافه المتعلقة بالاستيلاء على السلطة» ومن الآن 
فصاعداً سيعكف على «العمل السياسى» وذلك بالتركيز على الجيش الذي أسند مهمة 
تسييره إلى «الفارين! من الجيش الفرنسي الذين كان منهم من انضم إلى جبهة التحرير 
الوطني في وقت متأخر» بين عامئ ١908‏ و1109 وبخاصة: عبد القادر شابو 
وسليمان هوفمان وخالد نزار والعربي بلخير وسليم سعدي ومصطفى شلوقي 
وسليمان بوشوارب» وآخرون انضموا للجيش الوطني الشعبي بعد الاستقلال مثل 
العقيد جبايلى والرائد بوراس اللذين أسندت إليهماء على التوالي» بعد بضعة أشهر من 
وصولهما إلى الجزائر في عام ١958‏ إدارة مدرسة المهندسين وتقنيي الجيش الوطنية 


(9) الصدر نفسهء ص 7/ا1, 


5١ 


(2)8721114 إقطاعة المتعاونين الفرنسيين» وإدارة الخدمة الوطنية. وقد شكلا جسماً 
متضامناً و ملتحماً. 

إن التاريخ سوف يبرز في ما بعد أن بومدين قد أخطأ بعدم أخذ حذره حيالهم» 
كما سيق أن نبّهه بعض الضباط المقاومين منذ أن عين على رأس قيادة الأركان العامة 
عند الحدود الجزائرية ‏ التونسية في جانفي (كانون الثاني) عام .١947١‏ ويكمن خطأه 
في أنه كان يريد استعمال «الفارين» كأداة لبلوغ غايته» متأكداً من أنه ليس لهم أي ثقل 
سياميى خاص وأنهم لا يشكلون أي خطر عليه وعلى البلد. 

؛ - كانت الدولة الجديدة المستقلة تبنى بمساندة البيروقراطية المدنية التي تنبئق 

وهناك ثلاثة مصادر لهذه البيروقراطية : 

- الجهاز الإداري وتأطيره الموروث من العهد الاستعماري (الترقية الاجتماعية 
للجزائريين بين عامئ ١905‏ و19537). 

- إدماج الآلاف من الموظفين الجزائريين ذوي التكوين الفرنسي العاملين في 
تونس وحصوصا في المغرب في الإدارة الجزائرية بعد عام 1977 . 

- الجهاز الإداري للحكومة المؤقتة الذي مر جزء منه عبر الهيئة التنفيذية 
المؤقتة . 


إن للمكونات الثلاثة لكل من البنية التقنية والبيروقراطية أكانت ذات ولاء 
قومي أوْ لا قاسماً مشتركاً يتمثل في التكوين الغرربي» وهي تتأثر على وجه الخصوص ا 
بالنموذج الذي ستشهده الجزائر بين عامئ ١91/٠‏ و19434. «إِنَّ امتلاك اللغة الفرنسية 
والكفاءة يعتبر سلطة اجتماعية وسلاحاً. فالإطارات [1...] (المكونة في القالب 
الفرسي) تتذرع للارتقاء في الهرم الوظيفي بكفاءتها [. . . ] أما العناصر ذات الثقافة 
العربية 1. . . ] فهي تشغل أدنى التب»)0" . 


وهكذا منذ عام 211757 تُجمّعت كل المكونات التي ستؤدي إلى مواجهات ثقافية 
وسياسية ستبرز في منتصف السبعينيات» وستزداد خطورتما بعد انقلاب جائفى 
(كانون الثاني) عام 1997.. 


00 المصدر نفسه» ص الف 
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الفصل (كائس 


الظروف السائدة في الجزائر بين عام 1557 
وجوان (حزيران) 1110 


أولاً: الجزائر في عام ١15717‏ 


كانت المشاكل التي تواجهها الجزائر غداة الاستقلال جد معقدة» ويكفي أن 
نتذكر الخسائر المادية والبشرية الفادحة ني خلتها مع سنوات ونصف من لوب 
الشرسة» بالإضافة إلى المشاكل العديدة التي تولدت عن الاستعمار وأصبح معظمها ذا 
طابع بنيوي : 
- سقوط أكثر من مليون ونصف مليون شهيد ما بين عام ١944‏ و1977. 
- إجبار حوالى ‏ ملايين شخص على الانتقال من مساكنهم إلى مراكز تجمع 
حيث يخضعون لظروف حياة جد قاسية . 
خمسمئة ألف لاجىء في تونس والمغرب. 
- نزوح أكثر من مليون ونصف مليون شخص من الأرياف نحو المان. 
- أربعمئة ألف معتقل سياسي . 
. - أربعمئة ألف مهاجر إلى فرنسا. 
هذه الظروف القاسية التي لم يسبق لها مثيل سببت للجزائر المستقلة مشاكل 
رهيبة . فوجدنا أنفسنا مع سكان مُعاد جمعهم» ومعتقلين» ولاجئين ونازحين نحو 
المدنء مقصيين من الدوائر الاقتصادية ومحرومين من الأنشطة ومن ظروف الحياة 


)١(‏ قعمملاصن أاطنام جعل م0115 عععولف) عسعقعان عأسرمرامءعظنا ,تصتطوعظ لتستمطاعلطم 
7 .م ,(991!| ,قععته نتمم لتم 
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العادية» يعيشون أو بالأحرى هم باقون على قيد الحياة في ظروف معيشية قاسية 
ويعانون سوء التغذية. 

وقد خلقت الخسائر المادية الكبيرة التي سببها الجيش الفرنسي بين عام 4 ١40‏ 
و977١‏ مشاكل خطيرة» منها: 

- دك ثمانية آلاف بلدة وآلاف القرى. 

حرق آلاف الهكتارات من الغابات. 

- انخفاض عدد رؤوس الماشية والضأن أربعة ملايين رأس وذلك بانتقالها من 
سبعة ملايين إلى أقل من ثلاثة ملايين في عام 977١ء‏ أما البقر فقد أبيد كله . 
وخخط شال من طرف الجيش الفرنسى وما زالت الضحايا تسقط حتى التسعينيات على 
رغم أعمال نزع الألغام الضخمة التي قامت بها الجزائر. 

ويجب أن يضاف لكل هذاء الأفعال الإجرامية التي قامت بها منظمة الجيش 
السري الفرنسي في عام 1977. المتمثلة في تفتيل جزائريين أبرياء وأعمال تفجير 
البنايات بالبلاستيك وحرق مكتبة جامعة الجزائر. وبعد أن أمبى مجرمو المنظمة 
جرائمهم التي دامت أشهراء التجأوا إلى أوروبا. 

فضلاٌ عن ذلك» عشية الاستقلال» غادر تسعمئة ألف أوروي الجزائر نهائياً. 
إلا أن بعضهم عاد في ما بعد كمتعاونين تقنيين» منتدبين من طرف الحكومة الفرنسية 
التي ستواصل سعيها ومناوراتها من أجل إبقاء الجزائر تحت تبعية فرنسية ذات طابع 
استعماري جديد. 

وكانت سنة ١957‏ جد مضطربة على الصعيدين الاقتصادي والسيامي» وقد 
تميزت ب: تشكيل الجهاز التنفيذي المؤقتء» وإنشاء القوة المحلية لدعم القوة الثالثة 
ذات السمة الاستعمارية الجديدة» وأزمة داخلية في جبهة التحرير الوطنى» وجيش 
التحرير الوطني» وانتخابات تشريعية» وإنشاء أول حكومة جزائرية للاستقلال» 
وتعيبنات في وظائف عليافي الإدارة الملركزية» في السلك الإداري والجسم 
الدبلومامي . | 
وفي هذا السياق» بدأ التسابق للاستيلاء على السلطة بين القادة الرئيسيين باسم 
«الشرعية الثورية» فاتحاً الطريق أمام الانتهازيين . 

وتمخض عن التعيينات في الوظائف العليا في الإدارة ترقية الإطارات التي لم 
تكن معدة إعداداً كافياً. 
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وأسندت الإدارة المركزية لإطارات لديها قناعات سياسية وثقافية ذات توجه 
فرنسبيى. وتمسك مناصرو «حزب فرنسا» مباشرة ب«الوطنية الجزائرية» و«الثورة» 
اللتين تعتيران مصدرين للشرعيةء قصد السما اح لممثليهم بشغل وظائف مسؤولية 
علياق الوزاراظ المسماة بترا : وزارة الدفاع؛ وزارة الداخلية» وزارة 
الاقتصاد والمالية وغيرهاء العام ا ا و 
الجامعات العربية في القاهرة» أو دمشقء أو بغداد أو الكويت» تارة باسم العصرنة 
والقيم الغربية والانفتاح على الغرب» وطوراً باسم الاشتراكية» وهذا ما يتطلب في 
نظرهم التمكن من اللغة الفرنسية التي تعتبر أداة لا غنى عنها في الإدارة الجزائرية 
الشابة . 

من نجهة أخرى» حاولت الحكومة الجديدة» على غرار الاستعمار الفرنسبى» 
التحكم في الإسلام من منظور علماني. وهكذا أُنشعت وزارة الشؤون الدينية وأسندت 
إلى توفيق المذنىي من جمعية العلماء السابقة» قصد تحييد الإسلاميين. إن إنشاء هذه 
الوزارة استهدف بالضبط التحكم في الأنشطة الإسلامية في المساجد. ومنذ ذلك 
التاريخ أصبحت هي التي تعين الأئمة وتدفع لهم أ جورهم. . وأصبح النشاط السيامي 
والتربوي والتجمعي الحر من منظور إسلامي ممنوعاً مذاك فصاعداً. 

إن إقصاء الإطارات عربية ة اللغة من مراكز المسؤولية وإرادة حصر الاسلام في 
دور رمزي في بلد شديد الحساسية تجاه الإسلام والحضارة العربية ‏ الإسلامية» ساهما 
في رهن مستقبل الجزائر بشدة وخلق بذور انفجار لاحق إذا أخذنا بعين الاعتبار 
تهميش مث تيارات فكرية تتمتع مع ذلك بالأغلبية لدى الجماهير الشعبية. فبدلاً من 
أن تقوم السلطة الجزائرية بتوجيه حماس الشعب الجزائري الخارق غداة الاستقلال» 
وتعبئة الطاقات الهائلة التي كانت متوفرة في مؤسسة ضخمة للبناء الوطني في 
المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية وإحداث قطيعة مع رجال وطرق النظام 
الاستعماري» عبر إشراك السكان وجميع التيارات الفكرية بدون أي اقصاءء فإنها 
ستتورط في طريق مظلم متميز بواقعين أساسيين: 

المواجهة بين التيارات السياسية وبين مختلف المجموعات ذات النزعة الجهوية 
أو الإسلامية. 

- وضع اليد على البنى الإدارية التي تركتها فرنسا واسترجعت للسابها في 
الجزائر المستقلة . 


(1) استطاع عدد كبير من هؤلاء الإطارات أن يحصلوا بالمجاملة على #شهادة» أعضاء في جيش التحرير الوطني 
أو في المنظمة المدئية لجبهة التحرير الوطني من دون أن يكونوا قد شاركوا من قريب أو من بعيد في الحرب التحريرية . 
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ثانياً: المواجهة بين التيارات السياسية 


لقد كفكخض عن المواجهة بين التيارات السياسية بين عامي 5 و956١‏ 
صراعات سياسية وأحياناً مسلحة بين مختلف الزعماء من جهة. وقيام حساسيات 
سياسية مختلفة في جبهة التحرير الوطئ من ضهة أخرق: 


١‏ صراعات بين جموعات مختلفة 


لقد رأينا سابقاً في الفصل الأولء» كيف استولى جيش الحدود حليف بن بللا 
وخيضر على السلطة في سنة ٠ ١94575‏ ركان عل هذا تحاف الذي يمثل تظري نوج 
العربي ‏ الإسلامي في جبهة التحرير الوطني وجيش التحرير الوطني أن يواجه عداوة 
قادة سابقين في الحكومة المؤقتة ذوي ثقافة غربية أو بعض مسؤولي جيش التحرير 
الوطني» المتحالفين مع الحكومة المؤقتة. 

في البداية» ظهر تحالف كريم بلقاسم ومحمد بوضيافء اللذين يمثلان توجهاً 
في الحكومة المؤقتة» وقد اعتمدا على الولاية الثالئة ضد بن بللا وبومدين. وانتهى 
وي و ا ل ا 
كما أراد آيت أحمد أن ينظم في عام ١977”‏ مقاومة مسلحة في بلاد القبائل ضد النظام» 
يسانده العقيد محند ولد الحاج» غير أن محاولتهما توقفت فجأة بعد انضمام العقيد محند 
ولد الحاج الذي فضل الدفاع عن الوحدة الوطنية عن طريق عرض خدماته لمقاومة 
الاعتداء المغربي في اكتوبر (تشرين الأول) عند الحدود الغربية. وقد تم إيقاف آيت 


أحد بعد بضعة أشهر في عام ١9434‏ وحكم عليه بالإعدام. ثم فر من سجن الحراش 
واستقر في الخارج حيث قاد حزب جبهة القوى الاة شتراكية الذي كان قد أسّسه سابقاً. 


ل اندلع نزاع سياسي خطير بين بن بللا وخيضر الذي كان في ذلك 
الحين أميناً عاما لجبهة التحرير الوطني . ونظراً للدعم الذي كان يتمتع به بن بللا في 
هذه القضيةء فقد أقصى خيضر في نهاية المطاف ليتوجه هذا الأخير إلى المنفى ويحاول 
انطلاقاً من منفاه أن ينظم معارضة سياسية ضد النظام الجزائري. وقد تم اغتياله في 
مدريد في عام ١9711/‏ بعد مرور سنتين على انقلاب بومدين. 

وبدأ العقيد محمد شعباني» قائد الولاية السادسة الذي كان مقرباً جداً من محمد 
خيضر » يتمرد على بومدين في عام 14 . وتم إيقافه في جوان (حزيران) من ذلك 
العام وحكمت عليه محكمة عسكرية معينة من طرف بومدين بالإعدام. وقد اقترح 
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بومدين على بن بللا الذي كان رئيساً للدولة الامتناع عن إصدار عفو رتاسي عنه . وهو 
ما حصل بالفعل؛ فأقدم الجيش على إعدام شعباني حالاً7" . 

وقد عرفت سنة ١174‏ تسابقاً إلى السلطة في جبهة التحرير الوطنى وذلك حول 
الحساسيات السياسية. في البداية أظهر الإقصاء السيامي لخيضر وإعدام شعباني أن 
الصراع ضد النظام يتنقل داخل الانتماء العربي ‏ الإسلامي . وقد بقيت أربعة تيارات 
غير مهيكلة قائمة» وتتجابه على الصعيد الأيديولوجي قصد فرض أو تعزيز مواقفها 
السياسية في جبهة التحرير الوطني . 


" كت التيار الإسلامى 

واصفاً إياه بالشيوعى فكلفته هذه المواقئف ومواقف أصغر أولاده» أحمد طالب 
الإبراهيمى» الإقامة الجبرية» فالسجن. كان تأثير العلماء العدائى تجاه البعث 
والناصرية» كبيراً جداً في الجزائر وخصوصاً في الأوساط الناطقة بالعربية وبين المثقفين 
المعربيين. ويندرج صراعهم في إطار تصور في غاية الوضوح يرتكز على الإسلام 
باعتباره مصدراً مرجعياً لتسوية المشاكل ذات الطابع السياسي والاقتصادي 


ويرتكز خطابهمء بين ما يرتكز عليه» على تعميم استعمال اللغة العربية 
واحترام الحريات الأساسية بما فيها حرية التعبير واحترام حق الملكية والانفتاح على 
العالم الخارجي . إلا أ:هم يعارضون بلا مواربة الاشتراكية الممائلة بالشيوعية والعلمانية 
والفرنكوفونية. وقد بقي العلماء على الصعيد الاقتصادي قريبين من التيار 
«اللييرالي» . 


التيار اللييرالي 

كان فرحات عباس المعتبر زعيماً لهذا التيارء يدعو إلى اليبرالية» هجينة . فمن 
جهة يتعلق الأمر بإنشاء نظام جمهوري وديمقراطي ذي طابع غربي حيث الحكومة 
مسؤولة أمام البرلمان الذي يجسد سيادة الشعب. وهذا الأخيرء مصدر السيادة» هو 


(5) كانت محاكمة شعباني قرصة لبومدين للتخلص من منافس محتمل الخطورة ضده. فبالفعل هو أصغر من 
بومدين (كان يبلغ “٠‏ عاماً لما أعدم)؛ عقيد مثله» معرب مثلهء وهو مناضل وطني صادق وملتزم كان معروفاً 
بمعارضته للقوة الثالئة وبكفاحه ضد البيروقراطيين الموالين لفرنسا. لقد تم القضاء عليه بسبب الأخطار التي كان 
يمثلها لبومدين ولحزب فرنسا أكثر بكثير ما هو بسبب مآخط التمرد التي أخذت عليه. 


/ا4 


الذى يجب أن يختار بحرية وديمقراطية ممثليه من بين مختلف التيارات المتنافسة . وعى 
جبهة التحرير الوطني أن تكون تعددية» وأن لا تسخرها زمرة أو عصبة. . كما يجب 
فضح أَيّ إقصاء للتيارات الإيديولوجية أو السياسية. 


من جهة أخرى» يعتير فرحات عباس أن لا غنى عن الإسلام والثقافة الوطنية 
لإإحداث التغييرات الاجتماعية الضرورية وتلبية طموحات الشعب. 

«فتعاليم الإسلام في مجال التربية الدينية وحق الملكية والحق في الميراث 
والإسعاق الاجتماعي وغيرها لا تتنافى مع مجتمع اشتراكي بل بالعكس . . فمن دون 
مخالفة مبادىء الإسلام» ومن دون الاصطدام بآداب وتقاليد شعبناء نستطيع أن نضع 
البلد بحزم في سيرورة ثورة»7؟؟2. إلا أن التيار الليبرال ما لبث أندخيق بالإقضاء 
السياسي لفرحات عباس الذي وضع في الإقامة الجبزية في عام ١1954‏ : 


5 - التيارات الشبوعية 


نسجل خلال تلك الفترة وجود تيارين شيوعبين وهما: الحزب الشيوعي 
الجزائري» ومناصرو التسيير الذاتي. يعرف الحزب الشيوعي الجزائري الذي هو 
امتداد للحزب الشيوعي الفرنسي » بإخلاصه للاتحاد السوفياي وبتقيده بأطروبحاته 
التي لا صلة فغلية لها بحقائق البلد. ونظراً لحسن هيكلتهء فهو حاضر ف أهم 
المنظمات الجماهيرية التي يقودها وهي: الاتحاد العام للشغيلة الجزائريين (11618]) 
والاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين (172188) وشبيبة جبهة التحرير الوطني (/1151:0): 

وقد كان يحاول مناصرو التسيير الذاتٍ» ذوو التكوين الماركسى والمختلفون عن 
الحزب الشيوعي الجزائري» أن يوجهوا حركة التسيير الذاتي محاولين «تنظيرها» 
وتنظيمها. 

ويجدر التذكير بأن مراسيم مارس (آذار) عام ١977“‏ المتعلقة بتنظيم التسيير 
الذاتي والمكملة لمراسيم عام المتعلقة ب«الأملاك الشاغرة»» قد اتخذت لمواجهة 
رد الفعل العفوي الذي قام.به الشغيلة والعمال الزراعيون الذين أخذوا على عاتقهم 
الدفاع عن الملكية التي أصبحت «شاغرة» وتسييرهاء بعد المغادرة الجماعية للمالكين 
الأوروبيين. إن الإجراءات الأولى المتخذة عن طريق تنظيمي في عام 1157 لم تصدر 
عن اختيار سيامي أو أيديولوجي على المستوى المركزي بل تمثل محاولة لقوننة أمرٍ واقع 


(5) فرحات عباس» ذكره؛ ,15كل[0/أت لاه 07007185 نالأتكعل انمث أن ماقو لاا ,تطتمط لندالمقطملة 
.م ,(1992 بععغامدععة بمأعوط) مغ أأمعل أ )ع دم أممغدر 
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خلقه عفوياً العمال الزراعيون وعمال المنشآت الصناعية أو التجارية التي تم التخلٍ 
عنها في حالة اضطراب عام . ١‏ ٌ 


لقد تم «استرجاع» هذه الحركة العفوية القاعدية من طرف مجموعة من المثقفين 
الماركسيين المتحلقين حول محمد حري وحسين زهوان قصد تنظيمها على أسس علمية 
ومستمرة . وفي الحقيقة لقد أصبح التسيير الذاقي في ما بعد رسمياً عن طريق مراسيم 
مارس (آذار) سنة 1977 . إلا أن صدق والتزام مناصري التسيير الذاتي اصطدما 
بأجهزة الدولة الممثلة في شخص أحمد محساس وزير الفلاحة» وبشير بومعزة وزير 
الاقتصاد. وخلال سنة »١9474‏ جرت مناقشات عامة حماسية (محاضرات ومقابللات 
ومقالات) بين مناصري التسيير الذاتي (حساسية سياسية حاضرة في جبهة التحرير 
الوطني) ومنافسيهم المستشرسين الذين يتمتعون بالسلطة الفعلية بما لهم من وصاية 
على المنشآت وعلى الأراضي الزراعية المسيرة ذاتياً. 


لم يمر هذا النقاش مر الكرام أمام الجيش والاتجاه الشعبوي في جبهة التحرير 
الوطني. لراك كال ماري ا ففي وزارة الدفاع وفي قمة الهرم 
التراتبي حيث الضباط السابقون في الجيش الفرنسي يمثلون الأغلبية ويشغلون 
الوظائف الأساسية» يعتبر نظا م التسيير الذاتي نظام خطيراً ويتم الكفاح ضده بشراسة 
في مختلف أجهزة الدولة وعبر لاعت والمناورات التي ينظمها الأمن العسكري. 
وفي المقايل» قام عشرات من الضباط الوطنيين» من دون أن يتخذوا شكل حركة» 
بدعم تجربة التسيير الذاي كل على حدة وبتعاطف كبير. ويوجد في جبهة التحرير 
الوطني العديد من المسؤولين والمثقفين والمناضلين الوطنيين الذين يدعمون حركة 
التسيير الذاتي. وفي الحقيقة» م يطبق التسيير الذاتي أبداً في الجزائر على رغم النصوص 
الواضحة التي خصصت له في عهد بن بللا أو ني ظل بومدين0*) 


ه - التيار الشعبوي في جبهة التحرير الوطني 

حرب التحرير. م تكن قد غدت جبهة التحرير الوطني .بين ستتئ 1451 و955١‏ 
أحادية الفكر. وعندما وصل بن بللا إلى السلطة وحاول تعزيزهاء كان يسيطر عل 
جبهة التحرير الوطني مناصرو الوطنية الشعبوية» على رغم «وجود العديد من المعابر 


(0) حول تطبيق التسيير الذاي في الجزائرء انظر : انعا رماع اقل عل تدزع نه ]5 ,تستطهء8 لتسمطاعقطم 
2 أن 64 .مم ,(1991 به أمرمدمعةاآ :متسدط) سولرت نه عقلقط بع ارقجولط ا امم 
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الم تؤدي من الفكر الستاليني أو الماركسبي إلى هذا التيار والعكس» كما يوضح بدقة 
9 


محمد حري 


ومع الإقصاء السياسي لمحمد بوضياف وآيت أحمد (اللذين أنشأكل منهما حزبه 
الخاص» وهما على التوالي الحزب الثوري الاشتراكي (585) وجبهة القوى الاشتراكية 
(515)): وإقصاء كريم بلقاسم وفرحات عباس وخخيضر وشعباني» فإن الحياة الوطنية 
وتشبيد البلاد سيتميزان باختيارين أساسيين ظهرا في عام 1177 وهما: الحزب الوحيد 
والخيارالاشتراكي . 


إن خيار الحزب الوحيد» عند الاستقلال» في بلد خرج منهك القوى من حرب 
وطنية بدا قادراً على تعزيز الوحدة الوطنية في مواجهة القوى النابذة للمركز التي 
ظهرت في عام 77 ؛ وتعبتة امكانيات وطاقات الشعب الجزائري حول الحساسيات 
التى يتكون منها قصد إتمام الاستقلال السياسي في مهام تشييد البلاد 7 , 


ه ويشكل الخيار الاشتراكي امتداداً لإعلان ١‏ نوفمبر (تشرين الثاني) ١155‏ 
ولميثاق الصومام الذي كان يدعو لتأسيس دولة ديمقراطية واجتماعية ولبرنامج 
طرابلس الذي يحدد ملامح سياسة اقتصادية ذات طابع اشتراكي يبدو فيها دور الدولة 
حاسماً في تغيير الوسط الريفي عن طريق الثورة الزراعية وفي إنشاء قاعدة صناعية من 
شأمها أن تضمن تعميم التقدم في البلاد. ويبدو أن هذا الاختيار يتوافق مع تطلعات 
الشعب الجزائري إلى التقدم والعدالة الاجتماعية قصد الإزالة النهائية للاستغلال 
والظلم الوقح اللذين عاناهما في ليل الاستعمار الطويل والشاق. 


ويبدو هذا الاختيار وكأنما تمليه إرادة عدم السماح بمصادرة تضحيات الشعب 
الجزائري وبالاستئثار بالثروات الوطنية لصالح أقلية تقودها رغباتها فقط. وهى أقلية 
من شأنها أن تصبح أداة طيعة للاستعمار الجديد. 


وتمنح هذه الرؤية للدولة دوراً مركزياً في جميع المجالات إلا أنه يلاحظ أن 
تقديس الدولة يفتح الطريق أمام مختلف الانحرافات. وفعلاً يتمخض عن اختيار 


)00 1 .9 .نم ممتط! بقاع 

(7) ايرئ الإطارات المتحدرون من جبهة التحرير الوطنية؛ في الأخلاقية الغسكرية للواجب وفي روح التنظيم 
وفي الفعالية والانضباط» أسس الدولة حيث كل واحد يشغل المنصب الذي عين فيه كجندي أو كموظف . كانت 
ثقافتهم السياسية المطبوعة باللاتسامح وبالإقصائية متأثرة بلا ريب بأسلوب قيادة وفظاظة وأبوية أعيان الريف في 
علاقاتهم مع الفلاحين». انظر: المصدر نفسهء ص 19/4 . 


1١و‎ 


الحرب الوخحيد قُْ جبهة التحرير الوطني رفض المنافشة ف وتحولها إل أداة تنفيك 
مطواعة لسياسة الجماعة التي بيدها السلطة . 


ويؤدي اختيار الاشتراكية إلى تدويل الاقتصاد» وإلى التمركز وتركيز سلطة 
القرار في دوائر ضيقة جداً ومغلقة. إن إشراف الدولة لا يولي أهمية كبيرة لتجلية 
المؤسسات العمومية وفعاليتها ويُنشىء ظروفاً لا تلائم كثيراً مبادرة الإطارات 
والشغيلة وتحميلهم المسؤولية ومشاركتهم. ومثل هذه البيئة تشجع اللاشفافية في 
التسييرء والتبذيرء والانتهازية» والفساد والرداءة» التى باتت في ما بعد للأسف 
العيوب الأساسية التي ستميز الإدارة والقطاع العام الاقتصادي في الجزائر إلى يومنا 
هذا 


ثالثاً: إحكام السيطرة على البنى الإدارية 

إن التصادم بين التيارات السياسية والصراعات القائمة بين مختلف المجموعات» 
وخصوصاً بعد إعلان الاستقلال» خلصت إلى إنباك إطارات صادقة وشريفة وتثبيط 
ل 
الرسمي المنادي 9 ا والعدل 0 5 . والحقائق الاقتصادية 
امام المأساوية. العيقة قٍِ 2 ادو 0 وحفر هوة | بين الحاكمون 
المعيشة السيئة جداً ا من الواصلين في اللحظة الأخيرة» ذات تصرفات 
محزية» تولت الإدارة وأثرت بسرعة . 

إن هؤلاء يستفيدون من الممتلكات التي أصبحت (شاغرة) في الميدان العقاري 
(مساكن 2١‏ وفيلات» ومحلات تجارية) أو قٍ الميدان الإنتاجي (مؤسسات إنتاج سلع 
ونخدمات)» إما مباشرة أو عن طريق صفقات مريبة واحتيالية. وقد كان لا يزال ممكناً 
بين عامئ ١9717‏ و955١‏ زج القوى الحية في البلاد في معركة حاسمة لأجل ضمان 
إعمارها وللخروج تدريجياً من التخلف والتبعية الخارجية . 

لقد ساهمت هذه العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية في 


(4) المصدر نفسهء ص .18٠١‏ «إن التعايش المفروض بين مجموعات متعارضة حول الأهداف والوسائل 
(يفضي) دوماً إلى [صراعات] خلف الستار. فكل واحد جير عل تمويه أفعاله واللجوء إلى الرقابة الذائية أو إلى 
الاتصال المتحرف . إن منع المعارضة لا يعني نهاية المواجهات السياسية» وهذا أمر مسلم به . 
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ل 
إعمار لاحل إكار الأخوة واليضامن ولاجل 8 سي ام 0 وتعددي 


وهكذاء بدلاً من حشد الإطارات والعمال والمواطنين حول مهام سامية 
للصالح العام لتشجيع التقدم الاقتصادي والاجتماعيء على نطاق واسعء فإن النظام 
سار في اتخاه معاكعس ١د‏ الطررى لنتونا أماء الاتهار نياو اخيري امور الفرنسي 
في الجزائر (حزب فرنسا) ليشغلوا وظائف مسؤولية. 


إن المجموعة التي بيدها السلطة سهلت ترقية الانتهازيين والموالين لفرنساء 
لكونها قامت بكل شيء حتى تعزز مواقعها عن طريق تشديد التحكم في الأجهرة 
وتضخيمها بعناصر تعتبرهم المطيعين» ولأكفاءكء وعل أئ حال غير خطرين سياسياً 
لسهولة شلّهم. كما أن الحماية (أ و «المظلّة» كما يسميها البيروقراطيون) التي تمنحهم 
إياها ا ا 
زد على ذلك أن ارتقاء هؤلاء قد سهله إقصاء الإطارات الوطنية والجادة ضحايا 
الصراعات التي كانت تجري بين الشرط المتوازية التابعة لبن بللا أو بومدين”" . 


() أذكر على سبيل التوضيح مثالاً واحداً كنت شاهداً عليه عندما كنت والياً على عنابة وعضواً في فيدرالية 

جبهة التحرير الوطني لولاية عنابة في عام ١9385‏ . في أحد الأيام علمت من العسكريين أن حمداش» المسؤول في 
الشرطة الخاصة (التي أنشأها بن بللا وأسند إدارعبا لفتال)» نزل سراً في عنابة للشروع في توقيف عدد من إطارات 
الولاية الثانية سابقاً الذين يشغلون وظائف مختلفة في الإدارة» أو في التأمينات أو في منظمة قدماء المجاهدين أو ني 
جهاز جبهة التحرير الوطني بحجة أنهم يدعمون المعارضة المسلحة لموسى حسني وبوضياف . واتفق أن كنت أعرف 
هؤلاء الإطارات معرفة جيدة» إذ كنت ألتقيهم بانتظامء وكنت مقتنعاً ببراءتهم. أعلمتني فيدرالية جبهة التحرير 
الوطني .بالاضطرابات التي قد تنجم عن إيقافهم فاتخذت قرارين: أولاً؛ جمعت المسؤولين الأربعة المكلفين بالأمن 
(قائد القطاع العسكري» ومسؤول الدرك؛ والمفوض المركزي للشرطة؛ والمفوض في الاستعلامات العامة) وأردت 
معرفة مآخذ -مداش . وتبين من الاجماع أن التوقيفات المخطط لها لا أساس لها. فأمرتهم بإيقاف حمداش نفسه بسبب 
محاولة الإخلال بالنظام العام مرضحاً أنني أتحمل عن ذلك المسؤولية الكاملة. فغادر حمداش عنابة بمجرد أن أشعره 
مفوض الشرطة واستقر في قستطيئة التي كان ينوي أن يعمل انطلاقاً منها. ثانياً: أعلمت الرئيس بن بللا بالوضع 
وطلبت منه إلغاء مشروع توقيف الإطارات الأبرياء واستدعاء حمداش إلى الجزائر العاصمة . فذكرني الرئيس بن بللا 
بالنظام قائلا إنني موظف سام مكلف بتتفيذ الأوامر ولست نائباً مكلفاً بالدقاع عن المصالح المحلية . فأصررت» 
واستدعاني إلى الجزائر» وأعلمني بأن عبد السلامء وهو نقيب في الأمن العسكريء هو الذي حرر له تقريراً حول 
الإطارات مقترحاً عليه توقيفهم. لم يصعب علي إقناع بن بللا بأن التقرير مزور. وعند عودتي إلى عنابة استدعيت 
النقيب عبد السلام وسألته عن دوافع تقريره المزور فأجابئي بيرودة بأنه باعتباره مناضلاً متمركزاً سابقاً في تونس (قبل 
الاستقلال)؛: يعمل مع -جيش الحدود ويدعم بومدينء كان واجبه يقفضي بمطاردة المسؤولين السابقين عن الولاية 
الثانية الذين سبق أن دعموا الحكومة المؤقتة ضد قيادة الأركان العامة في عام 1971 . ومما زاد الطين بلة أنه اندهش 
كيف أدافع عن هؤلاء الأبرياء تأعداء» الأمس» فشرحت له أن تصرفه غير مقبول وطلبت منه مغادرة المكان فوراً. 


٠6١5 


وازدادت هذه الوضعية سوءاً قبل مؤتمر جبهة التحرير الوطني في أفريل 
(نيسان) عام ١19474‏ وخلاله وبيعده. وقد سيطر على أعمال المؤتمر التمهيدية 
موضوعان هما: أسبقية السياسي على العسكري» وتطهير الإدارة والجيش . 


١‏ - أسبقية السيامي على العسكري 

كان هناك تياران متصارعان» أحدهما يدعم بن بللا وكان يتمنى تخويل جبهة 
التحرير الوطني السلطة العلياء بالتركيز على ضرورة أسبقية الحزب على الجيش 
والإدارةء أما الثاني فتجمع حول بومدين من أجل إحباط التيار الأول وذلك 
بالاعتماد على الجيش والإدارة. فتضاعفت الدسائس ضد بن بللا والإشاعات» 
وتميزت الخمسة أشهر الأولى من عام ١970‏ ببيجان غير عادي ينبىء بضربة قوية 
وشيكة لصالح إحدى المجموعتين. إلا أن دور الجيش الذي كان يسيطر عليه قدماء 
الجيش الفرنسي سيكون حاسماً . 


" - فشل تطهير الإدارة والجيش 

لقد كان تطهير الإدارة من المتعاونين السابقين مع فرنسا الاستعمارية مطلياً 
عبرت عنه القاعدة النضالية. وتبنته قيادة جبهة التحرير الوطني. ففي عام 254 
زاد الاستياء من الإدارة في أوساط الجماهير. وما عدا خلق وزارات في ذلك العام 
وتعيين حكام ولايات» لم يلاحظ الناس أي تغيير جدي في ظروف معيشتهم وف 
علاقاتهم بالإدارة بالمقارنة مع الفترة الاستعمارية. وني تلك الفترة» كانت هناك فكرة 
جد منتشرة بين الشعب مفادها أن الإدارة فاسدة ويسيطر عليها موظفون قدماء كانوا 
يشغلون مناصب خلال الفترة الاستعمارية. وبقيت الإدارة الجزائرية ذات الأصل 
الاستعماري قمعية بشكل أساسي ولا ت تعتبر نفسها أداة في خدمة المواطن» وهي كذلك 
حب وما جا لاد فى اح ل خامر و نا 


5 كا إطارات جهة التحرير الوطني الذين كان في الخدم ف 
عام 1474 يطالبون بتطهير اللبيش من الضباط السابقين في الجيش الفرنسي؛ 0 من أجل 
أن يحتفظ بميزته «الوطنية والشعبية» (الجيش الوطني الشعبي) ويندمج في السلطة 
كجهاز للحزب. وتمت صياغة هذا المطلب بصراحة وبإلحاح خلال مؤتمر جبهة 
التحرير الوطني في ”م 5 . وإجابة بومدين الشهيرة للمؤتمرين 
معروفة وقد دام خطابه أكثر من ربع ساعات لينتهي في الساعة الخامسة صباحاً ٠‏ وق 


الل 


حجته تدور حول نقطتين: 


إذا أردتم التطهيرء ؛ أن وانعنا لطن عت ديد إل كل تطاعات الصاطم 
وفي هذه الحالة لتأخذ الفأس وننطلق» لكن من يطهر من؟ وبمن سنبد؟ هل من 
الواقعي أن :باجم عدداً كبيراً من الجزائريين فقط لأنهم خدسوان الإدارة الفرتسة و 
حين أننا اليوم مستقلون وهم مفيدون لبلدهم؟ 


إن تطهير الجيش لا يخدم مصالح الجزائر (هكذا) حيث إننا إذا عزلنا قدماء 
ضباط الجيش الفرنسي» فإن الجيش الوطني الشعبي سيجد نفسه بدون تأطير 
كفء وستكون مجيرين على اللجوء ء إلى المساعدة الفئية وتوظيف ضباط أجانب. أي 
أتكم تطلبون منا أن نستبدل ضباطاً جزائريين بضباط أجانب ستكون تكلفتهم المادية 
باهظة جداً على الجزائر ولن يخدموا بلدنا بأمانة الجزائريين وبالتالي فالاحتفاظ 
بالضباط القدماء للجيش الفرنمي في الجيش الوطني الشعبي هو ضرورة ومطلب 
وطنيان. 


وهكذا وضعت معارضة بومدين حداً نبائياً اطلب شعبي جداً. ولما كانت 
لبومدين استراتيجيا سلطة فإنه كان يعتمد على اليش لتعزيز موقعه وتولي القيادة العليا 
للدولة. لقد كان يعتير الضباط القدماء وضباط الصف في الجيش الفرنسي أداة ثمينة 
وضمانة للتحكم في اليش وبلوغ أهدافه السياسية . 1 


إذن فالجيش غير المطهر هو الذي سيعرقل نجاح مبدأ أسبقية السياسي عل 
العسكري الذي طالبت به جبهة التحرير:الوطني وهو الذي عارض تطهير 
الإدارة. ولقد حقّق حزب فرنسا في عام ١475‏ مكسباً مهما في مشروعه للاستيلاء 
عل السلطة, 


إن انقلاب جوان (حزيران) 19470١ء‏ الذي كان الرائدان عبد القادر شابو 
وسليمان هوفمان مهندسّيْه؛ أعلن عن نهاية الثورة ودعم النزعة ذات التوجه الفرنسي 
في مسيرتها الزاحفة نحو التحكم في كل مؤسسات الدولة وخصوصاً القطاعات 
الاستراتيجية منها. هكذا سيعتمد بومدين منذ عام 1971 على الجيش ومصالح الأمن 
وعلى البيروقراطية المدنية (وزارة الداخلية ووزارات الاقتصاد) قصد إرساء سلطته ثم 
نظامه» ولا سيما بعد انقلاب جوان (حزيران) عام 1956. 


١ 


القسم الثالت 


تقدم حصان طروادة 


الفصل الساوس 
الاستيلاء على القطاعات الاستزاتيجية وإغلاقها 


قبل التطرق إلى الوجوه العملية لاستيلاء البيروقراطيين الفرنكوفونيين على 
السلطة بعد استقلال الجزائر الشكلي» يحْسّن توضيح مفهوم حزب فرنسا فضلاً عن 
أهميته في السياق المعاصر . 


لا ينتمي المثقفون الفرنكوفونيون بالضرورة إلى حزب فرنسا. ففي الواقع. 
ينتمي العديد من المثقفين الفرنكوفونيين» من أمثال مالك حداد» ومحمد حربي» 
ومالك بن نبي » الخ» إلى تيارات فكرية متنوعة» من الشيوعية إلى الإسلاميّة» مروراً 
بالقومية . لقد ابتعد كل منهم على طريقته عن الدولة وبنيتها التقنية. 

أما حزب فرنسا فيضم ضباطاً قدامى في الجيش الفرنسي» وموظفين كباراً 
ومثقفين من شتى المهن الحرة (أطباء» محامين» مدررسينء مقاولين» . . . الخ)؛ يجمع 
بينهم الارتباط بفرنسا وبنمط الحياة والتفكير الفرنسى» الذي يعتيرونه نموذجاآً 
يرجعون إليه. وهذه الظاهرة هي في الواقع ناتج السياسة الفرنسية التي كانت قد 
شجعت ») منذ احتلال الجزائر في القرن التاسع عشرء تكوين نخب جزائرية تتولى دور 
الوسيط بين السلطة الاستعمارية والشعب الجزائري بهدف تأطير السكان و«نقل 
رغبات السلطة إليهم. كان الجيش والمدرسة الفرنسيان قد ربطا تلك النخب بعمق 
بثقافة الأمة المسيطرة التي احتفظت لنفسها بمكانة ميّرة فوق شعبها»”'" . 


)١(‏ اه عسن اندو :1880-1962 ,عستم عاسر قناع سخا عل عدرءأقعان كغاه ناكا قعط رك اأأصعط نان 
ععدكمام ,نتأنم امل الو أله تتم[ عل كرما مقع له كانه اأناكلاه؟ تأعلباعع الع نتاغع علتندالننات دعا هفك متاك 10م هق 
كو لظ بعتمو ) تعموع م مدداع] للكقم مقت أعمو يما عناق دعل جعطعع؟» لمناعع 1[لمء ,رممععلةُ اأتعطهخ1-وع اعقدات عل 

,(984! ,عسوقتأأمعاعر عطعمععءع؟ ها عل لقمملاهم عامعه سل - 
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ليس «حزب فرنسا» حزباً ذا هيكلية منظّمة بالمعنى التقليدي للكلمة» لكنه 
يشكل سديماً يناضل لأجل ربط الجزائر بالمثال الثقافي الفرنسي ولأجل الفرتكوفونية» 
التي باتت إيديولوجيا في خدمة الاستعمار الجديد. 


إن الحضور الفرنسي الطويل» الذي دام أكثر من قرن وربع قرن في الجزائر» 
علاوة على الاستراتيجيا التى وضعتها فرنسا وطبقتها ما بين عامي ١168‏ و١95١‏ 
لتحويل الجزائر إلى النظام الاستعماري الجديد وإبقائها تحت سيطرتها عززت إلى حد 
بعيد وضع حزب فرنسا وساهمت في تلغيم استقلال البلد بشكل خطير . 


هكذا ل يجد حزب فرنسا أي صعوبة بعد الاستقلال في الاستقرار داخل أجهزة 
الدولة» أكان ذلك في الإدارة المركزية (الوزارات) أو الجهوية (الولايات» البلديات) 
أو في يحمل القطاعات الاقتصادية (الزراعة» الصناعة» المصارفء الجمارك» 
الخدمات). إن دولئة الاقتصاد والتأميمات التي تمت انطلاقاً من عام ١477‏ سهلت 
توسّع دائرة نفوذ حزب فرنسا . وقد شكل ذلك فرصة للبيروقراطيين الذين تكوّنوا في 
القالب الاستعماري كي ينخرطوا في مشاريع الدولة في كل قطاعات النشاط .. 


أولاً : بروز البنية التقنية في الجزائر المستقلة 


لا متم المسؤولون» 2 قمة الدولةء إلا ببقائهم في السلطةق. رافضين فكرة 
التناوب على ممارسة السلطة في إطار ديمقراظي . إنهم يستمدون شرعيتهم من المشاركة 
في الثورة أو من خالطتها. فهم لا يملكون توجهاآ إيديولوجياً واضحأًء ولا مشروع 
النصفٌ الثاني من الستينيات) باسم الوطنية» مستندين إلى البنية التقنية التي تضمر 
للشرعية» ولتوطيد وضعهم الاجتماعي والاستفادة من امتيازات متنوعة أو الحفاظ 
عليهاء شكّلوا بلا جدال رجال السلطة النشيطين . 


إن طبيعة النظام الجزائري التوجيهية» والدولانية» والسلطوية والأبوية» منذ 
الاستقلال» لم تفتح الطريق فقط أمام الرداءة والانتهازية» بل ولّدت مناخاً من 
اللامبالاة وزوال التعبئة لدى الجهاهير وعندد كبير من الإطارات النزيهة والكفوءة على 


- تقلا عن : تقاعة) 'لعفممقمطءة3 عناوتستصسه<آ عل ععواةعم كلابه! ممع دعل نإنمى 1]5 أكا ,لا10لناممتقلط لمقطمالا 
١‏ .م ,(1993 ,هناما 
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والتقدوقراطيين والمجتمع الجزائري من جهة» وخلق هوة متعاظمة بين الحكام 
والمحكومين من جهة أخرى . إن الطلاق بين هؤلاء البيروقراطيين والشعب يعبر عن 
القطيعة بين الثقافة الشعبية التى تمد جذورها في الحضارة العربية ‏ الإسلامية وثقافة 
البيروقراطيين الذين كوّنتهم المدرسة الفرنسية أو الإدارة (القمعية بالأحرى) أو الجيش 
الاستعماري 7 

زد على ذلك أن دور البيروقراطي يتمثل» تبعاً لمصلحته» في خدمة مسؤولين 
كبار فيما يبرر السلطة القاتمة ويدافع عن شرعيتها. هكذا في مجتمع خال من مساحات 
الحرية» تساهم الممارسات الإدارية والسياسية غير الديمقراطية في زيادة الإقصاء 
والحقرة» أي احتقار البيروقراطيين ومثلي الدولة للمواطنين. ونصل هكذا إلى وضع 
غريب لا تكون الإدارة فيه في خدمة المواطن» كما ينبغي أن تكون الحال» بل يكون 
المواطن تحت رحمة البيروقراطي . وهذا يفسح في المجال أمام الفسادء والامتيازات بغير 
وجه حق (التي تتحدى القانون والعدالة)» والإفلات من العقاب» وشتى أنواع 
المظالم. لقد أفضى مجمل هذه العوامل إلى انبيار احترام سلطة الدولة منذ أواسط 
السبعينيات كما سنرى بعد قليل . ٠‏ ش 

سوف نتفحص الآن» عن قرب أكثر» كيف ساهم بومدين في ضمان استقرار 
البيروقراطية لتعزيز سلطته ثم كيف نجح حزب فرنسا في الحلول في مجمل القطاعات 
الاستراتيجية للوصول بالجزائر إلى الوضع الكارثي الذي نشهده اليوم. 


ثانياً: توطيد وضع «حزب فرنسا» في القطاعات الرئيسية 
. أتاح انقلاب عام ١150‏ لبومدين أن يؤمّن استقرار البيروقراطية ثم توطيد 


وضعها في إطار سياسة رقابة من طرف الدولة لكل قطاعات النشاط الاقتصادي» 


إن قمع الحركة النقابية واتحاد الطلبة» علاوة على «تطهير» حزب جبهة التحرير 
الوطني منذ جوان (حزيران) عام1955١»‏ اللذين تلاهما فشل الحركة الوطنية داخل 
الجيش الوطنى الشعبى» ولا سيما بعد «المحاولة الانقلابية» الفاشلة للعقيد طاهر 
زبيري في 14 ديسمبر (كانون الأول) عام '194517» تشكل عناصر حاسمة لسيرورة 


8 افق (961| امم كلها .]1[ تمامةط) عرق عام و عقدم , [ 196 نر ,اع سكلل جم00هلااد5 معال 
نقلا عن : المصدر نفسة) ص :8م. ويحسبا جول موش» #كان عدد كبير من الشبان المسلمين الذين تكونوا ف 
المدرسة الفرنسية» وتشبعوا بمبادئنا القانونية والأخلاقية والسياسية» يفضلون العمل لأجل الخزائر بالتعاون مع 
فرنسا». 


0 


انطلقت بعد استقلال الجزائر وكان القصد من ورائها وضع حد للمشروع الثوري 
والشعبي الذي طرحته حرب التحرير الوطني . إن توجه النظام يتمثل مذاك في تعزيز 
وضع البيروقراطية الذي بات ضرورياً لبقائة# :مم احرص .مع ذلك عل استخدام 
خطاب اث شتراكي ومساواتي في الظاهر من شأنه تحسين شعبية النظام . 


على الصعيد الداخلي» استخدم النظام الاشتراكية الظاهرية الخادعة للإيهام ببناء 
مجتمع المساواة وبالتالي تخدير الشعب الجزائري الذي كان حساساً على الدوام 0ن 
العدالة الاجتماعية» والحرية والكرامة» وقد استخدم الريع النفطي كوقود 3 
المشروع الاة د الا رو ول ري الل ال 
مشاكل البلد الحقيقية . 

وفي الواقعء يكتفي النظام بأن يقدّم» بصورة أبوية» بشارع خرى تضورها 
بعيداً جداً عن المواطنين. ولينفذ النظام مشاريعه» يستخدم حيّلاً وإمكانات ضخمة 
لكي "يعبىء؟؛ بحسب الصيغة المستخدمة» الشغيلة» أو الطلاب أو الفلاحين» وفقاً 
للحالاات. كن فق الوقت تدنيه لا 7 تتردد السلطة في كبح أو قمع كل حركة مطلبية» 
أو كل عمل سيامي يرمي مباشرة أو مداورة للوصول | إلى تقاسم للسلطةء » مهما يكن 
ضئيلاً . 

وعلى الصعيد الخارجيء يستند الخطاب العا مثالثي الرسمي إلى التنديد 
بالاميريالية» ومساعدة حركات التحرر الوطني في العالم وسائذع]: وفي وقت 
لاحق» بعد صدمة #/191 - ١91/4‏ النفطية» إذ واصلت الجزائر سياسة النفوذ الخاصة 
بهاء باتت بطلة الحوار بين الشمال والجنوب وإقامة نظام عالمي جديد. جرى استغلال 
نفوذ الجزائر الدولي (الذي يعود من جهة أخرى إلى الثورة وحرب التحرير الوطنية) 
للاستهلاك المحلي في حين لم يكن الوضع الاقتصادي والاجتماعي الفعلي زاهياً على 
الإطلاق . 

لأجل جلاء التناقض الظاهر بين بومدين» المكوكن بشكل أساسي باللغة العربية 
في جامعنة الأزهر» ونصير الخحضارة العربية -الإسلاميةء والمتشرب قي قيم الشورة 
الجزائريةء من جهةء وحزب فرنسا الذي نجح في توطيد مواقعه في بنى الو في ظل 
0 موحي اخري»ه يدن الممتحسن أن سالط إغياءة سريحة عل شنصية 
بومدين”” 


ع ا عات ل كت 


١1 


كان بومدين رجلا متكتمأء وبارداً» ويقظأء وحذراء وصارماء وسلطوياً. ولا 
جدال في أنه كان يمتلك صفات القائد. كان شديد الذكاء ويتمتع بذاكرة ممتازة» 
ويقدر نفسه تقديراً عالياً. وهو لم يكن يؤمن بالديمقراطية أو بفضائل الشعب. ولم 
يكن يقبل النقد إطلاقاً مهما يكن بنْاء» ويعتقد أنه في وضع يمكنه من تقرير عصير 
الشعب الجزائري. ولما كان أبوياً» فقد كان يعتبر نفسه وصياً على الشعب. لقد كانت 
لديه ميول فاشية . 


كان نصيراً للنظام والانضباط» وكان حريصاً على إخباره بكل شيء وبدقة . وفٍ 
بداية عهدهء كان يشترط أن تكون الأخبار والمعلومات التي تصله مدعومة بالحجج 
والآدلة. وكان يطمح لأن يجعل من الجزائر بلدا متقدماً اقتصادياً وقوة إقليمية في 
الوطن العربي وافريقيا. كان بومدين يريد دولة قوية وشديدة المركزة . 


همل العامل البشري ويعتقد أن بالإمكان الحصول على كل شيء بواسطة المال: 
ا ال ا ار 0 التقني» والنمو 
الاقتصادي. لم يكن لديه أي احا لفرد وكا يب أذ نحي شخصيات السؤوي 
السياسيين المحيطين به» ويقصي بصورة منهجية القادة أو المسؤولين الذين يتمتعون 
بشخصية قوية» وإن كانوا أكفياء وبنّائين ويتصفون بالنزاهة. باختصارء لم يكن 
يتحمل وجود منافس محتمل» لا من قريب ولا من بعيد. ش 

ولكي يحقق بومدين طموحاته» استند إلى مجموعة ضيقة من الثقات الذين كانوا 
يشكلون نواة النظام الصلبة» وإلى تفنوقراطيين وإلى المساعدة التقنية الأجنبية لتجسيد 
ثورته الصناعية بصورة ملموسة. 

كان تكوين بومدين الأصلي عربياً إسلاميآء وقد تأثر بتيارين 1 
متناقضين : الرأسمالية والشيوعية. وبومدين لم يكن يوما ماركسياً أو شيوعياًء لكنه 

قرأ العديد من مؤلفات لينين وماوتسي تونغ خلال حرب التحرير. وهو يشارك التيار 
الشيوعي عبادة الشخصية» والنزعة الدولانية» وأسبقية الاقتصادي على السيابي» 
والكليانية» وعدم احترام الحريات الأساسيةء ولا سيما حرية التعبير والحريات 
الفردية . وبالمقابل» لم يكن يؤمن بالأممية. 

وبخصوص الرأسمالية» كان بومدين متأثراً بالتقدم العلمي والتقني» 
وبالفعالية التنظيمية والانتاجية» كما بالمستوى الرفيع للنمو الاقتصادي والرفاه 


>ألتقيه بصفة غير رسمية إما في بيته وإما في مكتبه حتى عام 19717 حين اختلف مع العقيد طاهر زبيري الذي كان 
رئيس الأركان أنذاك ومع علي منجلي عضو مجلس الثورة. 
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الاجتماعى»ء كل تلك الأمور التي حققتها البلدان المصنّعة والتي كان يتمنى أن يستفيد 
منها بلدهء. ولو لقاء طرق مختصرة. لكنه كان يرفض التفاوتات الاقتصادية 
والاجتماعية الحادة التي تولدها هذه المنظومة. 

هذه هى الأبعاد الثلاثة: الثقافي (الانتماء إلى الحضارة العربية ‏ الإسلامية)؛ 
والسياسى (التأثير الشيوعي) والاقتصادي والتقني (التأثير الرأسمالي) التي ألهمت 
بومدين «الاشتراكية الخاصة» للجزائر التي كان يحلم بأن يجعل منها قوة كبرى ومثالاً 
للعالم الغالث . إن بومدين الواثق من نفسهء والمتفرد بالقيادة والمشرف على كل شيء؛ 
كان يفكر في تحقيق مشروع المجتمع الخاص به» بالاستناد إلى تقنوقراطيين . 

وف هذا السياق بالضبط أتاح بومدين لنخبة تكونت في المدرسة الاستعمارية أن 
تأخذ مواقعها جدياً في مراكز قيادة في كل قطاعات النشاط . وسئرى لاحقاً كيف أن 
هذا المزيج المتفجر الذي لغم الجزائر المستقلة ومؤسساتها سوف يقود البلد إلى الخراب . 
لقد كان الأمر على تلك الخال لأن مثال التنمية المختار كان غير ملائم ولأن الدولة التي 
نخرتها الرداءة والانتهازية والفساد لم تكن قادرة على تقديم حلول مناسبة لمشاكل 
التخلف المتعددة. 

كان مشروع التحديث» الذي تصوّره تقنوقراطيون (منقطعون عن الشعب) 
وتبناه بومدين» ينحصر في الدائرة المادية ويهمل بعدها الروحي والإنسانٍ» هو 
الأعرج من نواح عديدة. هكذا نشأ نوع من الاتحاد الوثيق بين بومدين والبيروقراطية 
التي توطد وضعها في عهده في كل قطاعات النشاط. كانت مقارية بومدين العلمانية 
والتحديثية تطمئن البيروقراطية ذات التوجه الفرنسي وتريجها. 

. وني الواقع» لقد رفض بومدين إدخال القيم الإسلامية إلى مشروعه وكان حذراً 
حيال الحركة الإسلامية التي نجح في تطويقها وشلها. لقد حاول بومدين» الواعي 
مدى تشبث الشعب الجزائري بالإسلام» أن يعوّض من الفصل بين الدين والسياسة 
بالضوء الأخضر الذي أعطي لوزارة التربية لإدخال الدين في البرامج المدرسية وبالنص 
في دستور عام ١917‏ على المبدأ القائل إن الإسلام دين الدولة». 

لكن في الوقت عينه» كُلّفت وزارة الشؤون الدينية بالإشراف على النشاطات 
الإسلامية في المساجد. وقد قوي هذا الإشراف إلى حد أنه في السبعينيّات باتت هذه 
الوزارة تعد الخطبة التي يتلفظ بها الإمام في صلاة الجمعة وتوزعها على مجمل مساجد 
البلد. صارت المساجد هكذا منبراً للخطاب الرسمي والدعامة غير المشروطة للنظام . 
كان جوهرياً بالنسبة لبومدين أن يبعد الدين عن المبدان السيامي ويحشر الإسلام في 
دور الرمز» لا شيء أكثرء وذلك ببدف ضمان ديمومة النظام . 
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وف ما مخص تحديث البلد» استند بومدين إلى البيروقراطية لتحقيق مشروعه. 
إن التصنيع وتعزيز الدولانية عن طريق تأميمات جرت في ميادين الصناعة» والمال» 
والمناجمء وخلق شركات وطنية عامة» أتاحا لبومدين أن يعزز سلطته الاستبدادية» 
وللبيروقراطية أن تتكاثر في الطريق الذي اختطه. ولقد أجاد محمد حربى وصف هذه 
الظاهرة بالتشديد على أن طابع «المركزة العسكري قد تضاعف منذ عام 1157177 بنزوع 
إطارات عليا في الجيش نحو الوزارات وشركات الدولة. وقد تم تكاثر الشرائح 
البيروقراطية» الاقتصادية والعسكرية والبوليسية» على خلفية يسيطر عليها حراك 
اجتماعي كبير وترييف المدن» وهما ظاهرتان ملائمتان للتلاعب بتطلعات الشعب 
ولسلطة الدولة المالكة غير الخاضعة للرقابة)' . 

هكذا اعتمد بومدين على البيروقراطية لإنجاز مشروعه الكبير لتحديث 


الجزائر. لكنه اعتمد لأجل تعزيز سلطته السياسية على الجيش ومصالح الأمن التي 
كان يسيطر عليها لوحله. ْ 


ثالثاً: اليش ومصالح الأمن 


منذ ما قبل الاستقلال» اعتمد بومدين على الجيش للوصول إلى السلطة. لكن 
بعد انقللاب جوان (حزيران) عام 6 », حرص بومدين على عدم الإشراك المباشر 
للجيش ومصالح الأمن في ممارسة السلطة . بتعابير أخرى» استخدم الجيش ومصالح 
الأمن لتعزيز سلطته الشخصية لكن من دون إشراكها في سيرورة اتخاذ القرار في 

وإذا كان بومدين حظي بالاحترام والخوف من طرف الجيش ومصالح الأمن» 
فليس من شك في أن وضع ١الحزب‏ الفرنسى» يده على هاتين المؤسستين قد تم بمباركة 
وامتداد نفوذه إلى قطاعات عديدة ببدف ضمان الإشراف الفعلى على الأجهزة . 


١‏ الجيش 
كما بيّنّا في الفصل الثاني» كان اختراق الجيش الوطني الشعبي من جانب 


(فارين» من الجيش الفرنسي بين عامئ ١9651/‏ و1409» وني عام »115١‏ بهدف إلى 


(؟) ,عسوتكقة عمسبعل تماموط) عتتمائتط! عل 5معد 6االمة” ا عم 14ل( :.للعل."![ عا ,أطعدط! لع «ستحطملة1 
.9 ,م ,(1980 
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السيطر عل اميت الخرائوي زيل اناده وتدراناكت اد مزلاء االمارين؟ 
نه السصير ل عل رجا باساب شرطية تورية كانوا بحاجة ليها لتقا هرا 
القيادة. وحين أضعفت كريم الأزمة التي هزت الحكومة المؤقتة والمجلس الوطني 
للثورة الجزائرية» عرض هؤلاء «الفارون» أنفسّهم خدماج مهم على العقيد بومدين» 
خصم كريم المعلن؛ رلك انر تعد تسبينة ركسا للاركان العامة للتجيشل الو لني 
الشعبي. لقد لقد رأينا أيضاً كيف أحاط بومدين نفسه في الحال» هو الواصل حديثاً إلى 
غار ديماو حيث أقام قيادته العامة» ب١فارين»‏ عرفوا كيف يكسبون ثقته بإحناء الرأس 

وإبداء الخضوع . لقد كان هؤلاء يناسبون تماماً بومدين» الذي لايحب أن تكون بجانبه 
أو أمامه شخصيات قوية أو ضباط يملكون الحزم والسلطة . كان يفضل أن حيط نفسه 
بأناس خانعين. فتلك طبيعته. لقد استخدمهم للاستيلاء على السلطة. وهم أيضاً 


215051863 كانه« التادرة» من اليش الفرنسي يُعتبرون. بين معاوني بومدين 
الأقرب إليه. وما أن عُبِّن نائباً لركيس المجلس ووزيراً للدفاع في سبتمير. (أيلول) 
2357 حتى عن عبد القادر شابو (الملازم الأول في الجيش الفرنمي قبل سنوات 
أربع) في منصب أمين عام لوزارة الدفاع الوطني. وقد عهد بالمنصب الحساس» 
منصب مدير ملاك الوزارة» إلى لحبيب خليل (الملازم السابق في الجيش الفرنسي » قبل 
ثلاث سنوات). لقد جرى الاحتفاظ بمعظم المديريات المركزية لوزارة الدفاع 
ل «الفارين» من الجيش الفرنسي . 


هكذا منذ عام 214717 وقبل أن يجف دم الشهداء وتلتثم الجراح التي تسببت بها 
إحدى أشرس حروب القرن» بات الجيش. الوطني الشعبي» فعلاً وقانوناء تحت 
إشراف حوالى ١5‏ ضابطاً من أدنى الرتب في الجيش الفرنسي (رتبتئْ ملازم أول» 
وملازم) الذي كانوا فيه قبل ثلاث إلى أربع سنوات. فيا لها من ترقية!! هذه المجموعة 
من «الفارين» الذين كان الأنشط بينهم العربي بلخيرء وخالد نزار» ومصطفى 
شلوفي» وبن عباس غزيل» وسليم سعدق؟ ومحمد تواقٍ ومحمد العماري» كان 
يقودها عبد القادر شابو وسليمان هوفمان* ؟. الأول عدن ولبق وحقودهء أما الثانٍ 
فوقح بالأحرى» وذو طبع وافر الحيوية وطموح كاسح. 


(0) تسبى لي أن أتعرف شخصياً إلى هلين القياديين بين عامئْ ١1604‏ و1957 على الحدود الجزائرية - 
التونسية . 
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ار 


أ- التسريح السريعء والمكثف ومن دون سابق إنذار للضباط وضباط الصف 
المقاومين الوطنيين. ولتفعيل هذا التسريح والتخلص من المقاومين» تمّ اللجوء إلى كل 
ا ب ا والإلحاق بنشاطات تجارية (بأن يُوضع 
بتصرف المسسّرحين مقهى أو مطعم أو محل تجاري. أعلن عن اشغوره بعد رحيل 
الأوروبيين)» أو بجهاز حزب جبهة التحرير الوطني أو في الادارة أيضاً (في مناصب 
دنيا). وفي كل حالات إعادة التوظيف» كانت تؤخذ بالحسبان أقدمية المقاومين علاوة 
على منافع مادية أخرى أو إجراءات محمّزة لتشجيع رحيل المقاومين السريع من الجيش 
الجزائري الفتي . 

- الاستيعاب الآلي في الجيش الوطني الشعبي لضباط وضباط صف كانوا 

لا يزاسون في الادمة في الجيش الفرنسي بعد الاستقلال مع الاحتفاظ بأقدميتهم 

وخبرتهم . . لقد عيّن بعض الضباط» كالعقيد جبيلٍ والرائد بوراس» اللذين لم ينضما 

إلى الجيش الوطني الشعبي إلا في عام 2١1474‏ تعبيناً فورياً في مناصب قيادية مهمة» 
كما سبق أن أشرنا إلى ذلك في الفصل الرابع . 


التعاون التقني ااه سور د مود رهد 
موضع التطبيق بإسهام ضباط فرنسيين لخلق ظروف استبدالهم بفضل إعادة تكوين 
إطارات عسكرية جزائرية شابة في القالب الفرنسبى. وقد تدعمت سياسة التكوين 
العسكري هذه» ذات التوجه الفرنسي» منذ بداية السبعينيات» بإرسال ضباط من 
الجيش الوطني الشعبي (ولا سيما «فارين» من الجيش الفرنسي وبعض الضباط 
الوطنيين كاليامين زروال ومجذوب لكحل عياط) إلى المدرسة الحربية في باريس» بعد 
أن مروا بمدرسة الأركان في موسكو في أواسط الستينيات . 

د تنظيم وزارة الدفاع والجيش. لقد حصل «الفارون» من اليش الفرنبي 
على حصة الأسد في توزيع المديريات المركزية لوزارة الدفاع التي وضعوا هم أنفسهم 
خطتها العضوية. . دفع بومدين بهم إلى مناصب عالية جداً باسم الكفاءة المزعومة 
والتقنية . ولقد كان السؤول الحقيقي الأكبر عن الوزارة» بلا جدال» هو سكرتيرها 
العام» عبد القادر شابو. 


1١16 


لما كان بومدين قد اهتم بشكل أسامي بالاستيلاء على السلطة» منذ عام 
255 ثم بتوطيد تكلافة معد جوان (حزيران) عام مكعقطكل“ل حاول أن يقيم على 
طريقته نوعاً من التوازن داخل الجيش بين «الفارين» من الجيش الفرنسي ومن بقي من 
الضباط المقاومين. وقد عهد إلى الأولين بتسيير وزارة الدفاع كما بقيادة الوحدات 
الاستراتيجية (كسلاح المدرعات» والوحدات المنقولة جو والطيران» . ..الخ). 
ونم لخت سإدارة السبوايسى المسكرة: كان عدوفا سا امن 
20014779 والقطاعات العسكرية (التتي كان عددها يساوي عدد الولايات» 
وارتفع من ١5‏ خلال الستينيات إلى ١‏ "ا مع الإصلاح الإداري لعام 2191/5 . 


وبمناسبة كل ترقية للضباطء كان بومدين يكافء في الوقت ذاته «الفارين» من 
الجيش الفرنسى والمجاهدين القدامى بموازنة بارعة. لكن حين ننظر عن كثب إلى ما 
كان يسند إلى كل من الطرفين» لم تكن آلية التوازن تلك تمثل غير توازن ظاهري 
خادع » لأمها كانت منحازة بلا جدال إلى قدامى الجيش الفرنسي. ففي الواقع. إن 
لاذه لقعا للحيش هي عل سيتزى وزارة لقاع الرطاتي لا عل ستو الترا ني 
اك اا 


ففي الواقع: إن إعداد الموازنة وتوزيعها إلى أبواب ونواح» وبجمل عمليات 
الاستيرادء وتموين التيش» وتأمين لباسه وتجهيزه وتسليحه» ونشاطات البناء وإنجاز 
البنى التحتية» علاوة على حركة القوات من نقطة إلى أخرى داخل أراضي الوطن» 
تكون جميعها من صلاحية وزارة الدفاع على وجه الحصر . 
منذ عام 21477 ألقى بومدين مهمة تسيير هذه الوزارة الاستراتيجية على عاتق 
أمينها العام» عبد القادر شابو الذي كان يثق به. وحين جمع بومدين منذ جوان 
(حزيران) عام ١19504‏ مهام رئيس الدولة ووزير الدفاع» زادت صلاحيات الأمين 
العا م إلى حد بعيد بحيث بات هذا الأخير يحضر اجتماعات مجلس الوزراء . إذاً يختص 
الأمن العام لوزارة الدفاع مباشرة بتنظيم اميش وتسييره واشتغاله. 


بعد وفاة شابو افي حادث» في عام 7191/1" خلفه عبد الحميد لطرش» وهو 


(1) عهد بقيادة الناحية العسكرية الأولى (المعتيرة استراتيجية لأنها تشمل إلى العاصمة كلا من ولاية الجزائر 
(وزمءقعاه) والقبائل الكيرى) إلى الرائد سعيد عابد. 

(1) أكد لي أحد الأطر العليا (لا يمكنني ذكر اسمه لأسباب أمنية بديبية» وكان اشترك في تحليل حطام المروحية » 
التي قيل رسمياً انبا سقطت «في حادث طارىءة؛ والتي كانت تنقل شابو وصحبه؛ أكد لي ني حينه أن الفريق الذي 
كلف بالتحقيق وجد آثار متفجرات في ذلك الحطام» وخلص إل وجود اعتداء مدبر. فضلاً عن ذلك» واستناداً إلى 
مصادر موئوقة» قريبة جداً إلى رئيس الدولة» حصل الرئيس بومدين على معلومات حول انقلاب وشيك؛ - 
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«فار؛ من الحيش الفرنسي لكنه معروف بوطنيته. وقد بقي في هذا المنصب حتى وفاة 
بومدين. 

وخلال ولاية الشاذلي بن جديد الثانية »)١988-1945(‏ استفاد الضباط 
«الفارون» من الجيش الفرنسي من صعود مذهل . فلقد تسارعت الأمور لمصلحتهم 
اطلانا من إفصاء لجنرال مصطفى بلوصيف في عام 417 ؛ الذي سوف نعطي 


هكذا فإن الجئرال مصطفى شلوفي» وهو من قدامى الجيش الفرنسي» عيّن 
أميناً عاماً لوزارة الدفاع في عام ١945‏ . وعيّن الجنرال خالد نزارء «الفار» من اليش 
الفرنسي رئيساً للأركان في عام 944١اء»‏ 0 للدفاع في عام 2199٠‏ وخلفه 
الجنرال عبد المالك قنايزية» «الفار» مثله» على رأ 0 لقد 
اكتملت الدائرة: للمرة الأولى منذ الاستقلال» باتت مناصب وزير الدفاع» ورئيس 
أركان اليش والأمين العام لوزارة الدفاع بين يدي ضباط قدامى في الجيش الفرنسي . 
وخلال هذه الفترة بالذات» حصلت واتقعتان بالغتا الأهمية: من جهةء إعادة هيكلة 
الجيش » على أساس هميش النواحي العسكرية وتعزيز مركزة القيادة لصالح وزارة 
الدفاع وهيئة الأركان العامة» ومن جهة أخرى» وضع خطة عمل» وضعت في 
التطبيق مباشرة بعد انقلاب جانفي (كانون الثاني) سنة 01917" , 


في 0 يا بالذات تأكدت لي ولبعض الأصدقاء بداية الهاي السياسية 


0 ا رن 
بالنسبة للجزائر» ولا سيما أن الجيش يمتلك مصالح أمن ملحقة به عضوياًء كالأمن 
العسكري القوي جداً والدرك الوطني. 


-:تديره فرنسا ضده . وقد استنتج في الحال أن هذا الانقلاب لا يمكن أن يأتي إلا من عبد القادر شابو» «الفار» القديم 

من الجيش الفرني» والرجل الذي وضع فيه ثقتهء والذي عهد إليه بأعمال وزارة الدفاع وقيادة الجيش منذ 
الاستقلال. ومن المستحسن إجراء مقارنة بين محاولة الانقلاب هذه التي تم إحباطها في الوقت المناسبء ومحاولتي 
اغتيال الملك الحسن الثاني اللتين نظمهما الجنرال أوفقير؛ الضابط القديم في الجيش الفرنسي» وقد تمت الأول في قصر 
الصخيرات في جويليه (تموز) 191/1» والثانية في عام 1917/1 مع الهجوم الذي شنته ست طائرات مطاردة في الجيش 
المغربي على طائرة البوينغ الملكية في اجو . وهذه المعلومات تعطي صدقية لأطروحة تسميم بومدين في عام 151/4 
التي دافم عنها بعض أنصاره. لقد مرت عدة سنوات» في الواقع » بعد وفاة بومدين» قبل أن تصبح سيطرة 
«الفارين؟ من الجيش الفرنسي الكاملة على اليش الجزائري سيطرة فعلية . 

(4) لمزيد من التفاصيلء انظر: مذكرات الجنرال خالد نزار (الجزائر: مطبعة الشهاب» :)1١999‏ 
ص 1720-1715. 


١١ا/‎ 


؟'- مصالح الأمن 

لقد تطور تنظيم مصالح الأمن بين عامئ ١977‏ و1148 تبعاً للتغيرات التي 
أجريت في قمة الدولة. ولن نتابع تعرجات شتى إعادات الهيكلة التي شهدجها مصالح 
الأمن خلال تلك الفترة الطويلة التي ظهرت فيها الشرّط المتوازية واختفت على هوى 
الأحداث . فهذا يخرج من ميدان استقصائنا ولا يغير شيئآً في طبيعة المسألة التي بهمنا 
هنا والتى تتعلق باستيلاء حزب فرنسا على القطاعات الاستراتيجية. لذا سوف نقتصر 
هنا على الهيئات الأمنية الثلاث التي بقيت موجودة بعد كل إعادات الهيكلة وهي : 
الدرك الوطني» والأمن العسكريء والمديرية العامة للأمن الوطني . 


أ الدرك الوطني 


لقد جرى على مدى زمن طويل اعتبار الدرك الوطني» إقطاعة حزب فرنساء 
مديريةً مركزيةً في وزارة الدفاع. فبين عامئ ١977‏ و1491 عهد بقيادة الدرك على 
التوالي إلى كل من أحمد بن شريف (1977-//191)» ومصطفى شلوقٍ 
)١1985- 1919‏ وعباس غزيل (1987 2)١19917-‏ وكلهم ضباط قدامى في الجيش 
الفرسي . 

ويمثل الدرك الوطنى المكال النموذجي للجهاز الذي اكتسحه منذ إنشائه 
لافارون» من اليش الفرنسي وأقفل بجهاز خاص للاختيار»ء والتجنيد» والتكوين 
وفقاً للتراث الاستعماري الصرف. 

وعلى امتداد هلا عاماً» كان على رأس الدرك ثلاثة قادة فقط. وقد جعله هذا 
الاستقرار عصياً على أي إصلاح . ولما كان الدرك أداة قمع ينخرها الفساد. فقد جرى 
اعتباره خلال تلك الفترة الطويلة كصيد محفوظ لحزب فرنسا ومحمية فرنسية . 


بد الأمن العسكري”) 


خلافآ للدرك الوطني الذي أنشىء عام 214517 يتشكل الأمن العسكري من 
مالغ ال 3641.6: وزارة التسليح والاتصالات العامة”'؟» الذي تخلل عن الحكومة 


' (4) للمزيد من التبسيط» نستخدم تعبير الأمن العسكري في هذا الكتاب للدلالة على هذه الهيئة» مهما كانت 
التسميات التى اتخذت بين عامئْ 1959 و1998, 
)٠١(‏ ال 9416 (أو وزارة التسليح والاتصالات العامة) كان يشرف عليها عبد الحفيظ بوصوف منذ إنشاء 
الحكومة المؤقتة في عام ١90/‏ . وهذه الوزارة مؤلفة من ثلاث مديريات مكلفة على التوالي بالتسليح» والاتصالاات 
ومصالح المخابرات. وقد نجح بوصوف في أن يحول ال 8841-6 إلى جهاز قديرء تكون فيه جيل بكامله من- 
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المؤقتة» والتحق بقيادة الأركان العامة» قبل الاستقلال مباشرة. إن هذه ارات 
المنشقة»ء ذات التكوين والتوجه الفرنسيين» سيطرت من دون منازع على الأمن 
العسكري بين عامئ ١175‏ و١٠٠5‏ (إلى حين كتابة هذه السطور). إن المسؤولين عن 
الأمن العسكري. ولا سيما الجنرالين محمد مدين» المدعو توفيق» واسماعيل العماري 
(اللذين يشغلان منصبيهما منذ عام ١414‏ وحتى اليوم)» معروفون بالروابط التي 
تشدهم إلى فرنسا وبعلاقاتهم غير المتناسقة مع المصالح (أجهزة الأمن) الخاصة 
الفرنسية . إن استقرار هذه الهيئة» ما عدا المرور السريع على رأس هذه المصالح لكل 
من الجنرالين لكحل عياط ومحمد بتشين (كانا كلاهما مقاومين قديمين» لكن مرتبطين 
بحزب فرنسا لاعتبارات تكتيكية ولتوافق في السلوك) سهّل امتداد النفوذ الفرنسى إلى 
أجهزته وأجهزة أخرى بمباركة منه. 


إن مسؤوليته كبيرة في هذا المجال بسبب اخحتراق عناصره للإدارة (على مستوى 
المديريات الاستراتيجية لكل الوزارات» وعلى مستوى الولايات والبلديات المهمة 
اقتصادياً)» وللقطاع الاقتصادي (الشركات الوطنية الصناعية» والهيئات والمكاتب 
الفلاحية» والمصارف» وشركات التأمين» . . . الخ) ولقطاع الإعلام والثقافة 
(للوشراف على وسائل الإعلام» والدفاع عن الفرنكوفونية والعلمانية ...الخ). 
سس اتات عل أن الا المسكري بعطي الرافقة عل ترطيف اطارات الوا 
وترقيتها . 

هكذا نجح الأمن العسكري في أن يكون حاضراً عبر وضع رجاله في كل 


قطاعات النشاط الاقتصادي» والاجتماعى» والثقافي والإداري للبلد» بفضل شلكة 
كثيفة على كل مستويات سيرورة القرار في القطاع العام منذ بداية السبعينيات . 


اج - المديرية العامة للأمن الوطني 
على غرار الدرك والأمن العسكري» أخذ حزب فرنسا على عاتقه المديرية العامة 
للأمن الوطني منذ عام 1:؛: وإن كان انتمى مسؤولون مختلفون عيّنوا على رأس 


هذه المؤوسسة إلى جيش التحرير الوطني . لكن منذ انقلا جوان (حزيران) سئة 
6 شهدت المديرية استقرارأ أ مدهشاً. فعلى امتداد ١١‏ عاماء قادها مسؤولان 


المحمية المغربية» مرتبطون بفرنساء كما يشير إلى ذلك محمد حربي» في: 314 .م ..لتطة ,تطتواع 
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فقط: بين عامع ١936‏ و/ا917١‏ كان يقودها أحمد دراية (ضابط سابق في جيش 
حيث كان طالباً إلى الحدود الجزائرية ‏ التونسية» في عام .)١971١‏ 


لكن توظيف الإطارات وتكوين ضباط شرطة بالإضافة إلى اشتغال هذا الجهاز 
تخضع لقاييس وطرائق وممارسات من الحقبة الاستعمارية. ومن جهة أخرىء إن 
العلاقات المستمرة بين مسؤولي المديرية العامة للأمن الوطني والمصالح الخاصة 
الفرنسية معروفة تماماً في مسالك السلطة . 


وحتى إذا كانت المديرية العامة تحت الوصاية النظرية لوزارة الداخلية» 
فمديرها العام يقدّم تقاريره مباشرة إلى رئيس الدولة» وذلك منذ عام .١956‏ لكن 
حين وصل زروال إلى رئاسة الجمهورية في عام 1145 عَيّّن على رأس المديرية ضابط 
سايق في الأمن العسكري» هو علي تونسي المدعو الغوثي'"'2» الأمر الذي وضع أخيراً 
حداً لاستقلال هذه المؤسسة بجعلها ملحقاً بالجيش» الذي يشرف علية هو ذاته 
بالكامل ضباط قدامى في الجيش الفرنسي منذ عام 1989 . 


هكذا منذ عام ١1494‏ بات مجمل مصالح الأمن تحت إشراف الجيش» بحيث لم 
يبق لرئيس الدولة غير المصالح الموازية التابعة لرئاسة الجمهورية والتي ليست لها أهمية 
المصالح الثلاث المشار إليها أعلاه. 


خلف هذا الوجه التنظيمي يختفي في الواقع المسعى التوتاليتاري لحفنة من 
الجنرالات ذوي التوجه الفرنسي الصريح الذين يتلقون المشورة من أجهزة أمنية 
فرنسية(المصالح الخاصة الفرنسية)”"''» ويسيطرون بلا منازع على الحياة السياسية 
الجزائرية منذ انقلاب جانفي (كانون الثاني) سنة ١197‏ ويحركون الخيوط في مسالك 
السلطة من دون التورط مباشرة في التسيير الكارثي لشؤون البلد السياسية» 
والاقتصادية» والاجتماعية. وححسٌّن أن نذكر في هذا الصدد بأنه كان للجزائر بين عامي 
و١٠١٠١5‏ أربعة رؤساء دولة» وستة رؤساء وزارات» ومئات الوزراء» في حين أن 


)١١(‏ على حد الحركة الجزائرية للضباط الأحرار» تم توقيف علي تونسي في موقع المقاومة في الولاية الخامسة 
(غربي الجزائر)ء وهو ابن ضابط في الجيش الفرسي كان مركزه في المغرب. وني عام 197١‏ تم استيعابه في وحدة 
المغاوير «العاصفة» المسماة #جورج؟» في الجيش الفرنسي» وكانت مؤلفة من «إضافيين مستعادين» يعملون تحت أوامر 


الضابط الفرنسي دوسان جورج. انظر: :2113-01 بابرا بالا 
(؟١)‏ قدمت الخركة الجزائرية للضباط الأحرار عام ١198‏ لائحة بالضباط الفرنسيين الذين يعملون مع 
جنرالات الجيش الوطني الشعبي الاستتصاليين» وذلك على موقعها على الانترنت: 018 211110 لابج 
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الجترالات الأربعة الضالعين في انقلاب عام 1147 كانوا لا يزالون كل في منصبه 
خلال تلك الفترة239 , 


وتستحق بعض الأمثلة التذكير بها لإبراز غياب الشفافية في تسيير مصالح 
الأمن. إن كل أعمالها بدف إلى تعزيز سلطتها وضمان ديمومة المنظومة . 


د التسيير غير الشفاف لمصالح الأمن 
خلال الستينيات والسبعينيات» استخدم النظام مصالح الأمن لتوطيد سلطته 
وتعزيزهاء ؛ باحتقار مطلق للصالح العام وللشفافية. وقد شهدت الثمانيئيات تعزيز 
دور مصالح الأمن التي اتجهت برشاقة نحو الاستقلال الذاتي. وتلك المرحلة حاسمة 
وأتاحث للأمن العسكرئ بوجه خاض: أن يلعب ورا نشط جداً في اتقلاب جائفي 
(كانون الثاني) سنة ١197‏ قبل الاستيلاء على السلطة لصا حه وصالح الجيش . 


وسنرى الآنء على سبيل الإيضاح وبصورة غير شاملة» ثلاثة أمثلة نْبيّن كيف 
أمكنها أن تزيد سلطتها منذ الستينيات حين كانت في خدمة رئيس الدولة» وهي: 
الإقصاء السيامي لمسؤولي جيش التحرير الوطني» وتوسيع مجال عملها واللجوء إلى 
سياسة الإشاعات. 


)١(‏ الاقصاء السياسي لمسؤولي جيش التحرير الوطني: لم يكف السلطة أن 
تتخلص من عدد كبير من ضباط جيش التحرير الوطني عن طريق تسريحهم منذ عامي 
65 و1977 لتكون طليقة اليدين كما رأينا ذلك سابقاً. كان يلزم أيضاً أن يُبعد عن 


ارح السياني كاده جيك اللصرير بد امسو و 


السلطة ذا اسع درط رجور : 


(1) يتعلق الأمر بالجئرالات: محمد العماري» رئيس الأركان» ومحمد مدين المدعو توفيق» مسؤول الأمن 
العسكري ومساعده إسماعيل العماري بالإضافة إلى مستشارهما محمد تواتي. وعلى حد الحركة الجزائرية للضباط 
الأحرار (81801) كان محمد تواتي قد شارك عام 19467؛ في حين كان لا يزال في الجبشن الفرنسي » في جزرة بحق 
عشرات الشباب الجزائريين في دوار بني فليك على بعد كلم واحد عن محلة أزفرن» انتقاماً من هجوم شه جبهة 
التحرير الوطني. وتحسن الإشارة في هذا الصدد إلى أن محمد العماري ومحمد تواتي انضما إلى جبهة التحرير الوطني» 
الأول في المغرب والثاني في تونس» «بالفرار» من الجيش الفرسي عام 1951 قبل وقف الئار بعدة أشهر. لكن 
الجترالين خالد نزار والعربي بلخيرء مغططي انقلاب 0 والمحالين رسمياً على التقاعد» لا يزالان يمتلكان إلى 
اليوم بعض النفوذ في هذه الدوائر. 

(14) تشكلت مجموعة وجده في البداية من كلى من: : قايد أخمدء وعبد العزيز بوتفليقة» وشريف بلقاسمء 
وأحمد مدقري وطيبي الحربي. 
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لق خرى : إقضاء سسؤول سيفن الضوين الوط اللنايفين عل ماحل 
فبعضهم كالرائد علي منجل ‏ والعقيد صالح بوبئيدرء والجقية توسقوخطني احدوا 
عام 14717 عن مجلس الثورة» الهيئة العليا في البلدء التي كانوا أعضاء فيها منذ 
انقلاب عام 1450. وغيرهم كالعقيد طاهر زبيري» وكان آنذاك رئيساً لأركان اليش 
الوطني الشعبي» والعقيد سعيد عابد» الذي كان آنذاك مسؤولاً عن الناحية العسكرية 
الأولى» وكانا كلاهما عضوين في مجلس الثورة ومعروفين بمعارضتهما لمجموعة 
وجده» وقعا ضحيّتي مكيدة شيطانية من طرف الأمن العسكري وجرى دفعهما 
لحاولة. إطائخة. بهد رخ بالقوة فى عيمفر (كانونا الأول )تاغاء 501597 . توعد 
إخماق محاولتهما الانقلابية» سلك الأول طريق المنفى ووقع الثانٍ ضحية اغتيال 
جرى تمويبه ليظهر كانتحارء وذلك على يد ضابط سابق في الجيش الفرنسي أرسله 
بومدين وشابو على جناح السرعة إلى بليده (مركز الناحية العسكرية الأولى) . وآخرون 
أيضاً» كالعقيد عباس من الولاية الخامسةء وكان آنذاك قائد المدرسة العسكرية 
لختلف الأسلحة في شرشال» وعضواً في مجلس الثورة» ومعروفاً بخلافاته السياسية 
مع بومدين» وقد قضى نحيه في احادث» طريق بين شرشال والجزائر العاصمة في 
عام 191548. 


فضلاً عن ذلك» أطلقت السلطة بدءاً من عام ١974‏ عملية إفساد ترمي لتقييد 
بعض مسؤولىي جيش التحرير الوطني الذين كان قد جرى إنحادهم سياسيٌ وذلك 
بهدف إفقادهم الحظوة وإقفال المجال السياسبى أمامهم إلى الأبد. فقد قدّمت. عن 
طريق وزارة المال» مساعدة مالية مهمة لمسؤولين سابقين في جيش التحرير الوطني» 
بشكل قروض معفاة من التسديد في الجانب الأكبر منها» وذلك للاندفاع في أعمال 
وخلق مشاريع . وقد تلازمت تسهيللات متنوعة مع هذه القروض» كمنح أرض 
للبناء» واستيراد تجهيزات وآلات.ء . . . الخ . واستفاد العديد من عقداء جيش التحرير 
الوطني ورواده من هذه المساعدة ال 0 وقد كلفت مصالح الأمن لاحقاً 
بإذلالهم عبر الإشاعات. هوجمت بعنفب الصدقية السياسية لهؤلاء الضباط القدامى في 
جيش التحرير الوطني في مجتمع مساواتي حيث ينادي النظام فضلاً عن ذلك بتعلقه 


(19) أدخل الأمن العسكري في دوع العقيد طاهر زبيري أن توقيف بومدين له وشيك لدفعه إلى الفرار أو 
التمرد: وبالتالي لإيعاده نهائياً عن الجيش . 

(15) في عام 1574غ اتصل ب مراراً مثلون للسلطة لأستفيد من هذه المساعدة التي رفضتها دائماً لأسباب 
سياسية وأخلاقية . ولدفعي لتغيير رأبي» أرسلوا كٍِ أخي البكر: الذي كان آنذاك مديراً لأسبوعية المجاهد لإقناعي 
بقبول عرضهم الذي كانت قيمته مليونين ونصف مليون دينار» أي ما يعادل ٠لا"‏ ألف دولار عام 1974. وقد 
كانت تلك ثروة في الفترة المذكورة . 
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بالاشتراكية والعدالة الاجتماعية. كان الشعار الذي أطلقه آنذاك بومدين بالذات هو 
«الخيار بين الثروة والثورة» . 

هكذا نجح بومدين منذ عام ١1114‏ في التخلص من مسؤولي جيش التحرير 
الوطني القدامى» المعتبرين خطراً على نظامه» وفي إبعادهم» في حياته» إبعاداً نبائياً 
عن الميدان السيامي . 

لقد توفرت كل الشروط ليتابع النظام توطيد سيطرته على مجمل قطاعات 
النشاط بهدوء تام. وهكذا توسع بالتالي حقل التدخل المفتوح أمام مصالح الأمن. 

(؟) توسع مجال عمليات مصالح الأمن: لقد ساهمت مصالح الأمن في تقوية 
البنية التقنية في حمل قطاعات النشاط بصورة تدريجية . 

بدأت أولاً باستهداف القطاعات الاستراتيجية التي كانت تريد ضمان السيطرة 
عليها. وكان ذلك يتمثل بتقوية حضور مصالح الأمن في وزارات السيادة كوزارة 
الخارجية» ووزارة الداخلية ووزارة العدل» ليس فقط في الإدارة المركزية» بل أيضاً في 
المصالح الخارجية(السفارات» القنصليات» الولايات»... الخ). وقد تأمّن هذا 
الحضور عبر اختيار إطارات شدتها روابط إلى مصالح الأمن بمناسبة التعبينات في 
الوظائف العليا. 

وقد تعلق الأمرء ثانيً» بالنسبة لمصالح الأمن» بتوسيع إشرافها على الوزارات 
الاقتصادية كوزارات المال والصناعة والطاقة» والفلاحة» والتجارة والنقل. وأبعد 
من الوزارات» امتد هذا الإشراف إلى شركات الدولة» والمكاتب والهيئات العامة ذات 
الطابع الصناعي » أو الزراعي» أو التجاريء أو المالي أو غير ذلك؛» التي كان ينبغي أن 
توافق مصالح الأمن سلفاً على تعيين مديريها العامين والمدراء الذين يشغلون فيها 
مناصب استراتيجية» وذلك قبل أن تقوم الوزارة المعنية بتعيينهم. 

أخيراً» بعد وزارات السيادة والوزارات الاقتصادية» تدخلت مصالح الأمن في 
إطار تنظيمي محدد”"'' خلال اختيار المديرين ونوابهم في كل الوزارات بلا استثناء» 


(10) تنص التنظيمات الإدارية على أن التعيين بواسطة مرسوم لإطارات في مناصب الدولة العليا يجب أن 
يخضع لتحقيق مسبق تقوم به مصالح الأمن. 

لكن منذ عام »198٠‏ قرر الرئيس الشاذلي أن على الوزارات أن تقدم ثلاثة مرشحين (بدل مرشح واحد كما 
كان يحصل سابقاً)؛ للمنصب؛ لتوسيع هامش مناورة رئيس الجمهورية في اختيار الإطارات. وقد أبرز هذا الإجراء 
علانية وجود خلافات بين شتى مصالح الأمن في تقويم الإطارات» حيث أن كل مصلحة تريد توظيف 
إطارات قهاة. وقد وصل العبث في هذا الصراع على النفوذ» إلى حد أن مرشحاً كانت ترفضه مصلحة معززة رأيها 
بحجح كثيرة بخصوص عدم كفاءته وافتقاره إلى النزاهة» في حين تدافع عنه مصلحة أخرى بسبب نزاهته وكفاءته 
المدعمتين بإثباتات . إلا أن الأمن العسكري بقي بلا جدال الأكثر نفوذأ» خطأ أو صواباً. 


يفيل 


وفي معرض تعيين المديرين العامين في مجمل مشاريع الدولة أو هيئاتها أيَاُ تكن سلطة 
الوصاية عليها. وعن طريق هذه الالية لتعيين الإطارات في مناصب علياء توصلت 
مصالح الأمن لتوسيع إشرافها بصورة فعلية بحيث يشمل مجمل الوزارات وكل هيئات 
الدولة أو شركاتها حوالى منتصف السبعينيات. 


تؤمّن متابعة الإطارات وتسييرها مديرية في رئاسة الجمهورية» مكلفة من جهة 
أخرى بالتنسيق بين شتى مصالح الأمن. هذه المديرية التي يسيرّها منذ عام ١41/9‏ 
الأجهزة الإدارية والاقتصادية في البلد. وتستخدم هذه المديرية سلطات مبالغاً بها إما 
لمساعدة الوزارات المنتمية إلى التيار المحب لفرنساء أو على العكس لمضايقة من لا 
ينتمون إليه. هكذا واجهتني صعوبات كثيرة في تعيين إطارات عليا في وزارة التخطيط 
في عام ١ . 210192٠‏ 1 


هكذاء من رتاسة الجمهورية» ووصولاً إلى الولايات» فالسفارات» فمشاريع 
الدولة» مروراً بمجمل الوزارات» تختار الإطارات.العليا شتى مصالح الأمن» التي 
يشرف عليها حزب فرنسا . 


(18) غالباً ما يحصل أنه عندما يجري اقتراح إسناد وظائف عليا لإطارات نزيبة وذات كفاءة لكنها ليست 
تابعة» ترفضها مصالح الأمن و/ أو مصالح الرئاسة. ولا يستند هذا الرفض إلى تقدير الكفاءات المهنية للمرشحين 
إلى الوظائف العليا أو إلى انتمائهم لتيار سياسي محددء بل يتم لإضعاف الوزير المعني الذي لا ينتمي إلى الجماعة 
الموالية لفرنسا. أي ان المستهدف هنا هو الوزير المستخدم وليست, الإطارات المفترض أن تشغل مناصب عليا هي 
المستهدفة بالذات بالرفض المشار إليه . والأمثلة كثيرة؛ لكنني لن أورد غير اثتين لتوضيح هذا الوضع العبثي الذي 
كنت ضحيته في عام 148٠‏ حين كنت وزير التخطيط . فبخصوص حالة كامل ب. ء وهو إطار ماهر وشريف ولا 
يكل» اقترحته للمنصب المستحدث لمدير عام مكلف بإعداد الأراضي ؛ فأوقف تعيينه أكثر من عام من دون مبرر عل 
الرغم من تذكيراتي المتكرزة. أخيراً استوضحت العقيد غزيل «الفار» من الجيش الفرنسى» وكان آتذاك مسؤول 
مديرية الرئاسة» أسباب تجميد هذا التعيين. فأخرج ملف كامل ب. وأجابني بأنه ليس بالإمكان تعييئه في هذا 
المنصب لأنه مدمن على الكحول . فأجبته بأن هذه المعلومات قديمة» ذلك أن كاملاً توقف عن الشرب» وأكثر من 
ذلك بات يمارس الصلاة بانتظام منذ أكثر من عام» وسلوكه لا غبار عليه. وقد أحرج ردي العقيد غزيل فأجاب 
بأن الصلاة ليست مقياساً لتعيين الإطارات . ولزم تدخخل الرئيس الشاذل شخصياً للحصول على تعيين كامل ب . 

وبخصوص ح. ناصرء الذي اقترحته لمنصب نائب مدير مكلف بالشؤون المالية»ء والذي جمدت إجراءات 
تعيينه أيضا أجابني العقيد غزيل (الذي ليس حائزاً حتى على الشهادة الثانوية)؛ أنه ليس مؤهلاً للمنصب المرشح 
له. فذكرته بأن ح. ناصر حائز على الدكتوراه في الاقتصاد المالي من جامعة لوثان (بلجيكا)» وبأنه مؤهل جداً لهذا 
المنصب» وبأني مؤهل أكثر منه (أي من العقيد) للحكم على كفاءته. ول أحصل إطلاقاً على تعييئه بمرسوم لمتصب 
نائب المديرء لكنتي أبقيته أياً يكن في منصبه الذي نجح فيه كلياً. لكن بعد سنواتء ونظراً لحساسيته 
ل ل 
١‏ كزي. 


رولا 


إن دور مصالح الأمن في إجراءات التعيين إلى المناصب العليا يتيح لها امتلاك 
شبكة مهمة تؤمن لهاء بين ما تؤمنه» إنجاح سياستها الخاصة بها . 


وتمتلك مصالح الأمن» من وراء الستار» سلطات مخيفة. فليس من حدودء 
لديهاء بين السياسي (الحكومة» جهاز جبهة التحرير الوطني)» والتشريعي (المرشحون 
للجمعية الوطنية إنما تختارهم في المقام الأخير مصالح الأمن)» والتنظيمي (الإدارة 
الواقعة تحت إشرافها) والقضائي (المجال المفضل لتدخلها). إنها تتدخل عملياً في كل 
المجالاات. 


(9») الإشاعة» أداة للتسيير السياسبى: إن سياسة الإشاعات واستخدام الرأي 
العام من طرف مصالح الأمن لأهداف سياسيّة تعود بجذورها إلى الستينيات» بعد 
الاستقلال مباشرة. 


وفي القمةء ونظراً لطبيعة النظام بالذات» لا يهتم القياديون إلا ببقائهم في 
السلطة. وليسوا فيها لحل المشكلات الاقتصادية» والاجتماعية والثقافية لشعب 
مشغوف بالحرية والعدالة» عبر الانخراط في منظور على المديين المتوسط والبعيد» بل 
للدفاع عن امتيازاتهم وتعزيز السيطرة على الميدان السياسي باسم الأيديولوجيا 
الرسمية . إنهم مقطوعون عن الحقائق الاجتماعية. 

ويتم تسيير موارد البلد البشرية» وللافية واكالية و ذوائر ضيقة ذا سراًوفي 
انعدام كامل للشفافية. إن السرية كأداة للسلطةء إنما يجري الاهتمام بها في أعللى 
مستويات الدولة وتفرض نفسها في كل المواقع. إن نظاماً سلطوياً وألونا سيف ف 
مسعاة) ومن حيث تعريقه» كل محاولة ل وتقدير النتائج 5 تُسيير الشّؤون 
العامةء لذا فالسرية» والإشاعة» والتلاعب بالمعلومات» وحجبها تتيح للمنظومة 
الفيام بإخراجات من شأنها إقصاء رجال سياسة أو إطارات عليا معتبرة مربكة يجري 
تقديمها أضاحي للرأي العام تبعاً للظروف. وكل ذلك مخطط له ويجري تنفيذه لحرف 
الرأي العام عن انشغالاته الفعلية وتطلعاته العميقة. وتشكل هذه الإخراجات إذاً 
عمليات تحويل للأنظار ترمي في الوقت ذاته إلى «إعطاء صدقية» للنظام عير إعطاء 
الانطباع بأن أفعال السلطة رزينة» ومناسبة» وسليمة وتستجيب لاهتمامات 
المواطنين. 


ا ل و مر هن ل 
الإشاعة ببدف جعل أخبار كاذبة قابلة للتصديق. وقد استخدمت هذه التقنية من 


ردلا 


السبعينيات بوجه خاص لإشغال الميدان السياسي والحيلولة دون بروز تيار فكري 
سياسي قادر على أن يصبح شعبيآً ويفرض نفسه كبديل قابل للتصديق . 

وفي هذا الإطار» تحركت السلطة في اتجاهين . فمن جهة. وضعت اليسار» ولا 
سيما ال 2465 (حزب الطليعة الاشتراكي)» بمواجهة الحركة الإسلامية. ومن جهة 
أخرى ١‏ ألت الناطقين بالفرنسية عل الناطقين بالعربية. م الو 
التيارات الفكرية بلا استثناء وتلاعبت بها. وقد وصلت 0 أن مصالح 
الأمن نجحت في تسيير الإشاعات إما بواسطة «إذاعة الرصيف» أو بواسطة منشورات 
مكتوبة وموزعة باسم هذا أو ذاك من التيارات الحظورة سياسيا. وقد فعلت ذلك 
أيضاً للتنديد ببعض الإطارات أو ببعض الوقائع المرتبطة بالفساد أو بالسلوك الفاضح 
لبعض القادة بغية تحضير الرأي العام لإقصائهم . 

وقد بلغ اللجوء إلى هذه التقنية أوجه في التسعينيات بعد اختراق الجماعات 
الإسلامية المسلحة والتلاعب بها (وقد سمّاها العارفون بالوضع في الجزائر «جماعات 
الجيش الإسلامية»). فثمة منشورات وزعت ياسم المتطرفين ف الجماعات الإسلامية 
المسلحة كانت وراءها وأملتها مصالح الأمن. وكذلك؛» فإن اعتداءات كثيرة منسوبة 
إل كلك التياعات» وذلك عد مدنين بزينن جرائرينة أو 150 
مثقفين وصحفيين» ومجازر جماعية (كمجازر المدية في جانفي (كانون الثاني) عام 
17 » ومجازر بن طلحة» والرايس :وش توس ال ور 
(آب) عام /1941 وجانفي (كانون الثاني) 1144 أو مجازر غليزان في جانفي 
(كانون الثاني) عام /194) التي لم يفلت منها نساءء أو أظفال أو اشخاض عسوت 
إنما أوحت بها أو دبرتها وغالباً ما نفذتها مصالح أمن» «سرايا الموت»» (وهي وحدات 
خاصة بقيادة الجيش) أو ميليشيات أنشأتها الحكومة وجهزها الجيش منذ عام ١194‏ . 


(19) أكدت لي شخصية فرنسية في عام 1947 أن الرئيس شيراك بعث برسالة إلى الرئيس زروال؛ بعد 
انتخابات الجزائر الرئاسية في نوفمير (تشرين الثاني) 1940 مباشرة؛ أعلمه فيها بأن فرنسا لن تقبل أبداً بأن تنظم 
مصالح الأمن العسكري الجزائري؛ ابتداء من ذلك التاريخ» اعتداءات في فرنسا كما فعلت في مترو باريس وأمكنة 
أخرى عام 1946 . وكما لو على سبيل الصدفةء لم يحصل منذ عام 1195 أي اعتداء معزو إلى الإسلاميين في فرنسا. 

(0؟) كل المجازر الجماعية؛ المنظمة في ضاحية الجزائر العاصمة؛ لا سيما مجازر بني مسوس» تمت بالقرب 
من ثكنات اليش الوطني الشعبي. وقد جاء القتلة» وفقاً للزاعم المصادر الرسمية التي نقلتها الصحافة اللبزائرية» 
وانسحبوا في شاحنات. وتقول المصادر عينها ان المجازر دامت أربع ساعات أو خمساً ٠‏ أكثر من مئتي شخص ذبحوا 
على بعد مئة متر من أقرب ثكلة» من دون أن يتدخل الجيش على الرغم من الإنذار الذي أعطاه باقون على قيد الحياة . 
فكيف يمكن تفسير هذه السلبية إزاء مجازر بحق أناس بريئين؟ في حين أن الجنرال نزار استقدم دبابات لقمع 
المظاهرات السلمية في اكتوبر (تشرين الأول) عام 2198/8 من أماكن تبعد "٠١‏ كلم عن الجزائر العاصمة لإطلاق 
النار على جمهور أعزل؟ 


١7175 


وهي تفعل ذلك لإعطاء صورة شيطانية عن الإسلام وإفقاد الإسلاميين حظوتهم» 
وهي تقوم بذلك أيضاً للانتقام من جبهة الإنقاذ الإسلامية (515) وإرهات517) 
مناضليها والمتعاطفين معهمء لأن ضحايا تلك المجازر هم فقراء جريمتهم الوحيدة 
هي تصويتهم لصالح ده (115) في الانتخابات البلدية في جوان (حزيران) عام 
والتشريعية في ديسمبر (كانون الأول) عام "91991١‏ . 


| لقد بلغت سياسة الإشاعات الماكيافلية أبعاداً يشعة خلال التسعينيات» ذلك 

العقد الموصوف بحق ب «العقد الأحمر». والسلطات الجزائرية لم تعد تتردد في اللجوء 
علناً إلى بعض الأجهزة الفرنسية وبعض الشخصيات الفرنسية المستنجد بها للتلاعب 
بالوقائع وإشاعة دعاية عدوانية ضد شعبها. 


لقد تجاوزت سياسة الإشاعات حدود الرعب. فكل شىء مباح لخفنة من 
الجئرالات للبقاء قْ السلطة بالقوة والعنف. ولو أن بومدين » الذي ينسب هؤلاء 
الجنرالات أنفسهم إليهء كان لا يزال في السلطة» لما كانت الجزائر اندفعت في مغامرة 
غخزية إلى هذا الحد» لسبب بسيط هو أنه ما كان عهد إليهم إطلاقأء في الوقت نفسهء 
بكل من منصب وزير الدفاع الذي احتفظ به لنفسه حتى وفاته. ورئيس أركان الجيش 
الوطني الشعبي (الذي بقي شاغراً منذ عام ١177‏ بعد تمرد شاغل ذلك المنصب طاهر 
زبيري)» والآمين العام لوزارة الدفاع ومسؤول الأمن العسكري. 


مع ذلك» لم يقتصر تعزيز مكاسب حزب فرنسا على الاستيلاء على الجيش 
ومصالح الأمن» بل امتد ليشمل أيضاً قطاعات استراتيجية أخرى كان وضع فيها 
بومدين منذ الستينيات مخلصين له شكلوا نواة النظام الصلبة. 


)1١(‏ أعلن رضا مالك الذي كان وزيراً أول آنذاك (1995)» أنه آن الأوان لأن «ينتقل الخوف من 
معسكره»؛ أي أنه يجب نقل الإرهاب إلى معسكر الإسلاميين» وبشر بعد ذلك مباشرة بإنشاء ميليشيات للقيام بهذا 
العمل القذر. وني الواقع» لم يفعل رضا مالك غير تفسير كلام شارل باسكواء وزير داخلية فرنساء انذاك؛ الذي 
أعلن قبله بقليل أنه «يجب إرهاب الإرهابيين»؛ أي الإسلاميين. 

(؟؟) صرح الدكتور أحمد جداعي» السكريتير الأول لحزب جبهة القوى الاشتراكية» أمام مؤثمر حزبه في 
مارس (آذار) 1944 بأن المفكر الفرنسي برنار هئري ليقي وزميله هرزوغ قالا له خلال زيارتهما الأخيرة إلى الجزائر ما 
بل: «إن ضحايا المجازر المنظمة في بن طلحة» والرايس» وبني مسوس تستحق الموت لأنها صوتت لجبهة الإتقاذ 
الجزائرية في عام »41415١‏ وكانا يقصدان أن السلطة هي التي قامت بتلك المجازر. لكن لدى عودة هاتين 
الشخصيتين إلى فرنسا عبّرتا هما وآخرون من أمثال أندريه غلوكمان وجاك لانغ عن الحزن على مصير ضحايا تلك 
المجازر الجماعية ذاتباء ذارفين دموع التماسيح عبر التأكيد علانية أن الإسلاميين هم الذين قتلوا الأبرياء بوحشية. 
وقد رفض هؤلاء المفكرون والسياسيون الفرئسيون «التحضرون» في الوقت ذاته تأليف جنة تحقيق عالمية طالبت بها 
أحزاب جزائرية عديدة» من بينها جبهة القوى الاشتراكية» والعديد من الشخصيات الجزائرية. 


1١7 / 


الفصل السابع 


تعزيز مواقع حزب فرنسا 
قْ الإدار مٌّ 9و الاقتصاد 


بعد انقلاب جوان (حزيران) 1176» أقام بومدين مؤسستين برئاسته: 
مجلس الثورة”؛ المؤتمن الجديد على السيادة الوطنية» والحكومة التي لا تمتلك غير 
سلطات بالتفويض. وم يكن ينتمي إلى هاتين الهيئتين في آن معاً غير أعضاء مجموعة 
وجده وهم عبد العزيز بوتفليقة» وأحمد مدقري» وشريف بلقاسم وقايد أحمدء 
باستثناء بشير بومعزة وعلٍ محساس اللذين غادرا الجزائر عام ١957‏ ليدخلا 


وبما أن النظام الجديد لا يلحظ أي فصل للسلطات» تجمّعت مراكز القرار بين 
أيدي مجموعة وجده التي شكلت نواة النظام الصلبة. 

وفي الواقع» لكي ينفذ بومدين مشاريعه» كان في تصرفه أربعة مواقع شكلت 
والداخلية» والمال والصناعة والطاقة. ش 


فلئر الآنء باختصارء كيف ساهمت الوزارات الثلاث الأخيرة في تقوية سلطة 
بومدين وتعزيز البنية التقنية ذات التوجه الفرنسى . 


. عسكرياً ومدنيين (كانا وزيرين في حكومة بن بللا)‎ ١ 5 عضو وكان يضم‎ ١١ من‎ ١94564 تألف عام‎ )١( 


ال 


أولاً: وزارة الداخلية 


لعب أحمد مدقري» وزير الداخلية على امتداد قرابة اثني عشر عاما”'' دوراً 
حاسماء بلا جدال» في توطيد النظام وتقوية البيروقراطية» عن طريق تقوية دور 
حزب فرنسا في الإدارة. 


كان مدقري معجباً بنابوليون ويعتير الإدارة الفرنسية مثالاً يحتذى وقرر مع 
آخرين الإبقاء على القوانين الفرنسية «ما عدا في نصوصها المتعارضة مع السيادة 
الوطنية»» وفقاً للتعبير المكرّس. وقد شجع أيضاً الإبقاء على اللغة الفرنسية في 
الإدارة. ولضمان ديمومة النفوذ الثقافي الفرنسى» أنشأ منذ الستيئيات المدرسة 
الوطنية للإدارة المكلفة بتكوين موظفين في القالب الفرنسي لوزارته (على المستويات 
الثلاثة» المركزي والجهوي والبلدي)» ولوزارات أخرى» ولا سيما وزارة الخارجية. 
وحتى وفاة مدقري» بقي التعليم في المدرسة الوطنية للإدارة يتم بالفرنسية» وليس 
هذا فقطء بل إنه كان يؤمّن بشكل أساسي بواسطة مدرّسين فرنسيين في إطار التعاون 
التقني والثقاني. ولوقت طويلء كان المدرسون الجزائريون الوطنيون والناطقون 


بالفرنسية (ما عدا شخصاً أو شخصين) يعتبرون غير مرغوب فيهم في هذه المؤسسة . 


كان مدقري سلطويآء وأقام إدارة ممركزة بقوة عهد بإدارتها إلى إطارات ذوي 
توجه فرنسى» كانوا الرجال الحائزين ثقته. وقد عهد بالأمانة العامة في وزارة 
الداخلية» وبالمديريات ونواب المديريات فيهاء كما في الولايات» إلى رجال أوفياء. 


لقد كان بومدين يدين بالكثير لمدقري الذي نجح في تعبئة الإدارة بحزم لإعطاء 
النظام الشرعية وتعريزه. وف هذا الإطار لعب الدور المحرك في إعداد إصلاح الهيئات 
الشعبية البلدية والجمعيات الشعبية للولايات» في عام 71979" . 


لكنه عزز في الوقت نفسه صلاحيات الوالي وسلطته على حساب الجمعيات 
المحلية المنتخبة. ومذاك» لم يعد الوالي مسؤول الإدارة المحلية فقطلى بل توسعت 
صلاحياته كثيراً لتشمل المجال الاقتصادي. وفي هذا الإطارء شكلت الاستثمارات 


(؟) عين أحمد مدقري وزيراً للداخلية في أول حكومة للجزائر المستقلة في سبتمبر (أيلول) ١471‏ . وقد أقاله 
الرئيس بن بللا في عام 4 . لكنه استعاد هذه الوزارة فور قيام انقلاب جوان (حزيران) 23556 واحتفظ بها 
حتى الانتحاره» في ديسمبر (كانون الأول) 191/5 . 

(؟) ينتخب المرشحون للانتخابات البلدية وانتخابات الولايات على لائحة واحدة لجبهة التحرير الوطني 
توضع بإسهام من مصالح الأمن. ْ 


0 


التي لم تعد مركزية» وتطبيق «برامج خاصة» أطلقت منذ عام ١477‏ وأعمال شتى 
ذات طابع اقتصادي واجتماعي في ولاية ما هبة سماوية للوالي المعني . 

إن «البرامج الخاصة»”' للولايات التي تتقرر خلال تنقل رئيس الدولة معدة 
نظريآً لإصلاح الاختلالات الجهوية. وقد جرى تصوّر «البرامج الخاصة» المستخدمة 
بين عامئ ١977‏ و1918 (قبل رحيل بومدين مباشرة) وتقررت على أساس «برنامج 
خاص» واحد في العام ولولاية واحدة. 

لكن هذه «البرامج الخاصة» لا تستجيب لمقاربة إجمالية معدة بالفعل للحد من 
التباينات الجهوية» أو لضمان التماسك الإجمالى للأعمال المباشر هكذا بها. يتعلق 
الأمر في الواقع بتوزيع تسليفات عبر أراضي البلد بمناسبة زيارات رئاسية. وهذا 
يعكس التصور الأبوي للسلطة. 

إن «البرامج الخاصة» ونفقات التجهيز الأخرى والامتيازات المختلفة التي 
يمتلكها الولاة لرصد التسليفات» وإسناد الأسواق» وتوزيع المساكن وأراضي البناء 
إلخ. ٠‏ تمنحهم سلطة واسعة جداً تعبر عن نفسهاء بين ما تعبر» بتبذير المواردء 
والإثراء غير المشروع والفساد بسبب الإفلات من العقاب ويغياب سلطات محلية 
مضادة . 

لقد ساهمت ممارسات كهذه في حرف الإدارة عن رسالتها الحقيقية المتمثلة في أن 
تكون في خدمة الشعب» وفي تنمية المحسوبية والعشائرية. إن سلوك العديد من الولاة 
يكرس هكذا الانقطاع بين بيروقراطيين والمجتمع الجزائري ويغذي أزمة ثقة بين الحكام 
والمحكومين تنمو مع الأيام . 


ثانياً: وزارة المالية والتخطيط 
كانت وزارة المالية والتخطيط تهم بومدين منذ البداية إلى ل 
مراقبة تسيير المداخيل والنفقات العامة لا شود مق الروار عل التولك إلى قابكا خا 
(19317-1955) ثم إلى شريف بلقاسم 1471 -141/1)» وكانا آنذاك مقربين جداً 
لو 


(؛) تقرر «البرنامج الخاص» الحكومة التي تجمتمع في الولاية المنظور إليها بالمناسبة. ويتمثل بسلسلة من 
الشاريع التي تمنحها المكومة خلال زيارات الرئيس بوملدين داخحل البلد. ٠‏ وتوزع بهذه المناسبة مشاريع كل عام على 
ولاية مختارة سلفاً. 

(5) كان شريف بلقاسم مكلفاً في السابق بأمائة جبهة التحرير الوطني التي حولها إلى جهاز إداري وإلى تجرد 
ملحق بالسلطة )١19517/- ١976(‏ قبل أن يحل محله قايد أحمد في عام 1951 . 


1١ 


إن ما يهم السلطة في هذه الوزارة ليس إدارة التتخطيط بقدر ما هي إدارة المالية . 
وى إدارة مكلفة بمراقية حركة الرساميل الداخلية والخارجية» وبتمويل مشاريع 
التنمية والإشراف على يحمل نشاطات البلد الاقتصادية . 


وبخصوص إدارة التخطيط» » لقد كانت جزءاً من وزارة المالية حتى خلق أمانة 
الدولة للتخطيط. لقد قادت إدارة التخطيط على مدى ١7‏ سنة (حتى مارس (آذان 
ا ا ل ل دس يركوا محمود أورابيه”') 
وغازي حيدوسي وبزاشمن ”7 ين احتفظوا جميعاً بروابط عدم إلى فرنساء 
ويعتيرون المنظومة الحضارية 06 الفرنسية نموذجاً مر جعي وكانت لديهم 
اتصالات دائمة بأجهزة وبنى رسمية فرنسية خلال ممارسة وظائفهم . 


تمت أعمال التخطيط الأولى في عام ١977‏ خلال إعداد المنظورات العشرية 
١917‏ 1917/7 الكاتنة في امتداد اخطة قسنطينة» التي أطلقها ديغول في عام 1109 . 
وقد شكلت هذه المنظورات إطاراً لإعداد الخطة الثلاثية .١479-19571/‏ وكانت 
هناك بعدئذ الخطة الرباعية 191٠‏ "191 التي قُدّمت للحكومة وجرى تبنيها 
بموجب أمر حكومي . بالمقابل» م يتم تبني الخطة الرباعية الثانية 191/4 191/7 
التي درسها اجتماع مشترك لمجلس الثورة والحكومة» بموجب أمر حكومي . وهذا 
0 قلة احترام النظام لإدارة التخطيط » المحصورة في دور ثانوي . فلقد جرى 
اعتبار دورها إدارياً بحتا. 

'وفي الواقع» منذ إنشاء أمانة للتخطيط» ترافق تخطيط الاستثمارات بمركزة قرار 
الاستثمار. وقرار الاستثمار هذاء المجسّد بعمل إداري يدعى قرار «التفريد)» يتيح 
لأمانة الخطة أن تتحقق من تناسب مشروع استثمار محدد مع خطة التنمية الوطنية. 
لكن قرار التفريد هذا المفترض أن يسمح بمراقبة التكاليفء ومواقع الاستثمار 
...الخء بات بسرعة ترخيصاً إدارياً روتينياً بسيطاً. إن ممارسات كهذه حولت أمانة 
الدولة للتخطيطء المقلل شأنها سلفاً بفعل وضعها النظامي داخل الحكومة» إلى تجرد 
غرفة تسجيل للمشاريع التي تقدمها شتى القطاعات التي ساهمت في إضعاف منظومة 
التخطيط بغياب الانضباط وعدم كفاية التوضيحات التقنية ‏ الاقتصادية المرتبطة 
بمشروع محدد. ْ 


(5) كان محمود أورابح» وهو ابن قايد وعائلته تضم العديد من الحركيين؛ يشغل مهام أمين عام في أمانة 
الدولة للتخطيط بين عام 141/١‏ و1919 من دون تعيينه بمرسوم . . ففي الواقع رفض الرئيس بومدين دائماً توقيع 
مرسوم تعييئه , 

(/) عرف براشمي» المنتمي إلى عائلة حصلت على الجنسية الفرنسية » بوفائه المثالي للنموذج الفرنسي . 


سن 


ما أن يتخذ قرار التفريد حتى يتدخل القطاع المالي لدراسة خطة تمويل المشروع 
المعني وإقراره. وتبين التجربة أنه غالباً ما تكون خطة التمويل غير مناسبة وتشكل 
أحد أسباب إعادة تقويم مشاريع الاستثمار. إن الفارق الزمني بين قرار التفريد الذي 
تتخذه إدارة التخطيط وقرار التمويل الذي تتخذه وزارة المال يوضح غياب التحكم 
بعملية التخطيط» سواء على مستوى المنشآت (تقويم غير كاف للمشاريع ونقص في 
التوضيحات بخصوص الثوابت (8]65تروعةط) المختلفة للمشاريع) أو على مستوى 
الوزارات المعنية (ممارسات بيروقراطية وبطء إداري) . 


من جهة أخرى» لقد أضعف التخطيط كثيراً اتساع برامج الاستثمارات 
الصناعية واللجوء المبالغ به إلى المنشآت الأجنبية وإلى المساعدة التقئية الأجنبية الكثيفة 
(ولا سيما الفرنسية كما سنبرهن على ذلك لاحقا) لإنجاز الاستثمارات المشار إليها 
ولاشتغال الوحدات الصناعية الناجزة» ولا سيما انطلاقاً من عام ١1917‏ بعد زيادة 
أسعار النفط . إن إطلاق استثمارات صناعية كثيفة خلق توترات في استخدام الموارد 
البشرية النادرة» والموارد المادية (النقص في وسائل الإنجاز» وضعف شبكة 
الاتصاللات» والنقص ف البنية التحتية المتمثلة بالموانىء» .. . الخ) والمالية (تفاقم 
الدين الخارجي الناجم عن اللجوء المبالغ به إلى السوق المالية العالمية» وغالباً بشروط 
مجحفة بين عامئ ١91/4‏ و191/8). 


إن وزارة المالية» وهي بؤرة لحزب فرنسا » ضمت دائمآء وباستئناءات قليلة» 
مسؤولين وتقنوقراطيين من التيار الفرنسي. وتجدر الملاحظة أن التشريعات 
والتنظيمات الفرنسية العائدة إلى المرحلة الاستعمارية قد استخدمت كدعامة لاشتغال 
المؤسسات المالية خلال ١‏ عاماً بتخلف لا يتناسب مع الزمن الراهن. وبالطبع جرى 
مسن حين لأخر إدخال بعض الإصلاحات إلى قانون المالية تتعلق بالضرائب» 
والجمارك» والخزيئة» .. .الخ. لكن» بصورة إجمالية» تبقى النصوص التنظيمية 
التي تحكم الجزائر في هذا الإطار غير متناسبة مع ضرورات التنمية الاقتصادية» 
والفعالية الاقتصادية والشفافية في تسيير الشؤون العامة. 


فلنأخذ أمثلة ثلاثة : سياسة التسليف» والمنظومة الضريبية» وإدارة الجمارك . 


بيخصوص سياسة التسليف. ليست ملائمة منذ الستيئيات . فالمنظومة المصرفية 
قد أهملت بالكامل مشكلات جمع التوفيرات والتوسط المالي» نظراً للطابع التوجيهي 
والصارم لإدارة الاقتصاد ورصد الموارد على المستوى المركزي. ففي الواقع» تقتصر 
المصارف على دور أمين الصندوق والمراقب المالي للمنشآت الاقتصادية العامة. وني هذا 


اذرن 


الإطار لا تتدخل المصارف في مهام تصوّر المشاريع وتحليلها وتقويمهاء وهي مهام تعد 
من اختصاصها عادة . 

إذا كانت المصارف قليلاٌ جداً ما تتدخل في مويل الاستثمارات على المدى البعيد» 
مي تتدخل عل العكس بكثافة في التمويل قصير الأجل لشركات الدولة ول سيما بم 
قروض في شكل سحوبات مكشوفة» وذلك لتمويل رأسمالها الجاري نظراً لاتساع 
حالات العجز الدائمة لشركات الدولة هذه . إن تزايد السحوبات المصرفية المكشوفة من 
جانب المنشآت العامة ساهم في زيادة سلطة المصارف حيالهاء ودفع هذا الوضع 
المصارف إلى تجميد حسابات شركات الدولة في كل مرة يصل مكشوفها إلى مستوى معين 
أو يتجاوز هذا المستوى . هكذا بدلاً من أن تعطي المصارف المشورة للمنشآت المتعاملة 
معها وتساعدهاء تضع أمامها العراقيل عبر مضايقتها في اشتغالها. ويعبر تجميد 
حسابات المنشآت العامة عن نفسه هكذا بإيقاف الورش» وتأخيرات في إنجاز المشاريع » 
وتكاليف زائدة وزيادة تكاليف المشاريع وأعباء المنشآت المعنية. إن المصارف التي 
تمتلكها الدولة مع ذلك لا تهتم إطلاقاً بالصالح العام أ و بالنتائج الاقتصادية للمنظومة 
المصرفية والاقتصادية: لكنها > تبتم بشكل أساسي بتنامي دورها حيال القائمين العامين 
الآخرين بالعمليات الاقتصادية عبر جعلهم أكثر قابلية للعطب . 

خصو متطوءة الخياية الضرجي يي البلة » في كلينة؛ ومشوشةء ومعمدة 
وغير ملاكمة. إن هذه المنظومة المطبقة البالية والبطيئة» لا 3 تستجيب لمتطليات محديث 
الاقتصاد وتصبح على العكس كابحاً لجهود التنمية . ويعاني القطاع الخاص والأفراد 
كثيراً بسبب هذه المنظومة غير الملائمة والمشوشة التي تفتح الباب أمام التجاوزات 
والفساد وكل أنواع المظام . 

أما بالنسبة للجمارك» فالشكليات الجمركية المتصفة بتعقيدها وبطئها تشكل 
ضغطاً إضافياً بالنسبة للاقتصاد الوطني وغالباً ما تؤدي إلى تجميد أدوات تجهيز 
ومنتجات صناعية في المرفا لمدة ة سئوات” *“. وسلع مستوردة قابلة للتلف ينتهي الأمر 
بالتخلص منها وحرقهاء بحيث يتسبب ذلك بخسائر مهمة يتكبدها الاقتصاد 
الوطنى . 


(8) تسنى ل أن ألاحظ شخصيآء بين عاميْ 191/4 و14417» بصفتي وزيراً للتخطيط أو وزيراً أول» أن سلع 
التجهيز والسلع الصناعية المستوردة كانت تبقى مجمدة في مرفأً الجزائر على مدى أربع سنوات من دؤن جمركتها . ولا 
وزير المالية ولا المدير العام للجمارك» ولا مسؤول الجمارك في المرفأء كانوا قادرين على تقديم تفسيرات وتبريرات 
معقولة. يجري الاحتماء خلف نصوص تنظيمية مبهمة لتبرير ما لا يمكن تبريره. لا أحد مسؤول. إنها الغفلية 
الكاملة . 


نل 


إن الحقوق الجمركية المطبقة على سلع التجهيزء والسلع نصف المنتجة والمواد 
الأولية المستوردة المعدة لصنع منتجات جزائرية أعلى من تلك المطبقة على المنتجات 
النهائية المشايبة والمنافسة المستوردة. 


إن تعقد التخوص التنظيمية»والببووقراظية» والحكلية والافلت من النقات 
تشجع نمو الفساد على حساب المصلحة الوطنية. 

نستنتج من هذه الأمثلة المتعلقة بسياسة التسليف والضرائب والجمارك» وقد 
أوردناها للتوضيح» أن إدارة المالية» المسيرّة بطريقة بدائية بواسطة ملاك موظفين 
وتشريع موروثين من المرحلة الاستعمارية» تشكل كابحاً لمشاريع التئمية وتحديث 
الاقتصاد وتؤدي إل تبذير مهم للموارد المالية والمادية للبلد. من يستفيد من سياسة 
كهذه؟ هل إن هذا الوضع ناجم عن انعدام كفاءة ملاك الموظفين 5 هذه الإدارة أو عن 
إرادة واعية للكبح والإعاقة؛ أو عن الإثنين معاً؟ 


هنالك مشتويان للقرار في وزارة المالية والتخطيطء على غرار وزارات أخرى. 
في المستوى الأعلى» تكون القرارات المالية ذات الطابع السيامي من اتصاص الوزير» 
محاطاً بديوانه الذي يضم أناساً موثوقين. وليست الكفاءة التقنية مشترطة في هذه 
الحلقة الضيقة . ويتعلق المستوى الثاني بالمديريات المركزية ونيابة المديريات في الوزارة. 
هنالك تعد وتوضع القرارات المتعلقة بالميزانية» والخزينة والحباية الضريبية» 
والجمارك وأملاك الدولة» أي كل القرارات التي تتعلق باشتغال الوزارة. إن العمل 
ا مو ونادراً ما يرفض الوزير أو يعيد 
النظر بالاقتراحات و/أو القرارات التي يتخذها المديرون ونواهم في وزارته. في 
الواقع» إن السلطة الحقيقية تحموزها الأجهزة؛ فالوزراء يمضون لكن الأجهزة باقية. 

وإجمالآء سواء تعلق الأمر بوزارة المالية أو بإدارة التخطيط» فإن الأشكال 
امركزة للتصور والتوجه والتسير الإداري للاتصاد أسامت كثاً لوو البادرة الى 
الإطارات الشريفة والوطنية» ولتحفيزهاء كما أساءت إلى تحديد المسؤولية عن 
الأعمال والأشغال التي تتم على حساب الصالح العام وإلى فعالية تلك الأعمال 
والأشغال. 

إن الفارق بين البنية التقنية التي نخلّفتها السلطة الاستعمارية» والمستعمرة فكرياً 
وذهنياً والمحتجزة في برج عاجي (والتي تتميز مصالحها من الصالح العام)» والمجتمع 
الجزائري» لم يسلم منه القطاع الصناعي» المكلف بتسيير ميدان المحروقات 
الاستراتيجي » والريع النفطي » والتحديث والإقلاع الاقتصادي . 


يل 


ثالثاً: وزارة الصناعة والطاقة 


تعتبر وزارة الصناعة وقطاع المحروقات الذي كان جزءاً منها ما بين عاميْ 
6 وا97١‏ ميدانين مميزين في استراتيجيا التحديث لدى بومدين. . لقد عهد مهذه 
الوزارة إلى بلعيد عبد السلام في جوان (حزيران) سنة 41156 والأخير معروف 
كشخص غريب يتميز بخليط فصامي من السلطوية» والصرامة» والغرورء 
والكبكينة + والخظرسة 7 , 


إن عبد السلام الذي يحتمي خلف خطابه الاشتر شتراكي » يخفي في الواقع إعجابه 
بالمثالين الأمريكي والياباني على الصعيد الاقتصادي» وإعجابه بالنموذج 0 
لسالازار على الصعيد السياسي (قبل ثورة القرنفل). وبأسلوبه الستاليني» يحب أ 
يردد أمام من حوله أمنيته بخصوص جعل الجزائر يابان العالم الثالث» أو 0 
الحرب (الكي ) وأنزيقيا. 
كلاهما بعد أن اله والقاز الطيدي مسيوة ران هما الواز. اللية القرونة الإنجاز 


مشروعهما العظيم المتمثل في التصنيع الكثيف والسريع للجزائر. . وسنئرى لاحقآ 
الأضرار والنتائج الوخيمة لهذه السياسة التصنيعية على الاقتصاد الوطني. 


(9) إن بلعيد عبد السلام معزوف كمفسد . وسأذكرء على سبيل التوضيح» فخاً من بين فخاخ أخرى نصبها 
لي .لإفسادي حين كنت أعمل في مكتب سوناتراك في باريس عام 191/4 . 

فذات يومء طلب مني صالح الأعوج وهو مدير في سوناتراك بباريس» قريب جداً من عبد السلام ‏ أن 
ألتقي فرنسياً للاستعلام عن بثر أورانيوم بقي سرياء ويقع في شمالي الجزائر» وقد عرف به خلال حرب الجزائر» 
حين كان جندياً. والجميع يعرفون أن الجزائر تمتلك آبار أورانيوم مهمة في الحقار» في الصحراء؛ لكن ليس في 
الشمال. فرفضت العرض قائلاً انني لست ختصاً بهذا الموضوع . فأصر مؤكداً بأن الأوامر صادرة من فوق لأستقبل 
هذا الفرنسي . وبما أنه كان ينعفد في باريس في الوقت نفسه مؤتمر عالمي حول الطاقة النووية م يحضره وقد جزائري 
كنت أحد أعضائه» فقد دعوت عبد الوهاب بنيني (الذي كان آنذاك مديراً عاماً لمعهد الدراسات النووية في الجزائر 
العاصمة وعضواً في الوقد الذي كان موجوداً آنذاك في ياريس) للانضمام إلي وحضور المقابلة مع الفرنسي. وقد 
اقترح علينا هذا أن يحدد لنا مكان وجود البثر بدقة مقابل مبلغ مليون ونصف مليون فرنك فرنسي للم لعا وجدً: 
فاقترحنا عليه مساراً آخر للحد من المخاطر : نوقع معه عقد دراسات مقابل المبلغ الذي يطلبه على أن يدفع مجزأ عل 
الشكل التالي: ١9‏ بالمئة تدفع عند توقيع العقد» و١١‏ بالمئة حين يسلمنا إحداثيات الموقع المعني» و١"‏ بالمئة بعد 
أعمال التحقق من أهمية البكر بؤاسطة علماء جيولوجيا (ستة أشهر)ء والقيمة الباقية حين تنجز عملية تقدير البثر. 
وقد واف على الاقتراح» فمضيت إلى الجزائر وأعلمت عبد السلام عن الحديث مع الفرنسي الغامض . ٠‏ وبعد عرضي» 
ابتسم عبد السلام وقال لي إن اقتراحنا معقد جداً. وقد عرض عل أن يسلمني حقيبة في دائحلها مليونان ونصف 
مليون فرنك بدلا من المليون والنصف المطلوبة» وقال لي إنه يوافق على المخاطرة. واقترح أن اقتطع مليون فرنك 
فرشي لحسابي الخاص . فرفضت العرض وغادرت مكتبه . 


حر 


وبما أن عبد السلام يشكو من تكوين اقتصادي سطحي معيق”''“2؛ كان 
يستسلم لبعض الجامعيين الفرنسيين ولمكاتب دراسات فرنسية تقدم له بصورة جاهزة 
عناصر سياسته حول «الصناعات التصنيعية». وليضع موضع التطبيق مشروعه 
التصنيعي » كان يحيط نفسه بإطارات جزائرية قريبة منه ومعروفة بتوجهها الفرنسي» 
يعّنها في وظائف عليا داخل وزارته وعلى رأس شركات الدولة الخاضعة لوصايته. 


ولقد استدعى فرنسياً يدعى كاستل عيّنه أميناً عاماً لوزارة الصناعة والطاقة. 
وتخلى كاستل عن اسمه الأول وعن جنسيته مقابل هذا المنصب الاستراتيجى جداً. 
فضلاٌ عن ذلك اعتمد عبد السلام على إطارات فرنسية جعل شركات الدولة تتكفل 
بهم. وهو يطلب من مستشارين فرنسيين دراسات باهظة التكلفة حول هذه المسألة 
الاقتصادية أو تلك التي يفوته معئاها أو أهميتهاء ثم يستخدم المحاجّة (غير المحايدة) 
التي تقدمها له مكاتب الدراسات هذه في نشاطاته الوزارية. 


وعموماء تعد مكاتب الدراسات الفرنسية لعبد السلام العناصر التقنية ‏ 
الاقتصادية التى من شأءها تبرير تسييره الدولانيٍ للاقتصاد و/ أو توجيه العقود إلى هذا 
اموق اق ذالكا: باعمتضان + إن مكاتب ذزاسات أجمة :روه عاض كرتشي عن 
التي تعد في الواقع سياسة الجزائر الصناعية عن طريق توجيه الواردات اللجزائرية من 
السلع والخدمات إلى المجال الصناعي» فضا عن الدفوق المالية المتصلة بالموضوع . 


في هذا السياق بالذات تم تصور التصنيع الكثيف وإطلاقه بأن أدخل فق روع 
الرأي العام الجزائري أنه ناتج خيار وطني مستقل وينطلق من سياسة وطنية 
واشتراكية. إن الخطاب الوطني والتصنيعي (الذي يدافع عنه بيروقراطيون ورجال 
أعمال ذوو مصلحة وممثلو شركات متعددة الجنسية لا يعرفون حدوداً لجشعهم). 
يتمثل في تأكيد أن مضاعفة الصناعات الثقيلة ستؤدي إلى نمو الصناعات الخفيفة» 
والزراعة» والنقليات» وتؤمن انتشار التقدم التقني في الاقتصاد الوطني. ويتمثل 
أيضاً في تصوير الجزائر كبلد ديناميكي» وقادر على الدفع» وواعد يمتلك موارد فعلية 
وكامنة قادرة على أن تجعل منه قوة اقتصادية إقليمية في مهل سريعة. وكل الحجج 
صالحة لدغدغة الكبرياء الوطنية. كذلك كل شىء يجري استخدامه لإخفاء الخسائر 
الكبرى التي تسببها للجزائر فوضى الإدارة» والتبذير والفساد» الناجمة عن هذه 
السياسة التصنيعية. 


)1١(‏ كان بلعيد عبد السلام طالباً في السنة الأولى بالاقتصاد في باريس بعد الاستقلال» بعد أن أخفق في 
دراسته للطب» إذ بقي خمس سنوات في السنة الأولى في الخمسيئيات . 


يفخن 


إن الخطاب الاشتراكي» الذي الا يومن اي الاي دوائر البلطة العليا» يوطنت 
تمه شيع بحجة أن لكات والقيود المتنوعة التروضة ص 00 الحالي 
ا 
ستضمن الازدهار للأجيال القاد 


وتكشف هذه السياسة التصنيعية» في الواقع» الإرادة الشرسة لدى عبد السلام 
وفريقه لتأكيد نفسيهما بأي ثمن على أنهما الطبقة القائدة التي تمتلك السلطة 
الاقتصادية الفعلية. والسعى لتعزيز قاعدة هذا الفريق الاقتصادية والسياسية يدفعه 
لتوطيد إشرافه على الريع النفطي . 

فضادٌ عن ذلكء» بقي عبد السلام» على الصعيد الخارجي» متجهاً نحو فرنساء 
على مدى سنوات طويلة. ففي الواقع» اعتقد عبد السلام» ما بين عامي ١950‏ 
و1910» بأن من الممكن قيام تعاون مع فرنسا لإطلاق التصنيع في الجزائر كما تشهد 
على ذلك الاتفاقات الجزائرية - الفرنسية بخصوص المحروقات» وقد تفاوض 
بخصوصها ووقعها هو شخصياً في عام 21970 ناهيكم عن عقود عديدة موقعة بين 
شركات الدولة الخاضعة لوصايته والشركات الفرنسية خلال تلك الفترة. ولا خيبات 
هذا التعاون اللامتوازن بوضوح لصالح فرنساء ولا النزاعات المتولدة بين المصالح 
الجزائرية والمصالح الفرنسية» ولا السمة الاستعمارية الجديدة الحادة جداً للشركاء 
الفرنسيين» دفعت عبد السلام آنذاك لإعادة النظر في التعاون الصناعى مع فرنسا 
وإعادة التوازن إليهء على الرغم من الخسائر الكثيرة التي منيت بها الجزائر كما 
سنوضح لاحقاً. 

لفك كر كن نظا توزارة- ستاك تسن تخرك+الفاوعناف اللتواتريةد 
00 ا مسدايد ا ار ماد ا 
ل مع تسيل الفا رز قرب وهراا» وانصدير الع 
الطبيعي المسيّل إلى الات المتحدة . 

انفن الوضع الجديد» ترددت السلطة لبعض الوقت بين سياسة تؤيد إبقاء 


)١١(‏ بخصوص هذه السياسة الصارمة» يحسن التذكير بالجملة المشهورة الموجهة للشعب الجزائري المستاء من 
النقص المزمن في المنتجات الزراعية ‏ الغذائية وسلع الاستهلاك الأساسيةء والتي أطلقها بومدين خلال خطاب 
رسمي في سعيده في عام 191/5 : «من يشكون من النقص في الزبدة فما عليهم سوى الرحيل». 
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التعاون الاقتصادي مع فرنساء وتدافع عنها مجموعة وجده» وسياسة ديناميكية لتعزيزر 
التعاون مع الولايات المتحدة» دعا إليها عبد السلام. وقد حسم بومدين الموضوع 
حزن اطبا ود اماد 

وريما يستجيب هذا القرار لردة فعل وطنية من جانب بومدين للحفاظ على 
استقلالية قرار الجزائر عن طريق تنويع مبادلاتها الخارجية. لكن هذا القرار يعكس في 
الوقت نفسه إرادة بومدين تعزيز سلطته عن طريق زيادة الإنجازات الصناعية. / 
الواقع» اعتقد بومدين دائمأء نظراً لتكوينه» أن نقل التقانة يمكن أن يُشتر 
بالعملات الصعبة مثل أي مُنتج أو خدمة يتم استيرادهما. كان يظن أن الويع النغطي 
يمكن أن يضمن تقدم الجزائر الاقتصادي والتقني» وأن يؤمُّن إقلاعها الاقتصادي 
وتحديئها . 

ولقد توجب انتظار الثمانينيات والتسعينيات لكشف ضلال سياسة السلطة 
التصنيعية» بصورة نبائية» تلك السياسة التي كلفت الجزائر غالياً جداً» لكنها لم تفد 
غير جماعة جزائرية ضيقة» فيما قدمت للشركات الأجنبية من الخدمات أكثر بكثير ثما 
قدمته للشعب الجزائري ١7‏ , 

وعند هذا المستوى من التحليل» يسّن أن نذكّر الآن بظروف توطيد النظامء 
فضلا عن النتائج الوخيمة لسياسته الدولانية والأبوية لتبيان حجم الخسائر والأضرار 
التي لحقت بالاقتصاد والشعب الجزائريين . 


رابعاً: العواقب الوخيمة لتعزيز 
الدولة المتسلطة ودولنة الاقتصاد 


١‏ توطيد سلطة بومدين الشخصية 
في خهاية كل أزمة من أزمات النظام (عام 1 جوان (حزيران) 6 
ديسمار (كانون الأول) /ا5ة1) كان بومدين يعزز وضعه أكثر تلباق عبر إقصاء 


(11) خلنذكٌر بأن أحمد غزالي» وهو مدير عام سابق في سوناتراك (1410 -/141/7) ووزير سابق للطاقة 
(151/0 -1917/8): وبلعيد عبد السلامء وزير الصناعة والطاقة السابق »)١917/-1956(‏ ثم وزير الصناعات 
الحفيفة (لال191١ »)١9178‏ قد استدعاهما على التوالي الجنرالات الاستئصاليون؛ الضباط السابقون في الجيش 
الفرنسي» ؛ لشغل منصب الوزير الأول» وذلك بين جوان (حزيران) ١941١‏ وجويليه (تموز) 21157 بالنسبة لغزالي» 
وبين جويليه (موز) 144 وجوان (حزيران) 21581 بالنسبة لعبد السلام . ولقد حاولا كلذههماء كرئيسين 
للحكومة:؛ أن يعودا لسياستهما التصنيعية المعتمدة في السبعينيات» وذلك مع وعود لا تصدق وتصريحات صاخبة . 
وقد بينت الوقائع حدود ذلك» كاشفة ضلال مسعاهما وبطلان وعودهما التنموية. 


حون 


قياديين يرى أنهم مربكون. ومن نجاح إلى آخرء كان بومدين يوطد سلطته عاماً بعد 
عام . لكن في بداية السبعينيات» حين حاول أن يبقى بعيداً عن بعض رفاقه» المعتبرين 
نواة النظام الصلبة. دخلت مجموعة وجده في أزمة طويلة ل تبلغ جايتها إلا بعد إبعاد 
شريف بلقاسمء ونفي قايد أحمد ثم «وفات» ه و«انتحار» أحمد مدقري عام 19174 . 


إن انفجار مجموعة وجده وتجميد مجلس الثورة أو ما بقي منه (بعد التصفية 
السياسية أو الجسدية للعديد من أعضائه)»؛ كرسا في عام 1910 نهاية كل شكل من 
أشكال الجماعية» وهو مبدأ استخدمه بومدين ذاته لشل الحكومة المؤقتة وإطاحة 

إن إلغاء مبدأ الجماعية» قاعدة الثورة الذهبية» يؤكد السمة الشخصية للسلطة 
وجعل تقديس اليخمية وافنا رما ولقد كان الهدف من تبني الميثاق الوطني 
ل 00 . إن بومدين» الذي 
زوده الاستفتاء بالشرعية التي كانت تنقصه» بات يحكم منذ الآن بلا منازع . 


هذا التوزيع الجديد عزز «الحزب الفرنسبي؟ الذي بات ممثلوه قريبين جداً 1 
بومدين ويشغلون مناصب استراتيجية في راسة امهو ريق ووزارة الدفاع وف أي 
مكان آخر تقريبا» كما رابنا:ذلك فى الفصول المنابقة: نهم يفضلون» في الواقع» أن 
يكونوا | إزاء زعيم واحد نجحوا في كل حال في «تطويقه؛ على أن يكونوا إزاء فريق أو 
قيادة جماعية . وبما أنهم باتوا مطمئنين لم يبق أمامهم إلا انتظار اللحظة المناسبة لاستلام 
السلطة مباشرة . ٠‏ 

لكن شرعنة سلطة بومدين الشخصية والشلطة ا نطلشه ف عار الانزعاج 
السيامي والأزمة الكامنة منذ زمن بعيد والتي تتجلى في شكل انتقادات مكشوفة تعبر 
عنها القاعدة حيال النظام. ويشكل الجدال العام الذي بدأ بخصوص الميثاق الوطني 
في عام ١91/5‏ 0 فلقد كشف ذلك الجحدال التباعد الكبير بين نظام فاسدء 
ومفتقر للكفاءة وتعترض عليه بشدة جاهير لم يتم الاهتمام بانشغالاتها وهمومها 
الأساسية . ولقد سمح هذا الجدال في كل حال للكثير من الجزائريين بأن ينددوا 
بالأسماء بأسيا نظام في وسائل الاعلام» وعووا عن أملهم في تغير اناس 
والسياسة. وتنديدات كهذه لم تزعج بومدين كثيراً» حيث أنه استفاد منها لا لإقصاء 
القياديين الفاسدين الذين جرى التنديد بهم علانية» بل لإضعافهم والسيطرة ة عليهم 
بشكل أفضل . إن بومدين» المعروف باحتقاره للشفافية والديمقراطية» لم يستفد من 
الجدال العام لاستخلاص دروس عقد من السلطة مع كل عواقبه الوخيمة» سواء على . 


ال 


الصعيد السانى حيت" 0 يكن بتسامع مع وجوه ان نوع امن المبلطة المضادة.» أو على 
الصعيد الاقتصادي والالحسينت 19 , 


وبخصوص استراتيجيا التنمية الاقتصادية والاجتماعية» فض هذا الأمر 
لوزير الصناعة والطاقة» مقتنعاً بالدور المحرك للقطاع الصناعي في تحديث الاقتصاد. 


؟ - تبني استراتبجيا تنمية من وحي فرسسى 

إن دراسة استراتيجيا التنمية التي تبنتها الجزائر في عام 1977 تبيّن أنها تأثئرت 
ود 

ويجدر التذكير بأن تحليل بيرّو للشروط التاريخية لتنمية أوروبا الغربية يُبرز 

الدور المركزي الذي لعبه القطاع الصناعي في القرن التاسع عشر*'2. لنشر التقدم 
التقني في النسيج الاجتماعي» وإحداث التنمية في القطاعات الأخرى. وني هذا 
الإطار» يعتقد بيرّو أن التصنيع سيرورة تحفز عبرها الصناعات الجديدة «آثار تقاطب» 
تفعل فعلها في المحيط السلبي» عن طريق نشاطات مركزة في «أقطاب نمو؛» و«أقطاب 
تنمية»» واصناعات محرّكة»» في شكل متتاليات «مفاعيل جذب» أوضحها 
: 210 : 
أ. هيرشمان"'“. وهذا المؤلّف يوصي» من جهته» بتوجيه الاستثمارات في البلدان 
المتخلفة نحو الصناعات المحرّكة لأجل دفع مفاعيل التقدم إلى أقصى حدودها. وهو 
يعتبر في الواقع أن لكل استثمار يمارس على المحيط الاقتصادي مفعولين: أحدهما نحو 
الأعلى والآخر نحو الأسفل» ويتيح الجمع بين هذين المفعولين» بفضل جدول 
على «متتاليات التوسع» الأكثر فعالية. 


(11) قدم النقاش العام بخصوص اليئاق الوطني فرصة لشتى مصالح الأمن لاستجواب العديد من 
الجزائريين الذين تجرأوا على نقد النظام في مختلف وسائل الإعلام» الخاضعة للرقابة بمهارة من جهة أخرى . 

(1) لزيد من التفصيل حول هذه المسألق انظر : 84 #اءمدرماء« فل عل تعذعة م5 ,تستطوءظ لتسمطاعلطم 

47-2 .مم ,(1991 رقع أصسمممعظ تمتموط) معزي اء مأزقط عا فولل "| “نمم 

(ة١)‏ عقنوتاممة عتترامامع5 «رععمهودكامك عل علقم عل ممتامم هآ عند عاواظ» ,سومعظ واأمعموظط 

7 .(1955 متنازلرع كمون 

انظر أيضاً عل جع أقاتمه الملا معدمععط نوتموط) مزعؤزى 1( يرل مغرررم ارمع بآ برنامعضعظ سأمعممآ1 

.(1964 ,ععممقآ1 


وفي هذا الصدد يجب الاعتراف بعد ب . هيغينغ (08أ85 !1 .8)) بأن مفهوم ااقطب النمو» إنما أدئخله برو اكمفهوم 
عملان أقل ما هو كتفسير لظاهرة التاريخ الاقتصادي الأساسية؛ . انظر: اء ععمددوامى عل ععاةط» ,عماوع © .8 
بهد كت أناء0ى اممج عله عل ماع فمم تلا عباناع!! «رواعصهه تتهعفمه فأمععومء عسرسمع غمعمرعممهاعنقل عل معاقم 

24 )1971(- 


١9649.  )1١‏ ,معمغ م0 بمتمو") علا ةا مدمعة لاع وعم مماء طقل بال عأعة !31 بممططعكسلا؟ .0 تعطام 
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وليس من شك في أن دستان دو برئيس (15ممع8 ع0 صؤزوء1)» تلميذ ييرّوء هو 
الذي مارس تأثيراً حاسماً على بلعيد عبد السلام وحاشيته عبر الإسهام في تعريف 
«نموذج التنمية الجزائري» الذي جرى تصوره في غرونوبل بفرنسا. وهذا التأثير» 
الذي تم على المستويين النظري والعملي في الوقت عينه» تعزز بتعارف الرجلين في 
تونس» قبل استقلال الجزائر بكثير. 

فعل المستوى النظري» اجتذبت أعمال هذا المؤلف المنشورة في عام ١1517‏ 
بصدد الاختيار بين الصناعة الثقيلة والصناعة الخفيفة» وفي عام ١5315‏ بخصوص 
«الصناعات التصنيعية» و«التكامل الإقليمي»»؛ أصحاب القرار في الصناعة الجزائرية . 


وعلى الصعيد العملٍ» قدّم دستان دو برئيس لوزارة الصناعة دراسات ضخمة 
بين مختلف فروع الاقتصاد الوطني الصناعية بهدف تأمين الدينامية «التصنيعية» يتم 
بفضل الاستخدام الداخلي للإنتاج الصناعي المتزايد في القطاع الصناعي بالذات. 
وهكذا تعتبر اتصليعية) صناعة الحديد» والصتاعات المعدنية» والميكانيكية» والبترو 
كيماوية» والكيماوية والالكترونية. والمؤلف يحدد موقفاً حاسماً لصالح الصناعة 
الثقيلة التي لا بد أن تؤدي» لقاء تضحيات فورية» إلى ارتفاع معدل نمو الناتج 
الوطني الخام (ن و) في أجل محدد . 

ولا بد للمجمّعات الثقيلة من أن تمارس «مفاعيل جذب» قوية» ليس فقط في 
القطاع الصناعي حيث يُستخدم ما ينتجه فرِعٌ ما كمواد إنتاجية لفرع أو فروع صناعية 
أخرى» بل أيضاً في قطاعات نشاطات اقتصادية أخرى كالزراعة والنقل. 

هذا ولا يمكن» بحسب المؤلف» أن تنقّذ ترسيمة «الصناعات التصنيعية» 
بصورة سليمة إلا الدولة» لأنه لأجل اللحاق بالبلدان المصنّعة منذ أكثر من قرن» 
وحده تدخلٌ السلطات العامة في رصد الاستثمارات يتيح توجيه الرساميل إلى 
صناعات السلع التجهيزية» التي لا يكون مردودها فورياً لكن «مفاعيلها الجاذبة» 
كبيرة جداً على المدى البعيد لإدخال البلد في سيرورة ديناميكية للتنمية المستقلة . 

وفقآ لهذه المقاربة بالذات أعطت السلطة الأولوية المطلقة للقطاع الصناعي. 
وهذه الأولوية تستند إلى تصور إرادي لاستدراك التأخر في أفضل المهل وتقصير دورة 
التنمية بأن تطبّق في القطاع العام الجزائري في نبهاية القرن العشرين الأولويات نفسها 
التي عرفتها الرأسمالية الصناعية في أورويا وأمكنة أخرى خلال القرن التاسع عشر. 

إن نقل المثال الصناعي الأوروبي للقرن التاسع عشر إلى الجزائر المعاصرة» 
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ومماهاة الرأسمالية الصناعية في أوروبا مع رأسمالية الدولة في الجزائر ينطويان على 
نواقص على المستوى النظري كما على المستوى العملٍ. فعديلة .هي الاختلافات 
البنيوية وفي السياق بين تطور الرأسمالية الصناعية التاريخي في أوروبا في القرن التاسع 
عشر والوضع الاقتصادي في الجزائر في الستينيات . ونحن سنورد ثلاثة أمثلة عليها: 
لقد استفاد التراكم الإنتاجي في أوروبا من محيط عالمي ملائم جداً إذا أخذنا 

بالحسبان الدور المحرك الذي لعبته الأسواق الخارجية ولا سيما أسواق المستعمرات» 
بيئما كانت الجزائر تتطور خلال الستينيات والسبعينيات في محيط دولي عدائي جداً 
يتميز بالتبادل غير المتكاقء وبتدهور شروط التبادل بما يخص بلدان العالم الثالث» 
وبعولمة الاقتصاد المرتكزة على مركزة الثروة العالمية بين يدي أقلية وعلى تدويل التمويل 
والانتاج والتسويق» وهي منظومة ظالمة تميل إلى زيادة افتقار البلدان الأشد فقراً 
بصؤرة غير منقطعة . 

كان يمكن وجود سوق داخلية نامية ناتجة من زيادة الاستخدام أن تتسبب في 
أوروبا القرن التاسع عشر بزيادة الاستثمارات في صناعة السلع التجهيزية» وهو ما 
كان يساهم بدوره في زيادة «الطلب الفعلي» وخلق فرص جديدة لاستثمارات صناعية 
لإنتاج السلع الصناعية الاستهلاكية وهكذا دواليك. 

باختصار» كانت المفاعيل التي تضاعف من الاستثمارات الإنتاجية موجودة 
داخل البلد بالذات أو داخل المنظومة. وليست تلك هي حال الجزائر إطلاقاً» حيث 
كانت الاستثمارات في الصناعة القاعدية» التي تتطلب نسبة عالية من الرساميل وتخلق 
وظائف قليلة نسبياً من جهة أخرى, تحصر مفاعيل الزيادة في خارج البلد بالأحرى . 

- إن اختلاف مستويات التنمية بين المنظومة الرأسمالية في القرن التاسع عشر 
واقتصاد متخلف ومفكك وتابع في أواخر القرن العشرين» ليس اختلافاً في الدرجة بل 
هو احتلاف في الطبيعة وفي البُنى وفي المنظومة . 

إن تطبيق تصور كهذا التصور للتنمية على الجزائر يرز المقاربة الخاطئة لكل من 
عبد السلام وفريقه من التصنيعيين» ولبومدين أيضاً الذي وضع ثقته فيهم. وبين 
أخطائهم المشؤومة يمكن ذكر ما يلي : 

- تطبيق سياسة تصنيع غير ملائمة» تقوم على تقليد الغرب . وهذا التقليد 

الناجم عن الافتقار إلى الثقافة الاقتصادية والسوسيولوجية يتجلى في استعادة نظريات 
أو مذاهب لا تتناسب مع وضع الجزائر» وفي اللجوء إلى ممارسات صناعية لا تأخذ 
بالحسبان ظروف البلد الفعلية وتهمل الاستتخدام ص للموارد البشرية» والمادية 
والمالية المتوفرة . 
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إعمال موارد الجزائر البشرية الهائلة. زد على ذلك أن احتقار العامل البشري 
ساهم في كبح روح المبادرة والإبداع والخلق» وأفضى إلى إبعاد إطارات شريفة وذات 
كفاءة عن المسؤولية وتهبميشها. 

- القناعة بأن نقل التقانة والتقدم يمكن شراؤهما. 

- النقص الكبير في تقدير ظاهرة عولمة الاقتصاد وأثرها في الاقتصادات 
المتخلفة . 

في هذا الإطار» إن التقدير الخاطىء لظاهرة العولة”""2 فضلاً عن سياسة 
النفوذ التى اعتمدها بومدين وعبد السلام وحلمهما بجعل الجزائر قوة إقليمية» كلّ 
ذلك حشر السلطة في رؤية استلابية لم تتح للجزائر أن تمتلك سياسة اقتصادية أكثر 
واقعية وأكثر صحية» وأبعدها عن متطلبات بناء المغرب الكبير والتكامل الإقليمي. 
في الواقع, إن بومدين وعبد السلام يتحملان مسؤولية كبرى أمام التاريخ لأنهما أعافا 
سيرورة التكامل الاقتصادي للمغرب العربي الكبير 5 


(1) خلافاً لما يقال أو يقرأ هنا وهناك؛ ليست عولة الاقتصاد ظاهرة حديثة» بل نتجت بالأحرى من 
سيرورة طويلة لتكامل المجال الدولي بواسطة الشركات العملاقة الامريكية أو اليابانية أو الأوروبية» وهي سيرورة 
بدأت في غباية القرن التاسع عشر. وتبيّن مراقبة الوقائع أن الشركات المتعددة الجنسية تسيطر مئل عقود عديدة عل 
جزء أساسي من النشاط الاقتصادي والاسثمار العالميين. لزيد من التفاصيل» انظر: 

2[ عدمم عؤوتاقةقء علسظ) «رقعاهمه0دم أ انام كعصعة قعل ععمدوولمين هل» ,تستطدمظط لتمفطاعلطم 

.(1974 ,أقع0ا00-0ا5 بال عأمخ'! كنامم كعزملآ قدم ل د11 ععل عناوأصمومع8] ممتعه اسه 
تحسن مع ذلك الإشارة إلى أن ظاهرة العولمة هذه قد تسارعت في الثمانيئيات والتسعينيات. ولمزيد من التفاصيل 
حوا ل هذه المسألة ؛ انظر: لعامعوععم ععمهم «رعطهمة علهممم ع1 أء ومأغد5 أ لوطو[ هصل» ,اأمتطورظ لتمتمطاعلطم 
حة صممعهة تغدععممع نزط 4ع2 أصدعنه ,ممناحة أ[لدط010 كه عممع تدك قط لههة كممداع8 طويخ -.3.لا ناد 
نت 'ل ع تامع 200 (لإ أ أقاعء/1نولآ 1اللاماعع 1مع0 ,1000 ,لماع 0 أطمهللا) غموظ ع1لل1/110 عدا مز عومقطاكت ادعن أامط 

. 1997 لإتقبصطع 4-16 [ بقعصة اطمكد2 ,(عصموطاءه5 وا عل 6أأومع اأول] ,واعد) متهعمم لرعاممء أمعاتره"! عل 

(1) يحسن التذكير بأن بومدين لم يرفض فقط مشاريع الوحدة مع ليبيا وموريتانيا التي اقترحها قادة البلدين 
الأخيرين؛ بل فجر الوحدة التي تمت بين تونس وليبيا في جانفي (كانون الثاني) 191/4 . لقد أبدى تحفظه حيال التكامل 
الاقتصادي للمغرب العربي الكبير بين عاميّ 956 وهل/ا219 التاريخ الذي جمدت فيه المؤسسات المغربية الفتية . 

وسلوك عبد السلام تجاه المغرب العربي الكبير أسوأ أيضاً. فبصفته ممثلاً للجزائر في مؤتمر الوزراء» السلطة 
العليا للمؤسسات المغاربية» لعب عبد السلام دور شل لهذه المؤسسات بازدراء وعجرفة. ومن الأغرب أيضاً أنه 
اعتير البلدان الشقيقة المجاورة؛ خطراً على الجزائر. فلقد صرح أمام اللجنة المركزية لجبهة التحرير الوطني في ديسمبر 
(كانون الأول) 151/9 بصدد سياسة الغاز الجديدة للحكومة أنه يفضل بناء مصنع آخر لتسييل الغاز (كانت كلفته 
انذاك ستة مليارات دولار) على انبوب الغاز الجزائري ‏ الإيطالي؛ الأقل كلفة يكثيرء الذي كان من المفترض أن يمر 
بتوئس . وبرر هذا الخيار بإرادة الاستقلال حيال تونس والمغرب (بالنسبة لأنبوب الغاز الجزائري ‏ الاسباني) اللذين 
لا بريد أن يخضع لهما بخصوص مرور الغاز الجزائري. . 

أما نحن فترى أن سياستنا حيال أشقائنا تعود علينا بالنفع إذا كانت أكثر ثقة وهدوءاً وأقل تشككاء وذلك 
للصلحة شعوبنا ووحدة مصيرنا. 
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والخطير في هذه المسألة هو أن النظام الجزائري لم يدر ظهره فقط لبناء 
المغرب العربي الكبير بين عامي ١915‏ و1914ء بل طبع جيلاٌ بكامله بهذا 
الطابع وترك خلفه أجهزة معادية لكل تقارب بين بلدان المغرب. 

والحال أنهء في السياق العالمى المعاصرء يشكل بناء المغرب الكبير 
والتكامل الاقتصادي العري» موضوعيآء طريق الخلاص الوحيدة بالنسبة 
للجزائر وجيرانها بفضل إقامة وشائج حاسمة للتكاملية والترابط الاقتصاديين 
والتضامن الإقليمي. زد على ذلك أن رفض طريق الخلاص هذهء ورفض 
النظام إعادة توجيه المبادلات الخارجية» في إطار التعاون في ما بين بلدان 
الجنوب» باتجاه الوطن العربي وبلدان آسيا أو أفريقيا بكلفة أقل» أفضيا بالبلد 
أخيراً إلى المأزق وإكى تفاقم التبعية الخارجية» ولا سيما حيال فرنسا. 

تعلمنا التجربة فضلاً عن ذلك أن البلدان التى تملك يحالاً اقتصادياً 
مهمآء كالصين أو الهند (إذا اكتفينا بالحديث عن بلدان العالم الثالث) 
والتجمعات الإقليمية المهمة» هى وحدها القادرة على استيفاء شروط مقاومة 
الأنمكاناك: السلية اللغولة بورق آورانا حتدية اتج علمية: مسقل لق 
قادت الشوفينية السياسية أو الاقتصادية» في عصرناء إلى التبعية والخراب. 

هذه الرؤية الضيقة وهذه المقاربة العرجاء لدى نظام بومدين» القائمتان 
على التصنيع الكثيف» والسريع والمكلفء. ساهمتا على العكس في تفاقم تبعية 
الجزائر في السبعينيات . 


٠‏ تفاقم تبعية الجزائر المتعددة الأشكال 

إن تسريع التصنيع» عن طريق سياسة استثمارات مكثفة مكلفة جداً» عبرّ عن 
نفسه باللجوء المبالغ به إلى الخارج بوجه عام وإلى فرنسا بخاصة لأجل استيراد 
التقانات» والاستحصال على قروض خارجية متزايدة بهدف تّويل إنجازات صناعية 
مهمة» والاستخدام المفرط للمساعدة التقنية فضلاً عن الاستيراد المتزايد للسلع 
وا خدمات من شتى الأنواع . 

وتجلت سياسة التصنيع هذه أيضاً بتكاليف زاكدة» وتبذيرات وبالفساد» سواء 
على صعيد الاستثمار أو على صعيد اشتغال الوحدات الصناعية. ولقد ساهم مجمل 
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هذه العوامل في تفاقم تبعية الجزائر للخارج؛ ولا سيما في التقانة والتجارة» كما في 
المجالين البشري والالي . 


أ- التبعية التقانية 


عسّن بادىء ذي بدء التذكير بأن التقنيات ليست حيادية بتاتاً. لذا فإن استيراد 
الجزائر التقنيات المتقدمة جداً واستخدامها لها يبينان الاندماج السلبي للصناعة 
الجزائرية في السوق العالمية لأنه يجري الاكتفاء باستيراد منتجات تقانية واستهلاكها من 
دون أن يكون تم تشجيع المهارات الوطنية وتطويرهاء أو إرساء أسس تصور تقانات 
مناسبة وتكييفها وإنتاجها . 


كما لا يمكن الكلام أيضاً على نقل التقانة لأن التركيبات الإنتاجية الحاصلة في 
الصناعة الجزائرية لا تقوم إلا على الاستيراد المحض لمنتجات تقانية”'2. وإذا أخذنا 
بالاعتبار المنتجات المادية فقطء فهى تمثل لوحدها ١5‏ بالمئة من واردات الجزائر 
الكاملة بين عامئ 194317 و2©01910/4. وتجسّد عقود «المصانع الجاهزة». «المنتعجات 
الجاهزة» أو العقود المفتوحة (5665 5تدام 0056) الموقعة مع الشركات الفرنسية» أو 
الأمريكية» أو اليابانية أو غيرهاء هذا الشكل من التجارة» لا نقل التقانة. 


إن إدخال التقنيات المتقدمة يتطلب نفقات مرتفعة جداً في رأس المال في مرحلة 
مرحلة اشتغال الوحدات الصناعية الموضوعة في الخدمة (مساعدة تقنية» قطع غيارء 
صيانة» حفاظ على التجهيزات» . . . الخ). 


:وبخصوص الاستثمار» يشكل بندا «الهندسة» و«التجهيز» منفردّيّن 69 بالمئة 
من النفقات بالعملات الصعبة من أصل مجمل نفقات التقانة . 


)١19(‏ «نعني بالمتتجات التقانية»؛ بشكل أساسى» خمسة عناصر تجسد التقانة هى التالية: المنتجات المادية 
(الآلات والمواد الأولية والمنتعجات نصف المصنعة)» واليد العاملة المتخصصةء .والأساليب التقنية» وأشكال التنظيم 
والتسيير والهندسة أخير 41 انظر: ,16« امومع هنعل غمعصنعم2 «ربعأامرها[مقطءم) )ع عنوتهطعع1» ستاعولا.م 

.(1982 رعقناو أآممة ع أتاامهمعة هع معلء نعاعع: عل عاوعن) ,عع افأل ك6 توره اونا 
ك4 لمزيد من التفاصيل حول التبعية التقانيق. انظر ١‏ “امم كزع( جمماع ةا عل دماوة 3/04 ,أسصتطممه 
139-142 .هم ماه زب ا عألة2 نع نغ مالا 


١5 


وبالنسبة ا الصناعية القائمة 0 
ال ل ل 


وبما أن النفقات الهائلة للاستثمار والاشتغال على صعيد القطاع الصناعي لم 
تسمح يوماآً بخلق شروط داخلية لونتاج قدرات تقنية وطنية» ينتج من ذلك تفاقم 
لتبعية الجزائر تقانياً تجاه الخارج. 


وبخصوص التبعية حيال فرنسا في الميدان الصناعي» » في ما عدا المحروقات» 
تحتكر ست شركات فرنسية ١‏ بالمئة من عقود التجهيزات الصناعية و50 بالمئة من 
تجهيزات البنية التحتية : كروزو - لوارء كريبس» تكنيب » برلييت» سي . إم. إي ٠:‏ 
إم ورشات الأطلمي . وتلعب المقاولة الفرعية دوراً مهم لأن ؟3؟: 0 فرنسية 
أحرى باهم بتدبية الابالنةمن غقود التجهيز المناعي وتوقح بدورها حقوداً فرعي 
في الجزائر تتم في الخارج ‏ تا 

0-7 قطاع المحروقات» تأي فرنسا في المقدمة مع نسبة 77 بالمثة من العقود 
الموقعة» تليها الولايات المتحدة وبريطانيا . وبخصوص تحويل المحروقات تحتل فرنسا 
أفضل موقع في محال تجهيزات النقل البحري» في حين تحتل الولايات المتحدة المكانة 
الأولى في تسييل الغاز» تليها فرنسا . أما في الأسمدة والمواد البلاستيكية؛ » فتحتل هذه 
الأخيرة المكانة الأولى أيضاً. 

ولقد أوردنا هذه الأمثلة لويضاح أن تبعية الجزائر التقانية تجاه فرنسا بولجه 
خاص باتت ظاهرة بنيوية . 

وبين الأنشيات الفبنام التي دجما ع أجنبية » اعري 5 أو 
ار ايد وعدت 0 

والأمثلة كثيرة. لكننا سنشير إلى ثلاثة فقط لإعطاء فكرة عن مدى جسامة 
الأضرار المسيّبة للجزائر : 

هكم الأسمدة الأزوتية في أرذيى:-عهد بلعيدغبد الثلام بإنجاز هذا المجئع 
إلى شركتين فرنسيتين هما تكنيب (مأصطءء7) وكروزو ‏ لوار (عتعامآ غمدتعمت) «على 


١و‎ 


الرغم من تحفظات تقنبي سوناتراك”"2. وبمجرد إنجاز المجمّع عام 21474 تعرّض 
لكل أنواع المشاكل التقنية. فاختيار المعدات كان غير مناسب أحياناء وبعض 
التجهيزات كانت قياساتها أصغر من المطلوب» وكان عدد النماذج الأصلية 
(65م:ز0]06عم) مرتفعا””"' . ومجمل هذه العناصر التقنية أعاق إلى حد بعيد اشتغال هذا 
المجمّع لأن معدل استخدام طاقته الإنتاجية لم يتجاوز ال ١0‏ بالمئة» قبل توقيفه كلياً في 
عام 7 . ولقد بقيت وحدة الأمونياك في هذا المجمّع مغلقة على الرغم من شتى 
التعديلات ‏ المكلفة جداً فضلاً عن ذلك ل «تجديد» المصنعء والتي جرى إدخالها 
على التوالي في الأعوام: /ا191 1917/8 2.19851984. ففي الواقعء كانت 
عيوب التصميم والأخطاء في الإنجاز من الخطورة بحيث ينطرح استفهام حول اختيار 
الطرف المنجز الذي لم يكن «ذا خبرة أو كفاءة)» بشهادة إطارات سوناتراك. وإذا كان 
مصنع الأمونياك أقلع أخيراً في نوفمير (تشرين الثاني) 1484» أي بعد إنجازه بعشرين 
عاماء فلقد كان ذلك بفضل الأشغال التي قامت بها شركة يوغوسلافية في 
عام /1941. 

ه مجمّع الأسمدة الفوسفاتية في عنابة: كانت شركة كريبس (5608؟1) الفرنسية 
هى التى كلفت ببندسة الإنشاءات» وبتحديد موقعهاء واختيار التجهيزات» 
والإشراف على الأشغال» وتركيب الإنشاءات وتشغيلها. وقد نص العقد الموقع مع 
كريبس على إنجاز الأشغال في مارس (آذار) 191/4 . لكن المجمّع لم يدخل في العمل 
إلا في عام ١19417‏ أي بتأخير دام سبع سنوات ونصف السنة. 


ه مجمّع الغاز الطبيعي 67/10©) في سكيكدة: لقد تم التوقيع على عقد إنجاز 
الوحدات الثلاث الأولى من هذا المجمّع لتسييل الغاز الطبيعي مع شركة تكنيب 
(منصطءة1) الفرنسية عام 21954 بطاقة إنتاج تبلغ /ا,” مليار متر مكعب في السنة. 
وإذا كانت الوحدة الأولى دخلت في الإنتاج في عام 191/7 والأخيرة في عام 2191/7 
فلقد تعرّض هذا المجمّع لمشكلات تقنية حالت دون استخدامه الكامل . ففي الواقع» 
إن الخلل ف نتجهيزات حيوية» كالمكابس» ووجود رثبق في محولات التيريد» لم يتيحا 
الاشتغال الطبيعي لهذا المجمّع خلال أكثر من عام . 

وهذه الأمثلة قد جرى التذكير بها لتوضيح كيف أن تبعية الجزائر التقانية حيال 
فرنسا بوجه خحاص» باتت ظاهرة بنيوية . 

١١١؟)‏ انظر : ,(1987 ,[.ه .5] :لهةعاممل/[) عالعاساكلفها عنوةلنامم اء مسوتاطيام عكرلرمء«لررظا , توكهكا طعبوه'؟ 
04 


(؟1) لزيد من التفاصيل» انظر: 101-104 .مم ,.قتطآ بتستطدمتا 


١. 


هذه التبعية التقانية التي ولَّدها الاستخدام المكنّ للتقنيات المتقدمة» والمكلفة 
جدا وغير المختيرة غالباً (نماذج أصلية)» 1" تكلف البلد غالياً جداً وحسب بل 
شكلت كذلك عبئاً كبيراً على سياسة الاستخدام وشجعت «استيراد الكفاءات») عن 
طريق شركات الهندسة ومكاتب الدراسات» سواء لأجل إنجاز الاستثمارات أو 
لأجل استخلال الوحدات الصناعية المنجزة . 


ب - المساعدة التقنية والتبعية البشرية 


إن اللجوء المفرط إلى المساعدة التقنية الأجنبية ادخل الجزائر في سيرورة مراكمة 
للتبعية. وإدخال مكاتب الدراسات وشركات الهندسة إلى الجزائر هو الذي كان وراء 
هذه السيرورة» إذا أخذنا بالحسبان الروابط المتنوعة التى تشدها إلى الشركات الكبرى 
ومصمّعي التجهيزات في بلدانها الأصلية. 1 


إن إسناد كل الدراسات في كل مراحلهاء من تصور المشروع الأولي وتعريفه 
وصولاً إلى الإنجاز» إلى الأجانب» يعني ان وزارة الصناعة والطاقة تفوض أمرها 
إليهم كليآء وأنه ليس هناك أي استقلال في القرار الفعلي» إلا في الظاهر. 


إن الدراسات التي أنجزها أجانب هي التي تنظم روابط التبعية وتنسجها في 
الميدان التقاني والتجاري بوجه خاص . وتجعل المساعدة التقنية الأجنبية روابط التبعية 
هذه متواصلة ومستديمة. وسرعان ما يتم إدراك أهمية هذه الظاهرة حين يجري تحليل 
كلفة المساعدة التقنية وأهميتها. 

وتظهر دراسة أنجزت في عام 191/4 أنه قد جرىء ما بين عاميْ 191717 191/8 
(وهي فترة تصنيع مكثف). ع 0 و 4ل مليار 
دينار» أي 4 مليار دولار''؟. والمساعدة التقثية المقصودة هنا تتعلق بالدراسات 
وبالإشراف على الإنجاز» كما ا أيضاً باليد العاملة الأجنبية المستخدمة في 
استغلال الوحدات الصناعية العاملة أو الملحقة بقطاعات أخرى . 

والجدول أدناه يعطينا كلفة هذه المساعدة التقنية فضلاً عن توزيعها 
الجغراني. 
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الجدول رقم )1١-50‏ 
تكلفة المساعدة التقنية وتوزيعها الجغراني )1١518- ١91/7(‏ 


المجموعة الأوروبية 
ومنها: 
فرنسا 
المانيا الفدرالية 
ايطاليا 
بلجيكا 


بريطانيا 


بلدان أخرى في المجموعة 
أمريكا 

ومنها: 

الولايات المتحدة 

كندا ش 


اليابان 
بافي العام 


الصدر: : عتلاء تت أت 180015 :عأ غعلم'! لثامم أانم ازع روجرهاعء مغل عل تعاعقلها3 ,استطوعظ لتسمطاعلطم 
44 .م ,(1991 رقع تمممعظ توانيوط) 

ويُستنتج من هذا الجدول ما يلٍ: 

« تحتل فرنسا المكانة الأولى بين شركاء الجزائر على صعيد المساعدة التقنية» 
سواء بعدد العقود» وهي 5١٠١‏ عقداً من أصل ؟١441ء‏ أو بكلفتها المقدرة ب ١5‏ 
.مليار دينار» أي 5 مليار دولار» تمثل: ٠١‏ بالمئة من الكلفة الكلية للمساعدة التقنية. 

20 وتأتي في المرتبة الثانية الولايات المتحدة التي تستفيد من أقل من 18 بالمئة من 
قيمة مجمل العقود. ش 

. إذا حرلنا تمالة البلدين اللذين يأتيان في الطليعة» نجد أن كفة فرنسا ترجح 
جد .بعدد العقود الموقعة» وهي 253717١‏ تمثل 4 5 بالمئة من مجمل العقود. . وهذا يعني 
أنه يجري التعامل مع فرنسا و ا ولا سيما لأجل العقود «الصغيرة». 
وهذا يعطي فكرة عن استعدادات أصحاب القرار وعن الروابط الوثيقة التي تنسجها 
البيروقراطية الجزائرية مع مكاتب الدراسات الفرنسية. ١‏ 
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بالمقابل» تحصد الولايات المتحدة» مع 7806 عقداًء أو أقل من 8 بالمئة من مجمل 
العقودء مبلغ 5 مليار ديئار» أو قرابة 14 بالمئة من القيمة الإحمالية. والكلفة 
المتوسطة لعقد المساعدة الموقع مع الشركات الأمريكية أعلى بوضوح من كلفة ذلك 
الى يزيط الترقات العتاس الى قلكها الدولة الشركات ار . أي ان الكلفة 
الموحدة للعقود الموفعة مع الولايات المتحدة أعلى بكثير. 

هذا وإن أهمية العقود الموقعة مع الشركات الأمريكية» تعكس بوجه خاص 
تبدل موقف وزير الصئاعة والطاقة ف كلك الفترة ة الذي قرر التحول صراحة نحو 
الولايات المتحدة منذ بداية السبعينيات كما أشرنا إلى ذلك قبل قليل . 

الس لوده سد د و 
اح الأجهزة. 

اج - التبعية التجارية 

إن التبعية التجارية هي إحدى النتائج المباشرة للتبعية التقانية. ففي الواقع» 
تؤدي زيادة استيراد التقانة آلآ إلى زيادة استيراد سلع التجهيزء والمنتتجات نصف 
المصتّعة» وحتى مواد أولية» وخدمات متنوعة لتشغيل الوحدات الصناعية القائمة . 

من جهة أخرى» إن تمديد مهل إنجاز الاستثمارات الصناعية الذي بات مزمتاًء 
والنقص (الذي غالبا ما يكون مهما) في استخدام قدرات الإنتاج. القائمة الناجم عن 
سوء تصور الدراسات التقنية» يتجليان في زيادة الواردات من سلع الاستهلاك 
الصناعية المفترض إنتاجها محلياً بواسطة المصانع المنجزة . 

الجدول رقم (0 - ؟) 


00 النن لانة لنات00 لقان لش 
التموين الصناعى /ا4 ٠1١‏ | 4775؟ | "ام إلاراهه" 1 مه5ذا 
الآلات والسلع التجهيزية 5ه | لما | بالا« إعلاكة إأكدهذا 


المصدر : : المصدر نفسه» ص515١,‏ 


1١6١ 


هكذاء إن تطبيق سياسة التصنيع» ولااسيمافي جانبها التقاني» واختيار 
الشركات الأجنبية ونمط تدخلهاء كان لهما تأثير مباشر على صورة التجارة الخارجية 
والتوجيه الجغرافي للمبادلات. 

وبخصوص تطور الواردات المرتبطة بالتصنيع » يعطينا الجدول رقم (2)2-0 
فكرة عن تزايدها السريع بين عامئْ ١9517‏ و191/8. وهذا الجدول يستدعي ثلاث 
ملاحظات : 

- بدأت الواردات من السلع التجهيزية تزداد بشكل ملحوظ منذ عام 191٠‏ . 
لكن هذا التزايد تسارع منذ عام ١917/1‏ . وفي الواقع» كان معدل زيادة الواردات من 
السلع التجهيزية» بين عامي "1917/7 و2191/8 15 بالمئة سنوياً. . وبالنسبة لمجمل الفترة 
مابين عامئ ١951/‏ و91/8١‏ تضاعفت هذه الواردات ١؟‏ مرة. 

- وعرفت أيضاً الواردات من المواد الأولية» والمنتجات نصف المصنّعة» علاوة 
على السلع الضرورية لاشتغال الوحدات الصناعية» تنامياً سريعاء فلقد تضاعفت أكثر 
من عشر مرات بين عامئّ ١95717/‏ و19178. 


- يبيّن التزايد السريع للواردات من المنتجات الضرورية لاشتغال الجهاز 
الصناعي القائم أن سياسة التصنيع لم تسع لتحسين تكامل الاقتصاد الوطني. لقد 
تجلت على العكس بالاندماج المتزايد للقطاع الصناعي الجزائري في السوق العالمية إلى 
حد أنه حين انخفضت مداخيل الجزائر الخارجية بعد الهبوط الشديد والمستديم 
لأسعار النفط منذ عام ١987‏ تعرضت مصانع الدولة لضربة قاسية جداً لأن متوسط 
استخدام قدرتها الإنتاجية لم يتجاوز ١؟‏ بالمئة خلال التسعينيات. 


وعموماًء فإن التزايد في الواردات الأسرع منه في الصادرات جعل عجز الميزان 
التجاري خلال الفترة المشار إليها عجزاً بنيوياً» كما يظهر ذلك الجدول الوارد أدناه. 

ويستدعي هذا الجدول الملاحظات التالية: 

لقد زاد اللجوء المفرط إلى الخارج من عجز ميزان السلم والخدمات» حيث 
ارتفع من 197,5 مليون دينار عام ١151‏ إلى "194977 مليون دينار في عام 
. وتجاوز يجموع العجز في هذا الميزان 07 مليار دينار» أي أكثر من 17 مليار 
دولار في الفترة المشار إليها. 

- سجل ميزان الخدمات عجزاً مزمناً أكير من عجز الميزان التجاري. وفي 
الواقع» ارتفع عجز ميزان الخدمات من 171,5 مليون دينار في عام 1951 إلى 
مليون دينار عام 2191/8 أي أنه تضاعف سبع مرات في ؟١‏ عاما. زد على 


١65 


ذلك أن مجموع عجز ميزان الخدمات» ومقداره ,٠"‏ 7717817 مليون دينار» أو قرابة 
0 وم مليار دولار بين عامي /1 1١4‏ و20191/8 يشكّل ضعف مجموع العجز التجاري 
تترنا. 

الجدول رقم 07-100 


تطور ميزان السلع والخدماث (/1551 -8/اة١)‏ 
(بملابين الدينارات الجزائرية) 


1١1 /‏ لحل 
١ 51/‏ 0 


واردات 0417 ارخكة 1" |:1,"*ه/ا1»"١‏ 
صادرات 1"01 كركاه"” [|", ١1751"‏ 


الميزان التجاري -هرع 548٠١‏ [إحاردة4وا 
واردات الخدمات 1 مد 
صادرات الخدمات 0ر١4١‏ [أرامةه؟ 

ميزان الخدمات ,هكم أ-م ريسم 
ميزان السلع والخدمات م8 ١649‏ [|[-4 مع باه 


واردات/ الناتج الداخلي الخام (نسبة مئوية) 20 4 


المصدر : المصدر نفسه» ص 48 .١‏ 


- بلغت حصة الواردات 5 ,48 بالمثة من الإنتاج الداخلي الخام (00178 في عام 
.. وهذا يعني ل ا يا 14 
دولار للواردات . وهذا يوضح أعمية التسرب إلى الخارج الذي يطول مفاعيل تضاعف 
الاستثمارات الصناعية وتسارعها. 


إن تزايد عجز ميزان السلع والخدمات الناجم عن التزايد السريع في واردات 
السلع التجهيزية والمواد الأولية أدى إلى الطلب المتزايد على القروض الخارجية على 
مدى السنين. هكذا تجلت سياسة التصنيع الكثيف بتفاقم الدين الخارجي للجزائر 
خلال تلك الفثرة . 
بتعبير آخر» إن التبعية التقانية الناجمة عن الاستثمارات الصناعية المكثفة 
لقم الاو التي تسبب بها التزايد الكبير جداً للواردات قد أذَّنا إلى التبعية 
المالية . 


وك 


د التبعية المالية 


بادىء ذي بدءء إواتعاضي تبن التاييها اد لعا 1111 توم أ 
تكون عائدات تصدير المحروقات هي التي ستموّل التنمية . لكن خلال الفترة ما بين 
917 و15998» دفعت حاجات الاستيراد المتزايدة» الناجمة عن متطلبات التصنيع 
وعن الطلب الناتج من تزايد السكان والمداخيل» دفعت السلطة إلى اللجوء إلى 
القروض الخارجية لمواجهة المصارف التي يتسبب بها نموذج التنمية الذي الجتاره 
واقترحه المتعاونون الفرنسيون. 

لقد ارتفع مجموع الدين الخارجي 5 دين متعاقد عليه لكنه م يستخدم 
بالكامل) من ستة مليارات دولار في عام 9/4 إلى أكثر من ١١‏ مليار دولار في عام 
كلاول ثم إلى عشرين ملياراً في عام 191/8» ليتجاوز ال ١؟‏ مليار دولار في عام 
9 . إلا أن الدين المستخدم بالفعل يبقى مرتفعاً كفاية» على الرغم من أنه أدنى من 
المقادير المذكورة سابقاً. ففي الواقع» بلغ الدين المستخدم ٠,”‏ مليار دولار في عام 
1517 آي 4 بالمئة من الانتاج الداخلي الخام (158©)» و8,ه مليار دولار في عام 
كلاوك أي لا" بالمئة من الانتاج الداخلي الخام» و١١‏ مليار دولار في عام 191/4 
أي 1 بالمئة من الناتج دحي الخام» مع خدمة للدين بمعدل 7" بالمئة من عائدات 
التصدير . 

إن خدمة الدين (تسديد الأصل والفوائد) ارتفعت من 07 ملايين دولار في 
عام 1906 إلى 5و" مليار دولار في عام 1914 . وقد تضاعف الدين المستخدم 
6 مرات ما بين عامي 4/ا5 و83/ا9١‏ في حين تضاعفت خدمة الدين سبع مرات 
تقريباً خلال الفترة نفسها. لقد تفاقمت مديونية الجزائر الخارجية بسبب اللجوء 
المفرط إلى الخارج الناجم عن سياسة التصنيع . لقد أدخحلت هذه الاستدانة البلد في 
سيرورة جمعية سوف تنزل بثقلهاء كل ثقلهاء على مستقبل البلد كما سنرى لاحقاً. 

إن التفحص السريع للتبعية متعددة الأشكال يبيّن حدود نموذج التنمية 
المعتمد» المتميز فضلاً عن ذلك بأزمة تسبير الدولة للاقتصاد. 


؛ - أزمة تسيير الدولة للاقتصاد 


يمكن رؤية أزمة تسيبر الدولة للاقتصاد في مجمل قطاعات النشاطء ولدددكره 
عزليه يالا بيذ ا ال 0 فى أزمة 
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استثمارات البلد» سوف يتيح الإحاطة بحجم الخيبات والأضرار اللاحقة بالاقتصاد 
الجزاتري واستخلاص الاستنتاجات الصالحة لكل قطاعات النشاط . 


ويمكن تحليل تسيبر المنشآت العامة على مستويات أربغة : 


أ إدارة الاستثمارات 

كان الهم الأساسبي لوزارة الصناعة والطاقة وشركات الدولة الصناعية» خلال 
السبعينيات» هو الاستثمارء والمزيد من الاستثمارء من دون الاهتمام بالوجوه 
الأساسية للتنظيم العلمي للعمل والتسيير العقلاني والفعّال للموارد الوطنية البشرية» 
والمالية والمادية» مهدف تحسين نتائج الاقتصادء والحصول على نتائج مالية إيجابية وجمع 
أفضل الشروط الموضوعية لتنمية بمركزة ذاتياً متحررة من التبعية والسيطرة الخارجية . 

لقد اعتادت السلطات الجزائرية أن تعلن باعتزازء خلال الفترة 0 أن 
الاستثمارات تتراوح 0 5٠‏ بالمئة و50 بالمئة من الناتج الداخلي الخامء أحد أعلى 
المعدلات في العالمء وأن الاستثمارات المخصصة للقطاع الصناعي تتراوح بين 
“4 و10 بالمئة من مجمل الاستثمارات. 


لكن ما لا يقال هو أن تسيير المشاريع البيروقراطي» وقلة التحكم في إدارة 
الاستثمارات» علاوة على النقص في التنسيق والبرمجة» أدت إلى ناخ كنار فى إتهاز 
المشاريع الصناعية» وإلى إعادات تقويم متواضلة7 ؟+: وتكاليف زائدة وخسائر هالية 
فادحة. زد على ذلك أن اللجوء المنتظم إلى الشركات الأجنبية والصيغ التعاقدية من 
مشثل «المصنع الجاهرا و«المنتتج الجاهز) وال «وعع] 5ناام غ005» يُنزل الأضرار 
بالاقتصاد الجزائري ويحرر من المسؤولية إطارات المنشآت الصناعية العامة . 


ب - نظام التمويل 
فلننظر إلى نظام تمويل شركات الدولة الذي يطول الاستثمارات كما 
الاستغلال. 1 
- كانت المنشآت العامة تموّل استثماراتها في شكل قروض يقدمها مصرف 
التنمية الجزائري منذ أول خطة رباعية 191١‏ -191/7. ويعني ذلك أن كل القيم 
المجمّدة للمنشآت العامة الصناعية تمل حصراً عن طريق الاقتراض وأن عل المنشآت 


5 يقوم جهاز التخطيط المركزي» بناء على طلب امنشأت العامة ووزارات الوصاية » بما معدله ه16 إعادة 
تقويم كل عام . 
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أن تشتغا وهى في حالة استدانة كلية ودائمة . ويضاف إلى هذه الصعوبة الكبرى البطء 
ارا ل اللو ا اا 0 . وهكذا 
يكون على المنشأة أن تبدأ بتسديد المستحقات الأولى من ديونها قبل إنجاز المشروع 
وشروع الوحلة المعنية في الانتاج. وهو ما يجبر المنشأة على اللجوء إلى السحوبات 
يا 

5 إن غياب الاعتمادات الخاصة. واللجوء إلى القروض لتعمويل المجئكدات 
وعدم كفاية رأس الال الجاري ثفاقم حاجات خزينة شركات الدولة. وانطلاقاً من 
مستوى معين» يجمد المصرف حسابها إلا لدفع الأجور والالتزامات الخارجية . 

إن تجميد المعاملات شاذء لأنه عدا كونه لا يسوي أي مشكلة يخلق مشاكل 
أخرى تفسد أكثر فأكثر اشتغال شركات الدولة ويزيد بذلك بالذات من فقدان توازنها 
المالي . 

ج- السمات الرئيسية لسوء التسيير 

إن سوء تسيير الماشآت العامة الصّناعيّة ظاهرة معقدة جداً يمكن إرجاعها 
لدواعي السهولة إلى سلسلتين من العوامل : 

- سوء التنظيم . 

- أكلاف التصنيع الزائدة» والتبذير والفساد. 

)١(‏ سوء التنظيم: قليلاً ما تشغل بال فريق التصنيعيين النتائج التي تحققها 
شركات الدولة وفعالية هذه الشركات وإسهامها الضروري والمستحب في تنمية البلد 
الاقتصادية» لكنه يسعى بالمقابل ليجعل من القطاع الصناعي رافعة اقتصادية مهمة 
بحيث يكون له تأثيره في المجال السيامي عن طريق استثمارات في كل الاتجاهات 
واستيرادات مكثفة للسلع والخدمات. 

ليست المنشآت العامة مستقلة» بل تسحقها بالأحرى كل أنواع الرقابات 
الإدارية من طرف وزارة المال والتخطيط. والمصارف» وبوجه خاص وزارة الصناعة 
والطاقة . 

إن الإشراف على المنشآت العامة الذي تمارسه وزارة الصناعة والطاقة متعدد 
مجالس توجيه الشركات الوطنية والإطارات الذين يشغلون مناصب حساسة (كالمدير 
المالي» والمدير التجاري» ومدير الموظفين) فضلا عن إنهاء خدماتهم . وهذا يطول أيضاً 
المخنطط العضوية» وكل برنامج أستثمار» وكل مشر وع 2 وتحديد مواقع المصانع » 
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والأشكال التعاقدية لإنجاز المشاريع. واختيار الممونين » ودراسة تقارير النشاط» 
والموازنات» بالإضافة إلى حسابات استغلال شركات الدولة. 3 الخ. 


لقد أعيد تنظيم شركات الدولة على أساس فرع النشاط الصناعي في بداية 
السبعينيات . إلا أن نمط التنظيم الذي اختارته الوزارة» مصحوباً بمركزة كبيرة 
للبنى » تجلى بالبطء في اشتغال المنشآت» الأمر الذي ساهم في التقليل من فعاليتهاء إذا 
كانت هذه الفعالية متوفرة. 

لقد كان لشركات الدولة منذ البداية وضع احتكاري في السوق الداخلية . فهي 
تعمل ضمن شروط غياب المنافسة وانعدام الشفافية وتمتلك أيضاً احتكار التجارة 
الخارسجية. 


إن المديريات العامة لشركات الدولة ومقراتها متضخمة بصورة مبالغ بها بسبب 
حشد الإطارات والموظفين المؤهلين الذين يقومون حصراً بمهام إدارية على حساب 
وحدات الإنتاج التي هي في حاجة قصوى إليهم . 

إن بمارسات شركات الدولة هذه في مجال الاستخدام والأجور لا تستجيب لأي 
ضرورة اقتصادية. ففي الواقع» إن استخدام العدد الزائد من الموظفين ممارسة شائعة 
إلى حد أن الموظفين غير المنتجين كانوا يمثلون في شركة الدولة 8ه بالمئة من العدد 
الإجمالي خلال السبعينيات وبداية الثمانينيات. وتساهم أنماط التسيير «النخبوية) 
(بعيداً عن قواعد التسيير المسلّم بها عبر العالم)» ومنطق المنشأة الكبرى والمجمّعات 
الضخمة”*'“: والاستخدام المفرط للتقانات المتطورة جداً (لا بل لنماذج أصلية في 
بعض الحالات)» واللجوء الزائد إلى الشركات الأجنبية (عقود المصانع الجاهزة» 
والمنتجات الجاهزة» والعقود المفتوحة (5665 5ناام 008)6)) ومركزة سلطة القرار في 
حلقات ضيقة جداء في تعزيز امتيازات غالباً ما تكون غير قانونية لصالح عصبة 
التصنيعين . 

(5) التكاليف الزائدة والتبذير: إن تكاليف التصنيع الزائدة ذات أسباب 
داخلية.وأخرى خارجية"''"2. ولن نتطرق هنا إلى العوامل الخارجية للتكاليف 
الزائدة» لأنها تتعلق بالمحيط الدولي ويتدخل الشركات الأجنبية. وهي ليست 


(16) خلال السبعينيات» كانت كل الفرص متاحة أمام الصحافة الجزائرية» التي تغذيها وزارة الصناعة 
والطاقة» لكي تكرر وتكرر أن الجزائر تملك أكبر جمّع في أفريقيا في المجال كذاء أو أكبر مجمع في الوطن العربي في 
مال آخر. . . الخ على هوى الظروف . 

(17) لقد فصلنا مسألة تكاليف التصنيع الزائدة في : المصدر نفسهء ص 1١81‏ -/ا19. 
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خاصة بالجزائر ويمكن أن نجدها في بلدان العام الثالث حيث تتدخل الشركات 
المتعددة الخنسية. 
بالمقابل» تتش العوامل الداخلية للتكاليف الزائدة من نمط التصنيع ووتيرته 
اللذين تختارهما السلطة» بالإضافة إلى تصرفات البيروقراطيين «التصنيعيين». إن 
تقدير التكاليف الزائدة محسب على أساس مقارنة أسعار الأبواب الممارسة في نشاطات 
صناعية متشايبة في الجزائر وفي أوروبا من حيث يتم استيراد التجهيزات والمنتجات 
الوسيطة. 
ويمكن أن نذكر من بين التكاليف الزائدة للصناعة : 
الكلفة الزائدة للبناء والهندسة المدنية التى تقدّر ب ٠١‏ بالمكة من الاستثمار 
الإجمالي للمشروع المحدد ؛ ١‏ 
- الفوترة الزائدة للتجهيزات التى تصل إلى 4٠‏ بالمئة (حالة مجمّع قسنطينة 
للمحركات ‏ الجرارات) ؛ 
التكاليف الزائدة الناحمة عن المعدل المرت تفع للتكامل الداخلي للإنشاءات 
الصناعية . . ففي الواقع ' إن خلق بعض نشاطات التعاقد الفرعي داخحل تلك المجمعات 
الصناعية بالذات يتجلى في الاستخدام الناقص لعدد من الورش الناجم عن الإفراط في 
التجهيز. وتقدّر هذه الكلفة الزائدة ب ١5‏ بالمئة من الاستثمار الإجمالي لاله 
الصناعات الميكانيكية) . 
- إن التكاليف الزائدة الناحمة عن التأخر في إنجاز الاستئمارات الصناعية على 
نوعين: فمن جهة» تتمخض التأخرات في إنجاز المشاريع الصناعية عن إعادات تقدير 
للكلفة الأصلية المنصوص عليها في العقود. والإضافات المدفوعة هكذا تتراوح بين 
مشروع وآخر. ويمكن أن تبلغ هذه الكلفة الزائدة مئة بالمئة من الكلفة المتوقعة في 
الأصل كما كانت الحال بخصوص ممع المواد البلاستيكية في سكيكدة . 
ومن جهة أخرى» سواء كانت التكاليف الزائدة الناجمة عن التأخر في وضع 
الوحدات الصناعية في الخدمة ناتجة من إطالة مُهل الإنجاز أو من أخطاء في تصور 
المشروعء أو أيضاً من عدم المزامنة بين مختلف أقسام المجمّع المعني» فإنها تؤدي إلى 
خسائر وأرباح مُفوّنة تقدّر ب 7١‏ بالمئة من الاستثمار في حال التأخر عاماً عن الوضع 
في الخدمة. وبما أن التأخرات في إنجاز المشاريع الصناعية تتراوح بين ثلاث سنوات 
وسبع سئوات (لا بل عشرين عاماً كما كانت حال مجمّع الأسمدة الأزوتية في أرزيوء 
الذي أنجزته الشركتان. الفرنسيتان تكنيب وكروزو - لوار)» فالتكاليف الزائدة 
والخسائر الناجمة عن هذه التأخرات جسيمة . 
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- تتغير التكاليف الزائدة لتموين الوحدات الصناعية تبعا لحجم الواردات 
النسبي . فواردات المنتجات الوسيطة التي تطلبها شركات الدولة في قطاع الصناعات 
الميكانيكية» والمعدئية والكهربائية من الممون المجاز كانت تتراوح بين 4؟ بالمئة 
وه, ا" بالمئة من مشترياتها وتمَثّل كلفة زائدة تصل إلى 57 بالمئة. بتعبير آخرء نجد 
أنفسنا إزاء فوترات زائدة قابلة للتجديد تدفع الجزائر بموجبها أسعاراً أغل بنسبة ٠ه‏ 
بالمئة من تلك المعتمدة في السوق الأوروبية في كل مرة يتم فيها استيراد هذه المنتتجات 
الوسيطة الضرورية لاشتغال المنشآت الصناعية . 


كل عناصر الكلفة الزائدة هذه» تشكل خسارة لا تعض للاقتصاد الوطنى 
وتنزل بثقلها على سعر تكلفة المنتتجات الصناعية الجزائرية. وهي تشكل عائقاً جدياً 
لتنافسية المنشأة العامة ولمصلحة الجزائر الاقتصادية والمالية. 

هذه التكاليف الزائدة تغطى الفساد وبعض أشكال التبذير. ولقد قدّرنا 
التكاليف الزائدة الناجمة عن نفقات الاستثمار الصناعي ب 18 مليار دولار””"؟ وتلك 
المرتبطة بتموين جهاز الإنتاج الصناعي بمليار ونصف مليار دولار للفترة ما بين عامي 
17 و1998١.‏ وهذه المليارات التسعة عشر والنصف التي بلغتها كلفة التصنيع 
الزائدة» أي ١,70‏ مليار دولار كمعدل سنوي» تشكل الثروة المحولة إلى الشركات 
الأجنبية من دون مقابل فعلى. ومن الصعب فصل الفساد عن التكاليف الزائدة لشدة 
ما يوجد تداخل بين الخالتين . 


تشكل التكاليف الزائدة الموصوفة أعلاه نفقات غير متوجبة تتيح للشركات 
الأجنبية تحقيق أرباح إضافية للتحصن ضد أي مخاطرة ودفع رشوات لشركائها 
الجزائريين. 

() الفساد: كان الفساد مسألة يرم الحديث عنها حتى عام 119١‏ . وني الواقع 
أني أشرت إليه شخصيآء بصورة علئية» وقدرته بمبلغ ١7‏ مليار دولار على امتداد 
السنوات العشرين الأخيرة”*"'» في جميع القطاعات. وقد شهدت الساحة آنذاك 


(/1؟) المصدر نفسهةء ص 166 . 
8 (48؟) خلال محاضرة عمومية في معهد العلوم الاقتصادية في الخروبة بجامعة الجزائرء ألقيت في ٠١‏ مارس 
(آذار) 1515» ورداً على سؤال حول الانعاش الاقتصادي والفساد» تحدئت عن شروط هذا الإنعاش موضحاً أنها 
ضرورية لكن غير كافية طالما لم يتم تجاوز أزمة الثقة التي تبز المجتمع . وأضفت أن بين العوامل السياسية التي لا غنى 
عنها لإعادة الثقة والإيمان بالعدالة الذي يحرك الشعب الجزائري» ضرورة خوض صراع مرير على كل المستويات 
ضد كل أشكال الفساد التي ولّدت الشعور بالظلم ولا تنفك تتأكل مثل السرطان مجمل المجتمع في قيمه وقواه 
الحيويةقء وهذه الأشكال هي التالية: - 
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صراعاً حاداً . فلقد استنفرت الحكومة شتى وسائل الإعلام العامة والخاصة» للهجوم 
لا على الفساد والفاسدين بل على من يتكلم على ذلك ويندّد به. . حتى رئيس الجمهورية 
ورئيس الحتكومة والأمين العام لجبهة التحرير الوطني في تلك الفترة انبروا كلهم لإتكار 
وجود الفساد وركزوا هجومهم على من ينلد به. 


وفي هذا السياق» أوضحت علانية أن «تصريحي ينسجم مع تطلعاتٍ القاعدة 
المناضلة التي لم تنفك تنذد بوباء الفساد «هذا» وأني حين كنت وزيراً أول 0 
إجراءات وآليات من شأنها تدارك عقد صفقات كبيرة مع الخارج ومراقبتها. . وأشرت 
إلى أنه «إذا كان صحيحاً أن بعض التدابير لم تكن ذات فعالية مطلقة» فالإجراءات 
والآليات التي تم اعتمادها كانت رادعة مع ذلك وكانت تعود أحياناً على البلد بأرباح 
مهسة بنيذا . ففي الإمكان رؤية حالات في أعمال المراقبة تلك أتاحت الخنفض 
المحسوس لأسعار المقترضات والتوريدات الخارجية»”*'". وقد قدّرت هذه «الأرباح) 
أو التوفيرات المحققة بفضل آليات المراقبة الجديدة بحوالى خمسة مليارات دولار للفترة 
.١988 _ ١98‏ 


لكن هذه التوضيحات لم تضعف حدة الهجمات المركزة خلال عامين على 
شخصي من طرف الصحافة ومختدلف رؤساء الحكومات الذين تعاقبوا ما بين عامي 
١44٠‏ لقند وهم: : مولود حمروش» وأحمد غزالي» وبلعيد عبد السلام . 


وقد توجّب انتظار ماي (أيار) ١144‏ لرؤية صحيفة الوطن تقدّر بمبلغ "٠١‏ إلى 
5“ مليار دولار «المال المشكوك بأصله» الذي يحوزه جزائريون في مصارف 
ا . لكن خلال حملة الرئيس بوتفليقة لأجل الاستفتاء حول الوفاق المدني في 
سبتمير (أيلول) سئة ١194‏ أثار علانية قضية الفساد المعذّبة وألحٌ على ضرورة إدخال 


- - الفساد الناجم عن عمولات غير متوجبة يجري قبضها في الخارج ؛ 

5 تشكل مليارديرات» وعموماً ثروات في مهل قصيرة جداً ويكل أنواع الحيل والأساليب غير القانونية بحيث 
تتفاقم بذلك بالذات التفاوتات والتوترات الاجتماعية ؟ 

- الاتجار بالتفوذ والفساد الذي تولّده الممارسات البيروقراطية في مستويات متنوعة وفي كل قطاعات النشاط . 

( انظر تصريح عبد الحميد براهيمي الذي نشرئه صحيفة : المجاهد.» #/ ه/ .1494٠9‏ 

(0") في عدد 76/ 0/ 219494 كتبت صحيفة الوطن : «منذ قضية ال 58 مليار دولار» أو الحجر الذي ألقى 
به في المستنقع الوزير الأول الأسبق عبد الحميد براهيمي الذي كان قدَّر في عام مال العمولات والعقود المساء 
التفاوض بشأنها ببذا المقدارء» تعود مسألة أموال الجزائريين المودعة في الخارج؛ إلى بساط البحث تكراراً. 

وبما أن الأمر يتعلق بأموال مشكوك في أصلها في جزء مهم منهاء لن تعرف يوماً مقاديرها الدقيقة. وبين 
التكهنات والتقديرات التقريبية» بما ني ذلك تقدير البنك الدولي» تتراوح القيمة المتوقف عندها إجمالاً بين و70 
مليار دولار»؟. 
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الأخلاق إلى الإدارة والاقتصاد الجزائريين. وفي شهر اكتوبر (تشرين الأول) 21999 
مضى أبعد في خطابه خلال افتتاح معرض الجزائر الدولي» مشدداً على أن الفساد أضر 
بالبلد أكثر جما فعل الإرهاب . لا أي تدبير ملموس 
للنضال ضد هذا الوباء الاجتماعي الكاسح. لا سيما أن اتساع الفساد ف العشر 
مكوات أو الخمسن عدرة نش الأحيزة تسيب المتسيع بالكثر مان الأضيرار. وإل 
جانب «الفساد الكبير» الذي تسببت به عقود الاستيراد الكبرى ويقتصر على بعض 
الحلقات المقفلةء هنالك «الفساد الصغير» الأكثر شيوعاً لكن الأكثر وضوحاًء لأنه 
يمارس ضد المواطنين. لقد بات الفساد في الجزائر ظاهرة اجتماعية وروتينية مرتبطة 
باشتغال الإدارة» والمؤسسات والأجهزة العامة!”؟ . 

لقد آن الأوان للانكباب بجدية على هذه المسألة للعثور على الطرق والوسائل 
المناسبة لاجتثاث هذا السرطان الذي يعانيه الشعب الجزائري بصورة ظالمة. ولقد آن 
الأوان أيضاً لإحلال الشفافية والتسيير العقلاني للموارد البشرية والمالية للبلد بحل 
انعدام شفافية النظام» وجشع أقلية وسوء التسيير الذي دمّر البلد والذي ثُبيّن نتائجه 
الأول التي ظهرت في عام 219/١‏ مدى اتساع الأضرار التي لم تلحق فقط بالقطاع 
الصناعي بل بكامل الاقتصاد الجزائري . 


النتائج 


لقد اتسم تسيير الدولة للمنشآت العامة بالمركزية المفرطة ورصد موارد مالية 
داخلية وخارجية ضخمة جداً» وبأشكال تنظيم غير مناسبة» وإجراءات إدارية بطيكئة» 
ورئاية مائدة وإترامات سترحة جنا . وأفضى ذلك إلى نتائج رديئة. 

ففي الواقعء إن تداخل دور الدولة مع دور المنشأة العامة جعل هذه الأخيرة 

تطور أعمالاً لا علاقة لها إطلاقاً بمهمتها ا مبعدة إياها هكذا عن التوجيه 
الأمثل للموارد البشرية والمالية» وزيادة الإنتاج إلى مداه الأقصىء وخلق الفائض 
الاقتصاديء لتغذية النمو والإسهام في تمويل التنمية الاقتصادية. 

كانت لفعل الاستثمار الأولوية على مطلب الفعالية الاقتصادية. وكان انعدام 
التناسب بين برامج الاستثمار» وشروط إنجازها وتمويلهاء عاملاً» بين عوامل 


(1) للأسف أن «الفساد الصغير» شائع جداً في البلديات المفترض أن تكون في خدمة المواطنين. فوفقاً لوزير 
الداخلية» لاحق القضاء 81 امنتخباً؛ بلدياً خلال السنثين الأخيرتين» «في إطار قضايا مرتبطة بالاختلاس وتبديد 
الأموال العامة والفساد؛ على حد ما كتبته الوطن في 0159/1١/5١‏ مضيفة بعد قليل: "بالنسبة للكثيرين» ليس 
كشف الحساب مضيئاً ولا بد من أن يدفع السلطات العامة لاتخاذ التدابير المناسبة» لقلب الاتجاه . 


11١ 


أخرىء في أصل الاختلالات العميقة لبنية معظم المنشآت العامة. هكذا كانت كثيرة 
هي شركات الدولة الواقعة في حالة عجز والمهددة بالشلل والاختناق في عام 191/4 . 
لقد بلغ اتساع عجزها ومكشوفاتها المصرفية مستويات هائلة. 

إن سيل التكاليف الزائدة المرئبطة بالاستثمار والاستغلال هو الذي ساهم في 
زيادة الأعباء المالية للمنشآت العامة. ولمواجهة ذلك» وفي غياب الموارد الذاتية» 
لجأت المنشأة العامة إلى القروض المصرفية قصيرة الأجل . وقد زاد من حدة هذا العجز 
المالي انعدام الصرامة في تسبير المخزونات وسوء إدارة الديون بين المنشآت . 

وعلى سبيل المثال» نستشهد بحالة حمس منشآت عامة هى التالية: ,51715 
17 521810 ,501110 ,52110. والنتائج تظهر على الشكل الذي يوضحه 
الجدول الوارد أدناه. 

إن المخزونات بالنسبة لرقم أعمال المنشآت اللامس المذكورة أعلاه مرتفعة جداً 
ويلغت ا . فالخوف من انقطاع التموين يحث المنشآت على أن 
تستورد بشكل كثيف ولشهور طويلة مواد أولية ومنتجات نصف مصبّعة. ٠‏ ويتمخض 
ذلك عن تجميد غير مبرّر للمخزونات وبالتالي عن تكاليف زائدة. لقد كان مستوى 
الديون مرتفعاً جداً ويتراوح بين ٠١7‏ بالمئة في عام ١191/4‏ و7١‏ بالمئة في عام /ا/191» 
وهذا يبيّن قلة دينامية المنشآت العامة لضمان استيفاء ديونها. ولقد بلغت الديون على 
شركات الدولة الخمس المذكورة مستوى مهما لأنها تمثل سبعة أضعاف أرقام أعمالها 
في عامئ /ا/91١‏ و1978 . 

ش الجدول رقم (1- 5) 
تطور بعض الثوايث المالية (بملايين الدينارات الجزائرية) 


ل لا ل 


مخزونات 

ديون (الحساب المنشآت) 
ديون (عليها) 

أر قام أعمال 
نسبة مئوية : 

غزونات/ أرقام أعمال 
ديون لحسابها/ أرقام أعمال 
ديون عليها/ أرقام أعمال 


المصدر: المصدر نئفسهء ص 154. 
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لقد كانت المديونية الإجمالية (الداخلية والخارجية» أي بالدنانير الجزائرية 
والعملات الصعبة) لمجمل المنشآت العامة» في ٠١‏ ديسمير (كانون الأول) 2191/8 
حوالى ١14‏ مليار دينار» أو قرابة 4١‏ مليار دولار تشكل أكثر من ضعفي قيم الإنتاج 
الخام الذي كان 85/4 مليار دينار في عام 191/8 . 

وإجمالاًء يمكن الاستدلال على النتائج السلبية لتسيير الدولة للمنشآت العامة 
انطلاقاً من اختلالاتها المالية الخطيرة» واستدائتها 6 بهاء والنقص في استخدام 
قدراتها القائمة» والمستوى الضعيف لإنتاجية العمل (أدنى للا بالمئة مما هي في فرنسا) 
والمستوى المرتفع جداً للاستثمار الصناعي بالوظيفة المستحدثة الذي يجعله الأغغل في 
العالمء » أي خمس مرات أكثر من المقاييس الدولية. 

هكذا فإن القطاع الصناعي المكلّف في البدء بدفع 00 النشاط الأخرى في 
اتجاه التقدم والتنمية» لم يكن حتى قادراً على الربح وعلى أن يكون مليئاً بل أصبح 
بالأحرى عبئاً مالياً ثقيلاً بالنسبة للدولة. 

إن إفلاس القطاع العام الصناعي» وإهمال القطاع الزراعي وتهميشهء فضلاً عن 
الصعوبات المتنوعة التي خلقتها البنية التقنية» التي يسيطر عليها حزب فرنساء لأجل 
تثبيط همة القطاع الخاص الوطني وإعاقة اشتغاله وتفتحه» كل ذلك ساهم في إضعاف 
الاقتصاد الجزائري واسترهانه للواردات. 


إن الهشاشة المتواصلة للاقتصاد الجزائري وتدهور الوضع 0 
والاجتماعي في العقود الثلاثة الأخيرة» يشكلان عاملين مهمين» بين عوامل أخرى» 
ساهما في تفاقم المأساة الجزائرية . 


ندل 


(لقسم الرابع 


توطيد مواقع «الفارين» من الجيش الفرنسي 


الفصل الثاين 


هجوم «الفارين» من الجيش الفرنسي 
للاستيلاء على السلطة  191/5(‏ 1148) 


مقدمة 
لقد زاد «مرض» بومدين ثم وفاثة: قي يسمي (كانون الأول) عام 151/8 من 

حدة الصراع بين العصّب على خلافته. ولقد أتاح إقصاء المتنافسين (المعلنين) الذي 
كانا قد نزلا إلى الحلبة» وهما عبد العزيز بوتفليقة» المرشح القريب جداً إلى فرنساء 
ومحمد صالح يحياوي» مثل التيار العربي ‏ الإسلامي (وهو تيار أكثري إلى أبعد الحدود 
في الجزائر)» ظهور مرشح تسوية هو العقيد الشاذلي بن جديد» الذي كان آنذاك قائد 
الناحية العسكرية الثانية (وهران) . كان اختيار مرشح (إلى رئاسة الجمهورية) لا تثير 
اهتمامه الأيديولوجياء وبعيد عن العاصمة» وغريب عن الدسائس السياسية» قد أثار 
في البدء الكثير من التساؤلات . هل كان الأمر يتعلق بمرشح انتقالي يصار إلى إقصائه 
بعل مرور ستة أو تأر عل لطر كد كا روعي لاتق رن ة بعض 
القياديين؟ أو أنه سيدشن عهداً جديداً» حاملاً للأمل؟ 


ويمكن اعتبار أول ولاية للرئيس الشاذلٍ بن جديد (فيفري (شباط) 191/4 - 
جانفي (كانون اي 145ا) متوازنة وإيجابية إحمالاً . ويعود ذلك على الأرجح إلى 
عاملين» بين عوامل أخرى : 

كيم سوا ب ام كات لد ل 
منظماً مناقشات حوله بصدد موضوعات أو مسائل داخلية أ و خارجية معتيرة راهنة. 
باختصار» كان يصغي كثيراً قبل اتخاذ قرار . وبما أنه كان يتمتع بكثير من الحس السليم » 
غالباً ماكانت قراراته متوازنة وتأخذ بالحسبان جوهر المسائل المناقشة بحضوره. 
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- بلغت الزيادة غير المتوقعة لأسعار النفط بين عاميْ ١191/9‏ و1585 مستويات 
غير مسبوقة وأتاحت للجزائر الحصول على إيرادات كبيرة للتصدير تتراوح بين 
ارذلا و . ولقد أتاح تحسن الوضع المالي» فضلاً عن الإصلاحات 
الاقتصادية التى بدأت مئذ عام »؛» تسجيل تقدم اقتصادي واجتماعي مهم . 
لحا الا ا ا ا 
القصيرة. 


ولقد بدأت الانزلاقات بعد افتتاح ولايته الثانية في جانفي (كانون الثاني) 
١1‏ . فلقد انقطع الرئيس الشاذلي بن جديد آنذاك عن وزرائه الرئيسيين» وعن 
حزب جبهة التحرير الوطني والقاعدة الاجتماعية» بأن عزل نفسه وسلّم أمره بشكل 
حصري تقريباً لحاشيته شيته المباشرة . وخلال تلك المرحلة بالذات» نجح العري بلخير» قِ 
احتواء رئيس الدولة في برج من عاج بأن وطد موقعه الشخصى وعزّّر قوة عصبته ليس 
فقط داخل الجيش الوطني الشعبي» بل أيضاً في مصالح الأمن (المدنية والعسكرية) 
وفي الإدارة» اميا ا ال 0 
المناصب الاسترانيجية) » أو على مستوى الولايات والسفارات حيث كان يتوصل إلى 
ضمان تعيين ولاة وسفراء» وقناصل. . . الخ. 


كان القطاع الأكثر استراتيجية» أي الجيش الوطني الشعبي؛ هو الهدف المفضل 
لدى العربي 1-7 الذي اندفع منذ بداية الثمانينيات في إعداد شروط استيلاء 
عصبته ) حزب فرنساء على السلطة. وقد كانت تلك العصبة تعمل منهجياً وعلى 
مراحل متعاقبة» لتحاشي إثارة شكوك رئيس الجمهورية» الذي كانت تزعم خدمته 
«بإخلاصاء2 وذلك لكي تتوصل في اللحظة المناسبة لانتزاع السلطة» كل السلطة . 


لقد حظي عمثل عصبة حزب فرنساء العري بلخيرء بثقة الرئيس بن جديد» 
وبالمراكز الاستراتيجية التي شغلها بصفة أمين عام لرئاسة الجمهورية بين عاميْ ١9/٠‏ 
و1985ء ثم بين عام 1944 و1441١»‏ ومدير ديوان رئيس الدولة بين عاميْ ١9184‏ 
و449١»‏ وذلك لينفذ بطريقة متروية» ومنهجية وثابتة استراتيجيا الاستيلاء على 
السلطة . 

إن بعض الوقائع المهمة يا ع ل د 
الإيضاحء» وهي على التوالي : انتقال سلطة القرار من رئيس الجمهورية إلى حاشيته 


وإقصاء الل الذكن مغطني باوضيت: وأحداث أكتوبر (تشرين الأول) 1 
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أولاً: انتقال سلطة القرار من رئيس الدولة إلى حاشيته 


لقد تحققت سيرورة انتقال سلطة قرار رئيس الجمهورية إلى حاشيته المباشرة على 
مرحلتين : بين عامئ 198١‏ و1947 وبين عامئ 1984 و1944 كما سنرى الآن. 


- 191/9 مرحلة فيفري (شباط)‎ -١ 
١9/7 ديسمبر (كانون الأول)‎ 


لقد مرت ولاية الرئيس الشاذلٍ بن جديد الأولى (فيفري (شباط) 
4 - ديسمير (كانون الأول) ١487‏ بصورة جيدة إجمالاً) ‏ كما أشرنا إلى ذلك قبل 
قليل - بفضل روح التعاون التي سادت آنذاك» وبعض النتائج الاقتصادية الإيجابية 
المسجلة بالفعل ونجاحات دبلوماسية تحققت على المستوى الدولي. كان الرئيس 
الشاذل يبدوء خلال تلك الفترة» مسيطراً على المسرح السياسي ويرجع إليه القرار 
الأخير. 

ا ا 
عن طريق استيلائهم التدريجي على المواقع في أعلى المستويات. هكذا عن الرائد 
العربي بلخير» في عام 21414 في رئاسة الجمهورية منسّقا لمصالح الأمن» وهو منصب 
حساس جدأاً جرى استحداثه . ثم في عام »144٠١‏ حل العربي بلخير محل عبد ا مالك بن 
حبيلس كأمين عام للرئاسة وسلم منصبه للرائد عباس غزيل» وهو أيضاً من قدامى 
«الفارين» من الجيش الفرنسي . 

بعد هذين التعيينين بالضبط أدركث مدى الخطر والفخ الذي وقع فيه الشاذلي 
بن جديد. د 7 ١‏ 
التحرير» ثم لفت انتباه الرئيس الشاذلي بالذات إلى العواقب الوخيمة التي يمكن أن 
يسببها للجزائر تعيين هذين الشخصين في منصين استراتيجيين من هذا الترع» فأجاب 
باطمئنانٍ بأن هذين الضابطين منضبطان وليس هناك ما يحْشى منهما . كان واضحاً أنه 
لن يعيد النظر بقرار اتخذه للتو. وقد شددت على الروابط التي تشدهما إلى فرنسا وعلى 
واقع أن الأمر لا يتعلق بإبطال تأثير ضابطين أو فردين» بل بإبطال تأثير عصبة 
متعطشة إلى السلطة. وخلصت إلى أن «قرار إقصائهما يمكن أن يؤجّل لبعض الوقت 
لكنه يفرض نفسه عاجلاً أو آجلاً لمصلحة البلد العلياء وإلا سيأي يوم سينظم فيه 
بلخير مع قدامى الجيش الفرنسي انقلاباً ضدّك؛. فردٌٌ وهو يبتسم بأن الجيش مخلص 
له» وبأنه يسيطر بالكامل على الوضع . 
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وبما أن العرى بلخير ”2 كان حائزاً ثقة رئيس الدولة فقد استفاد منها لتقوية 
عصبتهء سواء عن طريق ترقية قدامى اليش الفرنسي ورفعهم إلى مناصب مسؤولية 
داخل الجيش ووزارة الدفاع» أو في معرض تعبين وزراء وموظفين كبار» على المستوى 
الوطنى (مديرون عامون لوزارات» ومديرون عامون لشركات وطنية» . . . الخ) أو 
على المستوى الجهوي (ولاة» رؤساء دوائر» . . . الخ). 


وبالتعاون مع مصالح الأمن» وبمؤازرة أجهزة في الرئاسة الأولى ومواقع 
أخرى» كان يستخدم تكتيك حرب العصابات والإزعاج المستمر لزعزعة ضباط في 
الجيش الوطني الشعبي» وموظفين كبار» وولاة» وسفراء» وموظفين في مراتب عليا 
معروفين بنزاهتهم وإخلاصهم للمصلحة العامة ويرفضون الخضوع لعصبته. 


كانت سياسة الزعزعة هذه هدف لجحعل الرئيس الشاذلي بن جديد يتخلص من 
رجال سياسة قريبين منه أو يبعد موظفين كباراً نزييين» أو يفكرون ويتصرفون خلافاً 
لا تفعل العصبة. أما التكتيك المستخدم لهذه الغاية فمتنوع» وغالباً ما يتركز على 
هجمات شخصية من شأنها إفقاد الضحايا حظوتهم أو إضعافهم» بواسطة تسجيلات 
سمعية (محادثات هاتفية) أو بصرية (فيديو) حميمة تتعلق بالحياة الخاصة للأشخاص 
المستهدفين» إما عبر «الإشاعة» الموزعة أدوارها بإتقان» أو أيضاً بمناسبة دراسة قضية 
خاصة في مجلس الوزراء» أو أيضاً خلال الاجتماع السنوي للوطارات العليا. وني هذا 
الإطارء تتخذ الهجمات على رجال سياسة الشكل «التكنوقراطي» لتقرير أعده ديوان 
رئاسة الجمهورية» لا ل ا ا 0 أو 
فكرة» أو عملا محدداً يقترحه عضو الحكومة المستهدف. وأحياناً يفتعل الأمين العام 
اجتماعات ضيقة في رئاسة الجمهورية» برئاسة رئيس الدولة. عدم 0 أو أربعة 
ا لاه كل 
(أعدها لسرن جين بكار خاص جذا ضير الوزرر المعني (لشؤون وزارته). 
وفي هذا السياق» سن توضيح الفرق بين مقاربة رئيس الدولة ومقاربة ديوانه. 
فبالنسبة للرئيس الشاذلٍ» الصادق وسليم النية» كان المقصود هو جعله يتتخذ تدابير 
ملائمة لتحسين تسيير وزارته» أما ديوان الرئيس فكان يقصد مناوشة الوزراء 


)١(‏ ولد العربي بلخير» » وهو ابن قائد» عام 197 في ناحية تيارت . ودرس في مدرسة أولاد قوات ابلتيش 
الفرنسي . وبين عام 15948 (الذي انضم خلاله إلى جبهة التحرير الوطني ف تونس» ثم إلى جيش التحرير الوطني على 
الحدود الجزائرية ‏ التونسية) وعام 1957اء لم يطلق رصاصة واحدة على القوات الاستعمارية الفرنسية» فهو من 
عائلة مشهورة بارتباطاتها الخاصة بفرنسا. 
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المستهدفين للتسبب برحيلهم أو بانضوائهم تحت لوائه. وهجمات كهذه تتواصل 
بانتظام على مدى سنوات إلى حين يتم إبعاد الأشخاص المستهدفين أو على الأقل حتى 
إفقادهم ا لأن هذه الهجمات «المدعومة بالحسججا والمتكررة 090 تقئع الرئيس 
الشاذلي في الأخير بأن الوزراء 0 اي 
التقنيات التي استخدمها الديوان أيضاً نتمثل في إضعاف بعض أعضاء الحكومة» أو 
تتبيط “ممهم عن طريق رفض ما يطلبونه من إمكانات بشرية أو مادية . 


وإجمالء يتلخص عمل ديوان الرئاسة» من جهة» بترقية إطارات موالية له» في 
كل الاتجاهات وعلى كل المستويات» ومن جهة أخرى بالقيام بحملة اغتياب ونيّة إيذاء 
منظمةٍ ضد من لا ينتمون لعصبته أو يرفضون وصايته. وعمل الهدم هذا يتم تحت 
ستار تقارير ١تقنية؛)»‏ وملفات معدَّة «بإتقان» وانصائح) تتعلق بمسائل محددة تقدّم 
بانتظام إلى رئيس الدولة. 


وفي هذا الصدد» من المهم التذكير بأن ثمة فرقاً أساسياً بين أسلوب بومدين في 
الحكم وأسلوب الشاذلي. فلقد كانت فترة بومدين تتصف بالسلطة الفردية وتقديس 
الشخصية. كانت لبومدين رؤية واضحة للسلطة» وهو لم يكن يهتم إلا بالوجوه 
الأساسية للنشاط الحكومي . كان يترك لوزرائه حريتهم الكاملة في التصور والعمل وم 
يكن يتدخل أبداً في تفاصيل التسيير اليومي لوزارهم. وكان يستند إلى اليش وشتى 
مصالح الأمن لتوطيد سلطتهء متحاشياً إشراكها في قراراته ومبعداً ا عن 
النشاطات السياسية الرئيسية. لقد كان بومدين يتخذ مواقف للتاريخ . فعل الصعيد 
الداخل كان طموحه هو أن يعتبره التاريخ قائداً عظيماً جد إذا لم يكن أعظم قيادي 
عرفته الجزائر. وعلى الصعيد الدولي» كان يتمنى أن يفرض نفسه كزعيم لا جدال فيه 
للعالم الثالث. 


أما الشاذلي بن جديد فكان ذا شخصية مختلفة تماماً. لم يكن صاحب إيديولوجيا 
كمال يكن واضيع استراتيجيات» وبالتالي لم يكن لديه طموح خاص تجاه بلاده ولا من 
باب أؤلى حيال باقي العالم . كان يبدو بالأحرى إنسانياً» وبسيطاً ومسترحياً ومنشخلا 
بالقضايا اليومية لبلده الذي كان يريد تحسين وضعه الاقتصادي والاجتماعي . لكن لما 
كان براغماتياً ومهتما بما هو ملموس» وواقعيآء لم يكن لديه يوم طموح لتسوية كل 
لمتطلبات التنمية بل بالأحرى رؤى مبتورة وجزئية. 


1١ا/ا‎ 


" - مرحلة جانفى (كانون الثاني) 1١9/5‏ - 
ديسمير (كانون الأول) ١98/8‏ 
لا كان الشاذلي بن جديد تكتيكيا بالأحرى» سرعان ما استهوته السلطة» وعلى 
عكس بومدين الذي كان يمسك شخصياً بكل خيوط السلطة» كان بن جديد يعتقد أن 
في وسعه توطيد سلطته عن طريق التحرر من بعض صلاحياته الدستورية وتحويلها إلى 
حاشيته المباشرة» لا سيما منذ جانفي (كانون الثاني) سنة ١985‏ . 


أ- عصبة بلخير 

إذ أوكل الرئيس الشاذلي إلى معاونيه الأقربين» ولا سيما العربي بلخير» مهمة 
سياسية تتخطى كثيراً صلاحياتهم الإدارية» كان قد نصب فخا لنفسه. ولم يكن 
يساوره أي شك في ذلك لأنه كان يفرط بالتحديد في الثقة بالعربي بالخير. وقد استفاد 
هذا الأخير من هذه الثقة فانكب على التوطيد التدريجي لمواقع عصبته في كل المجالاات 
وفي أعلل المراتب الممكنة. وبتفويض من رئيس الدولة» بات يهتم عملياً بوزارات 
الدفاعء والداخلية» والإعلام» والثقافة ومجمل مصالح الأمن» في الوقت نفسه الذي 
كان يشرف فيه على وزارات كالمالية» والتجارة» ...الخء كما على شركات وطنية 
توصّل إلى فرض تعيين مديريها العامين. وهذا العمل الهائل لم يكن يقوم به منفردأء 
بل كان شغل عصبة بكاملها تعتمد على إطارات وتكنوقراطيين موالين لها. 

منذ جانفي (كانون الثاني) سنة 2١984‏ نجح في عزل الرئيس الشاذلي عن 
الوزير الأول» ورئيس المجلس الشعبي الوطني» والمسؤول عن الأمانة الدائمة لجبهة 
التحرير الوطني» التي كان رئيس الدولة أمينها العام. وليقوم بلخير بعمله بكل 
طمأنينة» كان يشغل الشاذلي بن جديد بقضايا دولية وتفاصيل سلبية مرتبطة بالتسيير 
اليومي لوزارات» أو شركات وطنية» أو ولايات أو سفارات كان يريد التخلص من 
المسؤولين عنهاء مع الحرص التام على إخفاء الحماقات والقرارات البلهاء الصادرة عن 
وزراء وموظفين كبار قريبين منه. وكان يعد لهذه الغاية املفات» وإضبارات . بدليل 
أن الرئيس الشاذلٍ كان يهتم » في «توجيهاته» عند نهاية أعمال مجلس الوزراءء» بالإشارة 
إلى بعض النواقص التي اكتشفها بنفسه هنا أو هناك» مؤنباً الوزراء المعنيين وطالباً 
منهم ألا تتكرر حالات كهذه. وقد كان الأمر يتعلق أحياناً بآلتين أو ثلاث للأشغال 
العامة جرى تجميدها عدة أيام على حافة الطريق قرب دالي إبراهيم (في ضاحية الجزائر 
الجنوبية)» وأحيانآً أخرى بطلاب أرسلتهم وزارة التعليم العالي لمتابعة الدراسة في 
الخارج في حين أنهم لا يستوفون الشروط المطلوبة» مقدّماً لتدعيم رأيه إحصائيات 
بخصوص طلاب «غير مواظبين». وني حالات أخرى» كان يشير إلى أن باصاً (للشركة 
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الجزائرية للنقل العام) يستخدمه سائقه لغايات شخصية للعودة إلى بيته مساء» 

...الخ . أو أنه كان يوّخ هذه الوزارة أو تلك لأن بتصرفها تعاونية استهلاكة يأمر 
حالاً بإقفالها ببحسجة أن فيها كل المنتجات؛ في حين يعاني البلد نقصاً مزمناً في السلع 
الاستهلاكية؛ . . .الخ . 


لقد كان (بلخير) يعد لهذه الغاية «ملفات» وإضبارات. وكان يعطي هكذا 
انطباعاً لرئيس الدولة أنه مطّلع على كل شيء» وأن هذه اليقظة هي في خدمة رئيس 
الجمهورية ودليل على الإخلاص له. 

كانت ثقة بن جديد ومساندته قد أتاحتا له توسيع دائرة نفوذه ونفوذ عصبته 
(حزب فرنسا) لتشمل حزب جبهة التحرير الوطني» والمنظمات الجماهيرية والمجلس 
الشعبي الوطني . وكان يُقحم ممثلي مصائم الأمن (الأمن العسكري» والمديرية العامة 
للأمن الوطني» والدرك الوطني) في تيار أعضاء اللجنة المركزية لخبهة التحرير 
الوطني (بمناسبة المؤتمرات المختلفة) التي كانوا يتحكمون بالاشتراك معه في اختيار ما 
بين 0 و50 بالمئة من أعضائها . كما أن مصالح الأمن كانت تُشرك في اختيار مرشحي 
جبهة التحرير الوطني إلى الانتخابات التشريعية. وقد أعطت هذه الظاهرة» غير 
المعروفة في عهد بومدين» هيمنة سياسية لم يكن لها مثيل في تاريخ البلد منذ الاستقلال 
لكل من الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية ومصالح الأمن. 

لقد نجح بلخيرء فيما كان يواصل استراتيجيته المتمثلة في إنهاك خصومه؛ في 
توسيع دائرة النفوذ ذي التوجه الفرنسي على مر السنين 

5 عصبة روش 5 إقرفق 

)١(‏ صعود حمروش السريع: كان مولود حمروش مسؤولاً عن مصالح 
ا ا ا ا 
عام للحكومة في جانفي (كانون الثاني) 21184 فإلى منصب أمين عام للرئاسة في عام 
1 . 


(؟) التحق مولود حمروش بالمقاومة في عام 110 في الرابعة عشرة من العمر. ونظراً لصغر سئه» جرى 
إرساله في الحال إلى تونس. وهناك أدخله شقيقه البكر محمودء الذي كان محرا في صحيفة المجاهد الناطقة بالعربية 
بلسان جبهة التحرير الوطني» ٠‏ إلى مركز تكوين مهني لبعض الوقت قبل إرساله إلى الأكاديمية العسكرية ني بغداد 
(العراق)» وقد عاد إلى الجزائر بعد الاستقلال برتبة ة ملازم واختار الالتحاق بالدرك الوطني» مرقع نفوذ «الحزرب 
الفرنسي؟: وكان آنذاك بقيادة أحمد بن شريف» «الفار» هو أيضاً من الجيش الفرنمي . وبين عاميْ //141 و91 1اء 
شغل وظيفة رئيس مصالح التشريفات الرئاسية خلفاً لعبد المجيد علاهم» «الفار' من الجيش الفرنسي الذي عيّن 
أميناً عاماً لرئاسة الجمهورية في عام /ا191 . 


رفن 


خلال تلك الفترة الواقعة بين عامئْ ١941‏ و1984 بدأ حمروش» القريت جد 
من مصالح الأمن ولا سيما من الهادي خذيري مسؤول المديرية العامة للامن الوطني 
آنذاك» يعمل لحسابه الشخصي للمضي إلى أبعد حد بمكن. وبما أنه كان يحركه طموح 
لاحدود له يتخطى قدراته المكرية والسياسية الذاية» نسي تمالفات مع ععنية داخل 

جبهة التحرير الوطني وبعض الشخصيات السياسية» واستخدم معارفه ف الحكم 
الحصول عل دعم قرنينا . وحتى إذا كانت عصبتا بلخير وحمروش معروفتين بتحزبهما 
الضيق وبتوجههما الفرنسي المعلن» لم يكن بالإمكان الخلط بينهما. فهما مختلفتان في 
التكتيك والطرق المستخدمة للتأثير في خيارات رئيس الدولة وقراراته في اتجاه 
طموحاتهما الذاتية. 

كان حمروش مناضلاً مقتنعاً بالاشتراكية منل حداثة سنه ونصيراً شرساً 
للتصنيع؛ » لكنه اهتدى أخيراً إلى الليبرالية حين أيقن أن الخيار الليبرالي العزيز على قلب 
الرئيس الشاذلي بات محسوماآً . وكانت كل من العصبتين تسعى لتوطيد موقعها الخاص 
قدر المستطاع فيما تحلم بوظائف أعلى » » بل بأعلى الوظائف الممكنة . 


بين عاميئع ١9484‏ و1987 سيّس حمروش الأمانة العامة للحكومة بأن نصّب 
نفسه رقيباً يخطب وده الوزراء المهتمون برؤية مشاريع قوانينهم أو مشاريع مراسيمهم 
تحظى بموافقة مصالح الأمانة العامة للحكومة» التي كانت تلك هي مهمتها الرئيسية. 
وكان تكتيكهء بوصفه أميئاً عام للحكومة؛ يقوم على البروز عن طريق شله بصورة 
انتقائية وذاتية عمل الوزراء الذين يقدمون لمصالحه مشاريع قوانين لإبداء الرأي فيها 
قبل دراسة الحكومة لها والموافقة عليهاء ؛ أو مشاريع مراسيم قبل توقبع رئيس الدولة 
عليها ونشرها في الجريدة الرسمية. وكان يريد أن يظهر فضلاً عن ذلك لكر 
الرئيس الشاذلي» كحارس للدستور والقوانين والتنظيمات في البلد» وأن يقدّم نفسه 
هكذا كاتقنوقراطي) جرم القوانين. كان يحتجز أو يمرّر» عل هوام مشاريع 
النصوص التشريعية أو التنظيمية وفقاً للتحالفات . فمن من الوزراء يقاومون طموحه 
يستهدفهم ويصبحون مرشحين للزعزعة. وهكذا توصل لكسب دعم بعض الوزراء 
في تلك الفترة . وفي هذا الصراع الخفي كانت شراسة هجماته غير المبرّرة والحاقدة على 
الوزير الأول تتتخطى الإدراك ع ير . فقّد كان 
دل ماله ملفات ليس مؤهلا إطلاقاً لإبداء رأيه يه فيهاء وذلك بصفاقة كانت 
تساعده كفيناً لدف الرئيين الشافل. تفل كان هذا :الأخين يطن: أله وتم فى حرو تق 
الضالة المنشودة التي يمكنه أن يوكل إليها المهام. هكذا بعد أن اقتنع الرئيس الشاذلي 
بإخلاصه» واستقامته و(كفاءتاله» رقاه أخيراً بتعييئه فق المنتصب الاسترائيجى للأمين 
العام للرئاسة في عام 19/5 . ْ 
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وخلال الفترة ما بين عامئ ١985‏ و1988» انتقل حمروش إلى السرعة القصوى 
بتحضير نفسه من دون وازع لمنصب وزير أول يعبّد طريقه إلى انتخابات رئاسية 
محتملة. كان تكتيكه يتمثل في الاعتماد على الأجهزة: مصالح الأمن» جهاز جبهة 
التحرير» المنظمات الوطنية» الوزارات الاستراتيجية» ...الخ. من دون إهمال 
الاتصالات غير الرسمية والخفية في اتجاه فرنسا. ولقد أقام علاقات خاصة بأشخاص 
قريبين جداً من الرئيس الشاذلي» وحتى بأهله وأهل زوجتهء في حين أنه ليس لهؤلاء 
وظائف رسمية بالضرورة. 


كان يستند» على مستوى الرئاسة» إلى مجموعة من المستشارين الذين وطّفهم في 
البدء العربي بلخير» والمقصود كل من عبد الوهاب بنيني (أبحاث علمية وتقنية)» 
ومحمد بو'حبزة ة (عالم اجتماع)» وغازي حيدوسي (اقتضادي)» وعلي الأعور (نقيب 
سابق لمحامي الجزائر العاصمة)» وأحمد ونجله (قاض سابق). وقد نفخهم بلخيرء 
واعداً إياهم حين تم تعيبنهم بألا يكونوا مسؤولين إلا تجاه رئيس الدولة . وإذا استثنينا 
بنيني والأعورء وهما نزيهان جداً وفي منتهى الكفاءة (ولم يكونا فضلاً عن ذلك 
متحمسين للالتحاق بالرتاسة)» كان المستشارون الجدد مغتبطين بمراكزهم بانتظار أن 
يصبحوا وزراء. 


استمال حمروش معظم أعضاء هذه المجموعة من المستشارين وشرع يعد 
لعن وس ع عا 0 . وهذه العصبة 
ا ا و للسياسة» ا ير 
كما لم يحركها أيضاً أي اهتمام بتحسين وضع البلد الاقتصادي والاجتماعي على أساس 
المصلحة العامة» كما سنبيّن بعد قليل. لقد حددت لنفسها كمهمات: إعداد قرارات 
ريس الدولة» وتقويم عمل المسؤولين عن القطاع العام وتعزيز زالرقابة. 
والإصلاحات التي شرعت فيها » في الفترة ما بين عاميّ ١118١‏ و1587» وزارة 
التخطيط» استأنفتها عصبة حمروش لكن ليس عن قناعة بل لتجعل منها تجارة 
سياسية» إذ إن الرئيس الشاذلي كان يصر عليها بشكل خاص . 


وفي جانفي (كانون الثاني) عام 21985 بعد تعييني وزيرا أ أول بأيام قليلة» 
طلجمي الرقيس الشائل أن ن أعدّ له مشروع مرسوم يرمي إلى توسيع صلاحيات 
الوريد الأول اللكلف حي ذلاث لين - > ل أسامي بنسيي الع | المكتومني 
وبمتابعة قرارات مجلس الوزراء. فدعوت حمروش» الذي كان آنذاك أميناً عاماً 
للحكومة» للاشتراك مع الوزير الأول في إعداد مشروع المرسوم هذاء تطبيقاً 
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لتوجيهات رئيس الدولة» فرفض مؤكداً أن مبادرة من هذا النوع ليست دستورية. 
وبما أني كنت أعي دور حمروش العدائي» أبلغت الرئيس الشاذلي عندئذ بتشكيل 
مجموعة عمل في رئاسة الحكومة لإعداد مشروع المرسوم المشار إليه تحاشياً لرفضه حين 
يسلم النص إليه لتوقيعه. وقد تفاجأت حين أجابني الرئيس الشاذلي ‏ وقد عبأه 
حمروش أن من كهلااء غالنا للنستوي إنما يرمي إلى تجريده من صلاحياته . 
وحين ذكّرته بأن هذه كانت رغبته التي عبر عنها خلال إحدى جلسات عملنا قبل 
وقت قصير» رد بلهجة جافة بأن ذلك مخالف للدستور. 


(؟) إعداد قرارات رئيس الدولة: ومنذ ولاية الرئيس الشاذلي الأولل» كلف 
الوزير الأول بمهمة إعداد قرارات مجلس الوزراء. ومنذ عام /ا/91١ء‏ ينظم الوزير 
الأوّل لهذه الغاية مجالس وزارية يشارك فيها فقط وزراء معنيون بجدول 0 
وحين يتعلق الأمر بملفات مهمة من مثل إعداد الخطة السنوية» وقانون الموازنة أو 
سياسة الأجورء . . .الخء يدعو الوزير الأول كل الوزراء وأمناء الدولة لتقاشها قبل 
أن درس في مجلس الوزراءء برئاسة رئيس الدولة . ومنل عام كملقل يجدد مروش 
بإرساله معاونيه ات لس لي . وقد كان هذا التجديد 
يتبح لعصبة حمروش أن تحول مركز قرار الوزراء إلى الرئاسة» وشيئاً فشيئآء مستقوياً 
بثقة رئيس الدولة؛ بات الأمين العام للرئاسة الممر الإلزامي الذي تسوّى فيه بسّريةء 
وخلال اتصالات غير رسمية» ملفات العديد من الوزارات» خارج المجالس الوزارية 
ومن وراء ظهر الوزير الأول» وغالباً في تعارض مع برنامج الحكومة الذي تبناه مع 
ذلك مجلس الوزراء. وهذا النظام الجديد لا يرتكز على رؤية متماسكة» ولا على مقاربة 
إجالية لتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلد» بل يهدف لإعطاء رئيس 
الدولة انطباعاً بأنه 5 ب«فريق» من المستشارين الكفوتين» العارفين بكل شيء» 
والمبادرين دائماً إلى تسيير الملفات والمهتمين بإعطاء رئاسة الجمهورية دورها المركزي في 
القرارات التي تتخذها الحكومة . ويلجأ بعض المستشارين إلى لعبة صبيانية 
ويستمتعون بأن يحضروا لمجلس الوزراء قرارات غير متوقعة لمفااجأة الوزراء المعنين 
وإثارتهم. وهذه اللعبة تغذيبا عصبة حمروش لداعبة غرور الرئيس الشاذلي بتذلل. 
وبوصفهم تقنوقراطيين متعجرفين» يملكون الحقيقة» ومقتنعين بأهم لا يمكن أن 
يخطتوا أو يسيئوا التصرف» يحاولون تأليب الرئاسة ضد بعض المسؤولين. وإذ يتطلع 
أعضاء هذه العصبة إلى مناصب وزارية» يكافحون لزعزعة الحكومة”'» وشعارهم 


(") يحسن التذكير في هذا السياق بأنه جرى تعديلان وزاريان في عامئْ ١9857‏ و94417١‏ من دون علمي» في 
حين كنت في زيارة رسمية في الخارج. 


ا١ا/لك‎ 


«أترك 00 لص ال ل ا 
كسيد للعبة وحَكم أ خيرء | لا أنها تساهم في تدني قيمة الوظيفة السياسية المفترض أن 
تكون ف -خدمة الصالح العام لا في خدمة العصب» وفي إفقاد الدولة ومؤسساتها 
صدقيتها. 


كان التعطش للسلطة لدى هذه العصبة ورؤيتها الكليانية يدفعانها للتوسع 
بتدخلاتها إلى خارج الدائرة الحكومية؛ على مستوى المسؤولين الاقتصاديين 
والتقسيمات الإدارية للبلد (و216ه10 51065ناءء011ع)0 “. إن ١ندوة‏ التنمية»”*' المعدّة 
لتقويم مسؤولي القطاع العام ينظمها رئيس الجمهورية كل عام وكانت تشكل بالنسبة 
لعصبة حمروش فرصة مثالية لإظهار حماسهم لرتيس الدولة ومعرفتهم التامة بوضع 
المنشآت العامة والولايات. 


() تقويم مسؤولي القطاع العام: إن تعزيز الأمين العام لرئاسة الجمهورية 
رقابته في كل الاتجاهات يبعده للأسف عن قضايا البلد الاستراتيجية 0 
الأساسية» إذ إن استراتيجيته الوحيدة هي تعزيز ثقة رئيس الدولة فيه للمفي أبعد 
أيضاء نحو قمة السلطة. ولقد كانت عصبة حمروش تنمي روح الوقاية لهذا 
الغرض» فكل الوسائل صا حة لجمع المعلومات باستمرار حول الجوانب السلبية 
لتسبير مسؤولي القطاع العام. إن الكثير من الطاقة مخصص حصراً لتجميع السلبيات 
لكن بطريقة انتقائية تستهدف الضحاياء وليس ذلك لعالجحة النواقص الملاحظة بيدف 
تحسين التسيير» بل لأجل إقصاء إطارات لم يتم كسب ولائها للعصبة» ولترقية أتباعها 
الصغار. يتم القيام باستقصاءات وأعمال مراقبة من شتى الأنواع في المنشآت العامة 
الصناعية والتجارية» والولايات» والمزارع «المسيرّة ذاتياا» والدواوين» ...الخ» 
وذلك لإقصاء الإطارات المستهدفة من دون محاكمة . وهذه التنكيدات تلقى الكثير من 
التقدير في رئاسة الجمهورية حيث ليس ثمة اهتمام بالبحث عن حلول للمشكلات 


() في حالة الجزائر المقصود بها الولايات والبلديات (المعرّب) . 

(0) تجمع «ندوات التنمية» برئاسة رئيس الدولة حوالى ١1١١‏ من إطارات الدولة العليا. فبالإضافة إلى كل 
الوزراء » والأمناء العامين والمديرين المركزيين لكل الوزارات» يشارك في هذه الندوات المسؤولون المركزيون في حزب 
جبهة التحرير الوطني» ومسؤولو المنظمات الجماهيرية؛ كالاتحاد العام للشغيلة الجزائريين (101748]): والاتحاد 
الوطني للفلاحين الجزائريين (10/848]): والاتحاد الوطني للنساء الجزائريات (13]18)... الخ؛ وأعضاء مكاتب 
التنسيق في الولايات ال 18 (يتألف مكتب التنسيق من الوالي» والمسؤول المحلى لجبهة التحرير الوطني» ورئيس 
المجلس الشعبي للولاية وقائد قطاع الجيش)» وكل المديرين العامين للمنشآت العامة الصناعية والتجارية؛ 
وللمصارف؛ وشركات التأمين» ومؤسسات الخدمة العامة. . . الخ. 


ا١ا/ا/‎ 


الاقتصادية والاجتماعية التى زاد من حدتها الهبوط المستمر لأسعار المحروقات منذ 
جانفى (كانون الثاني) 1987 . 

لقد أصبحت الاجتماعات السنوية المنظمة في «ندوات تنمية» برئاسة رئيس 
الدولة المكان المفضل بالنسبة لعصبة حمروش لتوطيد وضعها. . فخلال تلك الندوات 
يتم تقديم تقارير عن الوضع الاقتصادي والا جتماعي في الولايات» وعن وضع 
المصارف والمنشآت العامة الصناعية والتجارية"" ١‏ '. والتقارير عن المنشآت والولايات 
التي تستهدفها الأمانة العامة للرئكاسة يعلق عليها باستفاضة الرئيس الشاذلٍ الذي في 
تصرفه لهذه الغاية إضبارات مفصّلة أعدها مستشاروه: انتقادات مدعمة بالوقائع 
والأرقام لإبراز النواقص والثغرات في تسيير الولايات والمنشآت المرشح المسؤولون 
عنها للزعزعة . وبما أن هذه الندوات مذاعة ومتلفزة يكون لمداخلات الرئيس الشاذلي 
تأثير كبير» فهو يعطي الانطباع بأنه مطلع على كل شيء؛ ولا سيما على المشكلات التي 
تحرص على إخفاتها تقارير المعنيين التي جرى عرضها من قبل . وني كل مرة» يخرج من 
هذه الندوات مستمتعاً بأنه انتصر على الوزراء وعلى المسؤولين الاقتصاديين والوداريين 
الخاضعين لوصايته. وبالتأكيد» لا يحل ذلك أي مشكلة أساسية على أرض اا 
لكن بعد كل ندوة يتهلل الفريق الركامي ويتلذذ علانية بانتصاراته الصغيرة. وبما أن 
الرئيس الشاذلٍ يتبنى بالكامل الحجج التي أعدها له «مستشاروه»» فإن ذلك يشكل في 
نظرهم دليلآً قويآ على ثقة رئيس الدولة» ويشدد ذلك عزيمتهم بانتظار أن يصبحوا 
وزراء ذات يوم . 

إن هذا النظام البوليبي يساهم في توسيع شبكة المخبرين» وف توطيد رقابة 
ا 0 . هكذا فإن المسؤولين الذين لم يستهدفوا خلال اندوة 
تنمية»» والسعداء لأ : نهم افلتوا من عقاب السلطة» يمطرون لاحقاً الأمين العام 
للرئاسة تقارير ات من شتى الأنواع. وهم يساهمون هكذا في تعزيز الرقابة 
البيروقراطية على المنشآت العامة والولايات من دون أي تأثير في الوقائع الاقتصادية 
والاجتماعية المعيشة . 

إن عصبة حمروش الواعية حقيقة المأزق الذي تورطت فيه» والتي يناصر كل 
أعفائها مع ذلك سيناسة النفوذ». وق شتراكية» الواجهة والتخطيط الممركز 
والبيروقراطي » معتمدين على عناصر سياسة اقتصادية غامضة ومشوّشة بالأحرى» قد 
التحقت أخيراً بالإصلاحات الاقتصادية التي أطلقتها في عام ١98٠١‏ وزارة التخطيط 
بعد أن كافحتها على مدى سئوات . 


(5) ترسل نسخة من هذه التقارير إلى الأمين العام للرثاسة» قبل تاريخ اندوة التنمية» بشهر 
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(؛) مواصلة الإصلاحات الاقتصادية: 


سياق الإصلاحات: حدّدت الخطة الخمسية )١19485  198٠(‏ الإصلاحات 
الاقتصادية على مستويين» أحدهما تكييف البنية القطاعية للاستثمارات ,يدف إصلاح 
الاختلالات بين القطاعات والاختلالات الجحهوية الملاحظة خلال الفترة السابقة» 
والثاني إعادة توازنات الاقتصاد العام والتوازنات الخارجية وإعادة تنظيم الاقتصاد. 


إعادة التوازنات في النمو: كانت خطة )١1984  ١19180(‏ التى حدد توجهاتها 
المؤتمر الاستثنائي لحزب جبهة التحرير الوطني في جوان (حزيران) عام 198١‏ قد 
وُضعت لتكون خطة متوازنة (خلافاً للماضي). تشدد على اقتصاد الموارد النادرة 
وتحسين إنتاجية العمل في حمل قطاعات النشاطات الاقتصادية. كان على الخطة أن 
تعيد بشكل إجمالي على الأقل التوازنات ما بين القطاعات» بين الزراعة المروية 
والصناعة» والنشاطات الانتاجية والبنى التحتية من جهة» والاقتصاد والمجتمع من 
جهة أخرى . ونحن نعتقد أنها نجحت في ذلك . 

إعادة تنظيم الاقتصاد: كانت الخطة الخمسية (1180 - 1984) تشدد على 
الجوانب التنظيمية لمكافحة الخلل في اشتغال الاقتصاد وإزالة الضغوط المتعرّض لها 
خلال الفترة السابقة ؛ وذلك عن طريق إعادة هيكلة المنشآت» وإصلاح أدوات تأطير 
لاقتصاد فضلاًٌ عن تشجيع القطاع الخاص ودمجه في سياسة التنمية الإجمالية لوضع حد 

لقد أصطدم تطبيق الإصلاحات المرتبطة بإعادة تنظيم الاقتصاد بمقاومة شديدة 
على مستوى الأجهزة» حيث الشفافية مستبعدة» وعلى صعيد جهاز حزب جبهة 
التحرير الوطني» حيث جرى اعتبار تلك الإصلاحات إعادة نظر في خيارات عهد 
بومدين الأيديولوجية. انتشرت إشاعات وشعارات عدائية وعقيمة في آن معأ» وتمت 
تغذيتها على مدى سئوات لتثبيط عزيمة الإصلاحيين وتحطيم كل مسعى إصلاحي» لا 
سيما ذلك المتعلق بإعادة هيكلة المنشآت . 


غير أن إعادة تنظيم المنشآت العامة كانت تتمثل في إصلاح لبناها لتحسين فعالية 


تسييرهاء وإصلاح ماليتهاء وتشجيع المبادرة الخلاقة لأجهزتها ووحداتماء فضلاً عن 
تشجيع اللامركزية والاستقلال الفعلٍ ومسؤولية الإطارات والشسديلة 7 


7ع( لزيدمن التوضيحات بخصوص الإصلاحات المرتبطة بإعادة تنظيم الاقتصادء انظر: 
108ل 0 ملع تستعوط) عرب زات اء 12/15 بع ترق وال | “نمم لمعم مماء دقل عل تعنبة )م ”3 تستطقع8 لتسمطاعلطم 
.2822-0 ,مم ,(1991 


لحن 


إعادة هيكلة المنشآت: لقد بدأث بإعادة هيكلة المنشآت عضوي اللجنةٌ الوطنية 
لإعادة الهيكلة» برئاسة وزير التخطيطء في فيفري (شباط) عام 2١19/0١‏ واختتمتها في 
نباية عام ١187‏ . كان عدد المنشآت العامة قد ارتفع من ١6١‏ تقريباً في عام 118١‏ إلى 
في عام 21947 تضم 7١174‏ وحدة. ولقد تمت إعادة التنظيم هذه لتشجيع 
لامركرية المنشأت» والشفافية في التسيير» فضلاً عن تحفيز الإطارات والشغيلة 
وإطلاق روح المبادرة لدمهم . ولقد تمت إعادة الهيكلة المالية بين عامئ ١1487‏ و/ام9 ١‏ 
عهدف إزالة الاختلالات المالية الهيكلية للمنشآت . 


ا 

نتائج الاستغلال الصافية: إن تفخّص هذه الثابتة (عنتاغستدعدم) التي تقيس 
فعالية تسيير المنشأة يتبح أن نؤكد أن المنشآت العامة نجحت» عموماً» ما بين عامي 
5 و1447غ إما في عكس الاتجاه السابق المتمثل في مراكمة حالات عجز في 
الاستغلال» عن طريق تحقيق أرباح مهمةء أو في الحد كثيراً من مستوى حالات 
العجز ‏ 

- الوضع المإلي : لقد تحسشن عموماً وضع المنشآت العامة المالي» وأتاح ذلك 

توطيد استقلالها المالي . 


باستثناء حالة المحروقات» زاد الإنتاج الداخلى الخام بنسبة ١‏ و6١‏ بالمئة 
6 ( 


سنويأبين عام ١987‏ و987١‏ مقابل ٠١,"‏ باللكةسنويا خلال الفترة 
(9/ا9١ 1 .)١1945‏ 


- بلغ معدل استخدام الطاقة الإنتاجية متوسطأً وطنياً هو ١‏ بالمئة في عامي 
(1984 - 1980) مقابل 4٠‏ بالمئة قبل عام 191/4 . ْ 


- عرفت إنتاجية العمل نسبة نمو سئوية أعلى من 5 بالمئة» وبلغت 5,85 بالمئة 
في عام ١917‏ مقابل ؟ بالمئة سئوياً في الفترة ما بين عامئ ١951/‏ و191/8 . 

إلا أن تعيبني وزيراً أول وإحلال نصير للنظام القديم مكاني في وزارة التخطيط 
ساهما في إبطاء الإصلاحات الاقتصادية. ولقد شجعت هذا التباطؤ أيضاً الانتقادات 
الهدّامة والتشهير ببذه الإصلاحات من طرف حمروش وحيدومي ومن لف لفُهما حتى 
عام 19486 . ولقد استمرت حتى يومنا هذا (مارس (آذار) ٠)هجمات‏ غير مبررة 
ضد هذه الإصلاحات وضد شخصي نظمتها مصالح الأمن فض عن مسؤولين 


م1 


تصنيعيين قدامى من أيام بومدين. وهذه الهجماتء غير المثبتة والتي لا أساس لها من 
الصحة» هي هجمات ذاتية وسياسية أكثر ما هي تنظيمية وتقنية . 

هذا وفي عام 14857» ولأجل إعادة الحبوية لتطبيق الإصلاحات» أنشأتٌ لجنة 
وطنية مكلفة بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية عيّنتٌ أنا شخصياً مركزها فى مقر 
00 الجمهورية بموافقة رئيس الدولة» لجعلها يعنائ عن هتجمات عثملة من طرف 

قه الرقس الشائل 7" وخلذن شتلك للج حددت لها بضورة علكونة 
و 0 ادم ا 

(5) وضع عصبة حمروش يلها غل الامالاطاك» يما أن السباق إلى السلطة 
تسارع في حيط الرئيس الشاذلي» فإن حمروش» الذي كان آنذاك أميئاً عاماً للرئاسة. 
وضع يده بكل بساطة على هذه اللجنة» :التي ترآاست سث أعمالها على مدى عدة أسابيع . 
باتت النواة الصلبة التي تؤطر بعد الآن أعمال هذه اللجنة مؤلفة من مولود حمروش» 
ومحمد الصالح محمدي الأمين العام للحكومة» وغازي حيدوسي. المستشار في 
الرئاسة؛ وحمد الصالح بلكحلة» المفوّض في التخطيط . 

إن لجنة الإصلاحات الاقتصادية» التى سّحبت من الوزير الأول؛ باتت عصبة 
حمروش تستخدمها لغايات سياسية بالتحديد. إن هذه العصبة التي استقلت قطار 
الإصلاح خلال سيره بعد أن عارضته سنوات طوالاً» جلت نه كر وعا ناريا وراق 
لها أن تطلق على نفسها صفة «الْضّلِحة»» ولا سيما حين حققت أحد أهدافها الرئيسية 
بتعيين حمروش وزيراً أول وترقية بعض أعضاء اللجنة إلى مناصب وزراء في سبتمير 
(أيلول) عام 219/44 كما سنرى لاحقاً. 


بانتظار ذلك» كو لو ور كه ا اماي 
المراقبة البيروقراطية لمجمل النشاطات» بحيث يكون 3 ِ أفضل المواقع 
السباق إلى السلطة. وما هو شاذ في هذه الرقابة الأخطبوطية أنها اك 
عبثية نظراً للطابع البوليسي» والإداري» والمركزي لمقاربة هذه 0 ويشهد على 


. (8) منذ بداية عبوري في الوزارة الأولىل» في جانفي (كانون الثاني) 21444 لاحظت أن حاشية الرئيس 
الشاذلٍ تقف ضد بعض مبادراي ببدف تجميدها. والأخطر من ذلك أن بعض الهيئات امنشأة بمرسوم وقعه رئيس 
الدولة كمفوضية الطاقة النووية ومفوضية تنظيم المنشآت» والموضوعة تحت وصاية الوزير الأول سرعان ما تعرضت 
لهجمات متنوعة شنتها عصبة بلخير وعصبة حمروش. هاتان المفوضيتان الحقتا قي ما بعد بلا قيد أو شرط برئاسة 
الجمهورية» بعد أشهر قليلة من وجودي في رئاسة الحكومة . 

(9) كانت هله اللجنة مؤلفة من حوالى عشرين من الإطارات العلياء من بينهم أحمد بن رحمونء والشاذلٍ 
حجمزة) ومحمد الصالح بلكحلة» وغازي حيدوسي ٠»‏ ومحمد غريب» واسماعيل غومزيانء وعبد العزيز قريشي» 
وفوزي بن مالك » فضلدٌ عن بعض المديرين العامين منشآت صناعية وتجارية كبرى . 


اليكل 


ذلك هذا المثل البليغ الذي ذكره حيدوسي» العضو النافذ في العصبة» والذي حضر 
«اجتماعاً دام أكثر من شباعة في ديوات رئاسة (الجمهورية) كان موضوعه مدى ملاءمة 
نشر خبر عن حادث أوتوبيس»”''2. ويا لها من ورطة! فكم من الطاقة يجري تبديدها 
في مئات» بل آلاف الأمثلة من هذا النوع. إن فرز المعلومات المجموعة يُستخدم لكي 
يتم بصورة دقيقة اختيار ما يجب إيصاله إلى الرئيس الشاذلي . . وكل شيء يدرس جيداً 
ا ل ا 
وكثيرة هي المعلومات المهمة التي لا تصله حين لا تخدم المشاريع السرية للعصبة 

بالمقابل» يجري إشغال رئيس الدولة بأن يتم إبلاغه معلومات جديرة بأن يتبلغها 
ناطور. وعلى هذا الصعيدء تُّستخدم التقنيات ذاتها التي يستخدمها العربي بلخير. 


د اود اود لكر و ان ال 
و1944 لتحضير ما سيصبح برنامجها للحكم ولتعيين كل المناصب التي يجب أ 
يشغلها أتباعها سواء على المستوى الوطني أو على الصعيد القطاعي 0 
الجهوري. وفي هذا الصددء أخذ الأمين العا م للرئاسة على عاتقه أن يُعَدَّ إضبارات 
الإطارات التي تتولى تنظيمها إحدى 0 الأمانة العامة ببدف القيام بحركة 
إقصاء واسعة لإطارات غير موثوقة وترقية إطارات جديدة التحقت بالعصبة. هكذا 
اغتنت علبة إضبارات الإطارات بلائحة مهمة لإطارات زشحة النسية ترثا 
لتغييرات محتملة في الإدارة المركزية (الوزارات) والجهوية (ولاة» ورؤساء دوائر)» 
وفي المصارف» وف المنشآت الصناعية والتجارية وشتى المصالح العامة» ويقوم اختيار 
الإطارات بدقة شديدة على أساس مقاييس الولاء والانتماء للتيار الفرنسي . 


وإجمالاً» حتى إذا كان يبدو أن لبلخير وحمروش مقاربات مختلفة وأهدافاً 
متبايئة» فهما كانا يحظيان كلاهما بدعم بعض الأوساط الفرنسية التي «لا تضع البيض 
كله في سلة واحدة»» كما رأينا في الفصلين الأولين. 

لقد كان العربي بلخير يستند إلى الجيش ومصالح الأمن التي تتألف قيادتها 
ونواتها الصلبة من أعضاء قدامى في الجيش الفرنسي» ومن إطارات عليا ذات توجه 
' فرنسى. وتتميز هذه العصبة بالوضوح. فأفرادها يفكرون بالفرنسية ويعملون في 
وضح النهار لأجل الحفاظ على حضور فرنسا الثقافي والاقتصادي في الجزائر» وهم 


و نا . وقد حصلوا عليها بانقتلاب جانفي (كانون الثاني) 
35. 


١14. 00‏ .م ,(1995 ,غنات بللاوعة2[ هآ زقأعة") عممعاعمم] مانم غ] ها رعأقع/4 ,أعساملنك أعمذطه 


ذال 


أما مولود حمروش» ابن الشهيد» والمتحدر من عائلة مجاهدين» والذي كان قد 
انضم في مطلع صباه إلى جيش التحرير الوطني» فهو قد حصل على تكوين تعريبي. 
ولقد اكتشف «الحزب الفرنسبي؟ حين التحق بالدرك» معقل الولاء لفرنسا (بالمعنى 
الاستعماري للكلمة) مذ أمبى دراسته العسكرية في العراق يعد الاستقلال. استخدم 
حمروش القبعة الوطنية وإتقانه اللغة العربية لتخدير جبهة التحرير الوطني وإظهار 
صورة معيئة. . وهو استند إلى أجهزة الدولة المدنية وواحدة من مصالح الأمن هي 
المديرية العامة للأمن الوطني . وفي الواقع» فإن قناعاته المعلنة (في كواليس السلطة) 
وأفعاله تندرج سياسيآ في موقع أنصار حزب فرنسا. وربما يفعل ذلك على سبيل 
التكتيك وبحساب سيامي» نظراً للوزن امهم لحزب فرنسا في أجهزة الدولة» لأنه لا 
وسطه العائلٍ» ولا تكوينه الأساسي» ولا نضاليته المبكرة تعده لذلك . 

لهذا السبب يبدو هذان الشخصان الأساسيان في محيط الرئيس الشاذلي 
متنافسين؛ في حين أنهما يتكاملان وينتميان للتيار عينهء حتى إذا كانت أمور كثيرة 
تفرّق بينهما على الصعيدين التكتيكي والشخصي . كما أنهما يتمايزان بواقع أن بلخير 
لا يعمل لنفسه بل لعصبة. من ضهن تنظور اسكبلاء ء فريق «الفارين» من اليش 
الفرنسي على السلطة؛ في حين ل ا 
يكون ذات يوم رئيساً للجمهورية 

في استرانيجيا بلخير لوضع يده على الجيش لصالح «الفارين» من الجيش 
الفرنسي» كان عليه أن يزيح بعض العوائق التي تؤخر وصول عصبته (إلى السلطة) . 
وضمن هذا المنظور. لعب بلخير دوراً نشطأً جداً لدى الرئيس الشاذلي لإحالة ضباط 
وطنيين إلى التقاعد قبل الأوان وترقية قدامى الجيش الفرنسي . 


لقد كان إقصاء اللواء الركن مصطفى بلوصيف بين الضربات الأشد جرأة التي 
نجح بلخير في توجيهها . 


انياً: إقصاء اللواء الركن مصطفى بلوصيف 
لا أحد يجهل أن مصطفى بلوصيف كان دائماً موضع ثقة الشاذلي بن جديد. 
وهذا ير- ل حين التحق الطالب الشاب بلوصيف بالمقاومة حيث بدأ 
حياته ا في الوحدات الموضوعة بقيادة بن جديد على الحدود الجزائرية - 
التونسية. 
إن هذه الثقة التى يعيدها البعض إلى اعتبارات عائلية و/ أو جهوية» بقيت 


اليل 


صامدة على مدى. ثلاثين عاماً. فكيف نفسر القرار الذي اتخذه الرئيس الشاذلي 
بالانفصال عن محميّه الدائم» اللواء الركن بلوصيف» الذي كان يشغل آنذاك منصب 
رئيس أركان الحيش الاستراتيجي؟ كيف نفسر أن بلوصيف قد أحيل إلى التقاعد في 
عام /ا4ة 21 ف السابعة والأربعين من عمرى 3 ثم لحوكما وسجن في عام ١154‏ 
مو ل ل رسمياًتعود إلى فترة 
.)١985- ١948٠0‏ 


١‏ «الاتهامات» الرسمية 


في تقرير نشرته الصحافة الجزائرية في /ا؟ مارس (آذار) عام 1غ تذرع 
الجئرالات العناصر القدامى في الجيش الفرنسي آنذاك ب«التّهم» الرسمية الموجهة ضد 
اللواء الركن المتقاعد مصطفى بلوصيف» لتبرير إدخاله إلى سجن البليدة العسكري. 
كانوا يتهمونه ب«مصاريف غير قانونية انطلاقاً من المكتب العسكري في باريس» 
وبالحيازة غير الشرعية لممتلكات» وبالاستخدام الاحتيالي للأموال والقيام بتحويلات 
غير قانونية .» وقد قدّر مجموع هذه الأموال المختلسة بسبعين مليون فرنك فرنسي» كان 
قسم منها قد استخدم لشراء شقة في باريس وتأئيئهاء لي 7 
جزائرية» بينما استخدم القسم الآخر لتمويل بناء فيلا في عنابة» ...الخ ويقال إن 
هذه الأعمال الجرمية قد تمت ما بين عام 1١44٠١‏ و1187 ثم في عام ١1/84‏ + عقنينا: 
لكن لماذا تم الانتظار حتى العام 1197 لتوقيفه ومحاكمته؟ وهل يمكن أن يقال لنا كم 

من الحئراللات» والوزراءء والسفراء والولاة» والمدراء العامين للمنشآت العامة» 
ورؤساء المجالس البلدية الشعبية اختلسوا أموالاً عامة استخدموها في بناء فيلات 
وتأثيئهاء وفي أغراض أخرى؟ هل يمكن أن يقال لنا كم من المسؤولين المدنيين 
والعسكريين حصلوا بصورة غير قانونية على عمولات بخصوص عقود استيراد» 
مقتطعة من أموال عامة بدون مقابل؟ وأين هم اليوم؟ 

مع ذلكء فالمبالغ المختلسة لا تُعَدَ ببضعة ملايين من الفرنكات الفرنسية بل 
بمليارات الدولارات» وفي متناول مصالح الأمن ملفات دامغة. فلماذا ليس من حق 
الشعب الجزائري أن يعرف الحقيقة» كل الحقيقة حول الفساد؟ لماذا جرى استهداف 
بلوصيف وحله في هذه الغابة من الفاسدين؟ 

ويحسّن التذكير في هذا الإطار بأنه كان هناك» في بلدان رأسمالية كما في بلدان 
شيوعية» حالات فساد على مستويات مختلفة تورط فيها أحياناً وزراءء لا بل رؤساء 
حكومات» جرى تقديمهم إلى العدالة وأدينوا. ولقد أبرزت الصحافة العالمية في 
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حينها حالات كهذه في اليابان» وف فرنساء وإيطالياء وبلجيكاء والصينء» والاتحاد 
السوفياتي السابق» وكوريا الجنوبية» ...الخ. وقد خرجت هذه البلدان من تلك 
المحاكمات رافعة الرأسء لأنها إذ تصرفت ضد الفساد مبذه الطريقة» أظهرت بذلك 
بالذات أنه لا أحد فوق القانون. 


أما في الجزائر فيفضلون سياسة النعامة. فالجميع مطلعون على الفساد الذي 
يدث أضراراً وبيلة. لكن السلطات تتكتم عليه. أكثر من ذلك» حين ترتفع بعض 
الأصوات للتشهير بهذا الوباء بإبراز مدى اتساعه بالإحصائيات» كما فعلت أنا 
شخصياً في مارس (آذار) عام 199٠‏ نشهد معارضة عامة لا تتردد في نعتى بالْنائن » 
لأن «اشوهت سمعة الجزائر» (بحسب مصطلحاتبم) إذ تجرأت على إثارة مسألة كهذه 
علانية . 

مع ذلك» فإن بيان نوفمبر (تشرين الثاني) ١4605‏ يحيل بصراحة إلى الصراع ضد 
الفساد . كما أن القانون يقمع الفساد. ومن حيث المبدأ ٠‏ فالخارجون على القانون هم 
السارقون» فضلاً عن شركائهم وحماتهم. لكن ما يثير الفضول في النظام الجزائري هو 
أني أنا الذي فضحت الفساد علانية صرتُ خارجا على القانون» لا بل ادعى عل أمام 
القضاء الوزير الأول لتلك الفترة وتعرضت لهجمات متنوعة من طرف رؤساء 
سح الالح ع ام 0 


وهذه الوقائع قد جرى التذكير بها لإيضاح السياق الذي لا يمثل فيه 
اللواء الركن بلوصيف. الرفيق المخلص للرئيس الشاذللي» د ٠‏ ففي 
الواقع» إن إحالة بلوصيف إلى التقاعد في عام 17 ؛» وكان آنذاك رئيساً لأركان 
ايش » وإيعاده عن المسرح السياسي» يشكلان مرحلة حاسمة (لبلخير وقدامى 
الجيش الفرنسي) سوف تفضي إلى إقصاء الشاذلي بن جديد بالذات . 

وفي الواقع » إن الأدلة في املف» بلوصيف التي استخدمت لإقصائه» وتنضمن 
أشرطة فيديو مسجلة خلال زياراته الخاصة إلى باريس سلمها بلخير إلى الرئيس 
الشاذلي ‏ ؛لم تكن ثمرة عمل مصالح الأمن الجزائرية وحدها كما كان يراد أن يسود 
الاعتقاد» بل إن اليد الفرنسية ضالعة في الأمر. ولقد كانت إزاحة مصطفى بلوصيف 


)١1١(‏ في مقال نشرته المسار المغربي بتاريخ »1494٠ /4 /٠‏ يعترف أ . بن مالك؛ على الرغم من أنه لم يكن ليئناً 
معي في ما يخص ملف الفساد» بأنه #يصحب عل الجزائريين أن يسلموا بأن الشخصيات العليا الأخرى في الدولة» 
الحاليين والسابقين؛ لم يكوئوا على علم بالأمر. . .] سوف يتساءلون حتى ماذا كانت تفعلء في غضون ذلك» 
مصالح الأمن؛ وهي سريعة جداً فضلاً عن ذلك في سحب جوازات السفر أو إعداد إضبارات للمواطتين الذين «لا 
يروقون لها" وهذا لكي لا ننتقل من التلميح إلى التصريح؟. 
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تندرج في الواقع في استراتيجيا محددة» تركجها انقلاب جانفي (كانون الثاني) عام 
١454‏ الذي لم يزعج فرنسا التي تحججت بخطر #السلفيةا» الناجم عن انتصار جبهة 
الانقاذ الإسلامية (الفيس (515)) في الدورة الأولى للانتخابات التشريعية التي جرت 
في 7١7‏ ديسمير (كانون الأول) عام .1١99١‏ 


؟ - دوافع الإقصاء 


بديبي أن الصراع ضد الفساد والإثراء غير المشروع لم يشغل يوماً بال القادة 
الجزائريين» المدنيين أو العسكريين» منذ استقلال الجزائر. وإقصاء بلوصيف سياسياً 
هو بالأحرى من باب تصفية الحسابات ويرمي بشكل أسامي لتحقيق هدفين: 

- السيطرة على الجيش بانتزاع رئاسة الأركان العامة ووزارة الدفاع . 

- الاستيلاء صراحة على السلطة . 


إن تعبين مصطفى بلوصيف أميناً عاماً لوزارة الدفاع في عام »19/٠١‏ ثم رئيساً 
للآركان العامة للجيشء في عام 219815 لم يلق الكثير من القبول من طرف العناصر 
م ا ال ا ا فعدا كوئه 
يشكل عائقاً أمام تحقيق هدفهم المتمثل في الاستيلاء على السلطة» كان يضايقهم في 
تعيين الإطارات العليا لوزارة الدفاع وقادة الجهات العسكرية فضلاً عن ترقية 
الضباط . علاوة على ذلك؛ إذ كان يشرف على اشتغال الإدارة العسكرية» كان يزعج 
أحياناً الشهوات والمصالح غير المعلنة لبعض الضباط» العناصر السابقين في اليش 
الفرسي» المهتمين بعقود ضخمة سار افوس ها برجاتسس 
لإيراز مدى جسامة تلك المساعي المدمّرة 

في عام 197 بصفتي رئيس مشاركا للجنة اخلط الزائ. ية - الفرنسية 
للتعاون» وكنت آنذاك وزيراً للتخطيط» علمت بأن الحكومة الفرنسية وفرانسوا 
ميثران بوجه خاص» وكان أنذاك رئيساً للجمهورية. يقومان بجوم مركّر لبيع الجزائر 
تجهيزات عسكرية مرتبطة ب«التغطية الجوية» لقاء 5" مليار فرنك فرنسي» أي ستة 
مليارات دولار في تلك الفترة . فلفتٌ انتباه الرئيس الشاذلٍ في الحال إلى عدم جدوى 
ذلك العقد الضخم للغاية» لا سيما أن البلد ليس مهدداً إطلاقاً بالعدوان الخارجي 
فأراد رئيس الدولة تحييدي متذرعاً بأن ذلك ليس من اختصاصي ومذكراً إياي بأن 
المسائل العسكرية ليست من صلاحية الحكومة. وبصفتي وزيراً للتخطيط» مكلفاً 
بالتنسيق الاقتصادي» أصررت على قلة الموارد المالية للجزائر التى لا يمكنها أن تفى 
بالتزاماها بموجب عقد من هذا النوع» ومواصلة سياستها التنموية في الوقت عيئه. 


اليل 


اكوية السع ل هده القضية. م يعد هناك ل هذه المسألة 
الخطيرة جداً . وقد انتهيت إلى تنبيه العقيد مصطفى بلوصيفء الذي كان آنذاك أميئاً 
عاماً لوزارة الدفاع . ناقشنا ببدوء كبير دلالات ذلك العقدء وانعكاسه المالي وتأثيره 


السلبي على الاقتصاد الوطني . 


وقد دامت المساومات بخصوص صفقة القرن هذه بين الجزائر وفرنسا سنتين من 
دول نتيجة . 

وفي عام خط بعد أن صرت وزيراً أول» علمت أن قيادة اليش سلمت 
الرئيس الشاذلي» وزير الدفاع» للتوّ تقريراً تقنياً شاملاً يبرر رفض العرض الفرنمي . 
وقد استشاط العري بلخير غضبأء وانتقل إلى الهجوم المضاد حاولا إقناع رئيس الدولة 
بأهمية هذا العقد ومناسبته للجزائر. وبعل وقت قصير» أرْسَل الركسس ميتران جترالا 
(ملحقاً برئاسة الحمهورية الفرنسية) إلى الرئيس الشاذلي لأجل إحياء مسألة توقيع 
صفقة الستة مليار دولار . وقد حضر العربي بلخير المقابلة التي خصٌ بها رئيس الدولة 
المبعوث الفرنسي الخاص . وقد أخبى الرئيس الشاذلٍ لقاءه بالجنرال الفرنسي بأن أعاد 
الطابة إل تعري اللواء الركن بلوصيف» وكان أصبح في غضون ذلك رئيساً للأركان 
العامة للجيش. 


حينئذ بالذات أقام العربي بلخير غداء عمل في فيلا لرئاسة الجمهورية على شرف 
الجنرال الفرنسى ودعا إليه اللواء الركن مصطفى بلوصيف . وخلال ذلك الغداء» كان 
الحديث يدور فقط حول عقد «التغطية الجوية» المشهور» الذي دافع عنه في الوقت ذاته 
الجنرال الفرنسى (وهذا طبيعي) والعري بلخير» الذي كان آنذاك أميئاً عاماً للرتاسةء 
وبالتاللي غير معني بهذا العقد إدارياً ومهنيآء لكن حماسه واستبساله في هذه القضية لا 
يمكن تفسيرهما إلا بحوافز خفية. لكن بلوصيف,. المحافظ على رباطة جأشه برر 
رفض العرض الفرنسي مستنداً إلى حجج تقنية ومهنية. ولكي يُرهبه بلخير ويحاول 
انتزاع موافقة منه» أصر على أن الرئيس الشاذي» وزير الدفاع» سبق أن أعطى موافقته 
على هذا العقد» وعلى أنه لا يمكنه» كرئيس للأركان» أن يستمر في معارضته. فكان 
جواب رئيس الأركان لاذعاً: «لقد سألتني وجهة نظري وأعطيتك إياها. وهذا هو 
رأي قيادة الجيش أيضأء فإذا كنت تؤكد الآن أن الرئيس الشاذل موافق» فما عليك إذاً 
آن تناقكن هذه المسآلة م233 


(؟١)‏ من محادثة مع اللواء الركن بلوصيف. 
/ام١1‏ 


وعلى الرغم من شتى الهجمات التي شئّها بلخير لتمرير هذه الصفقة قسرأء 
تغلب في الأخير اللواء الركن بلوصيف» بدعم من بعض الجنراللات» وهكذا دفنت 
صفقة «القرن») من الأسلحة» آخذة معها مشاريع قدامى اليش الفرنسي وأحلام 
القوى الخفية المرتبطة بهبذه الصفقة . 

لكن العربي بلخير لم يغفر أبداً لمصطفى بلوصيف موقفه من هذه الصفقة ومن 
أمور أخرى كثيرة فضلاً عن ذلك. وفرنسا المحبطة والتي كان ميزانها التجاري 
يتعرض آنذاك لعجز بنيوي» ناهيكم عن أنها كانت تتمنى دائماً إعادة الجزائر إلى 
أحضاما ذليلة خخانعة» ا 0 
استراتيجيتها المتمثلة في ضمان حضورها السياسي والثقافي والعسكري في الجزائرء 
بواسطة جزائريين موالين لفرنسا. وقد كان إقصاء اللواء الركن بلوصيف يشكل طوراً 
حاسماً في وضع هذه الاستراتيجيا موضع التنفيذ. . وقد تلا هذا الإقصاء بعد فترة 
قصيرة تنظيم أحداث أكتوبر (تشرين الأول) عام ١984‏ . 


ثالثاً: أحداث أكتوبر (تشرين الأول) ١5/8/‏ 


لقد قيل وكتب الكثير عن أحداث أكتوبر (تشرين الأول) عام 21984 التي 
اننا خرى تصويرها كتركة خردة ل تحير توزواه عر كرف الصا ا 
خيوطها والعديد من الأحزاب السياسية التي خلقت معظمها مصالح الأمن. إلا أن 
معطيات موضوعية تبيّن أن انفجار الخامس من ا 
فثمة مؤشرات جدية تدل على أن ذلك قد خطط له ونظمه مسؤولون قريبون من رئيس 
الدولة» بهدف ضمان ولاية ثالثة له. ولا ننسينّ أن الانتخابات الرئاسية التى كان 
متوقعاً آنذاك إجراؤها في شهر ديسمبر (كانون الأول) ١1984‏ كانت على بُعد شهرين 
فقط. 


١‏ - المشاريع الخفية للطامعين في السلطة 


سن أن نذكر بادىء ذي بدء بأن ولاية الرئيس الشاذلي الأولى من فيفري 
(شباط) 191/4 إلى ديسمبر (كانون الأول) ١187‏ كانت ناجحة إجمالاً بفضل روح 
الفريق التي سادت آنذاك» وبعض النتائج الاقتصادية الإيجابية على الأرض وبعض 
النجاحات الدبلوماسية. 

بالمقابل» أظهرت ولايته الثانية ما بين جانفي (كانون الثاني) م١‏ وديسمير 
(كانون الأول) ١18/8‏ حدود السلطة الشخصية التي سعى لإرسائها. ففي الواقع» 


18/8 


نجحت حاشيته في عزله عن حزب جبهة التحرير الوطني» وعن الحكومة المفترض أنه 
يرأسهاء وعن المجلس الوطني وقيادة الجيش . 

00 0 0 
للإدارة وللمنشآت العامة الوطنية» وحنى البلديةع 0 أحياناً 86 ا 
ل ا 0 

سريعاء تورط فيها ب 0 وكان الاستياء 

عيبي اد مع مرلون ليان ولا سيما مع تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي 
الاجم عن الهبوط الشديد والمتواصل لأسعار الععردئات اي بدأ في جانفي (كانون 
و11 وحتى جبهنة التعرير الوطبي رهيعناتها الختلظة قلا عبن الظينات 
الجماهيرية لم تكن تقتصد في انتقاداتها لرئيس الدولة الذي يشغل في الوقت ذاته منصب 
الأمين العام لخبهة التحرير. 

كانت إشاعاتٌ دائبةٌ داخل جبهة التحرير الوطني تروج منذ عام ١1987‏ حول 
ترشيح محمد الشريف مساعدية» أو الدكتور طالب الإبراهيمي لرئاسة الجمهورية» 
وهو الترشيح الذي كان على مؤتمر الحزب المقرر عقده في نوفمير (تشرين الثاني) عام 
أن يحسمه وفقاً لأنظمة جبهة التحرير الوطني. 

لكن لم يكن يبدو أن الرئيس الشاذلي» أو محيطهء سيرضخان لهذا الاختيار 
المحتمل لمؤتمر جبهة التحرير الوطني. وإذا كانت حاشية الرئيس ترفض هذا الخيار» 
فلن يكون ذلك كرمى لعينيه؛ بل بفعل أطماع كان كل فرد من أفرادها يجري وراءها 
كان المقصود إذاً إزاحة المرشحين المحتملين إلى رئاسة الجمهورية وتجديد الطاقم 
السياسي في الظاهر قبل مؤثمر جبهة التحرير المقرر عقده في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 
184 . 

كان الفريق الرئاسى يتألف من مجموعتين: واحدة ذات نزعة عسكرية يمثلها 
العري بلخير (وكان آنذاك مدير ديوان الرئيس الشاذلي)» ويدعمه الرائد محمد مدين» 
المدعو توفيق (وكان آنذاك مكلفاآ بتسيق مصالح الأمن في مقر الرئاسة)؛ والأخرى 
ذات نزعة مدنية لكن مع ميول أمنية» وتضم مولود حمروش (الأمين العام للرئاسة) 
عامِئ لا/ا19ا و/41ة١).‏ 


لحيل 


بيد أنه كانت لكل فريق» بل لكل فرد داخل فريقهء خطته الخاصة به. وعلى 
الرغم من التناقضات الداخلية لهؤلاء المسؤولين» كانوا يجرون وراء أهداف مشتركة 
مباشرة: السيطرة على مؤتمر جبهة التحرير الوطني الذي كان سيحدد المرشح إلى 
انتخابات نوفمير (تشرين الثاني) عام /118 الرئاسية» وانتخاب لجحنة مركزية جديدة» 
وضمان ولاية ثالئة لرئيس الدولة المغادر في ديسمير (كانون الأول) عام ١١944‏ من 
جهة: ووضع اليد على جهاز جبهة التحرير الوطني وعلى الحكومة» من جهة أخرى . 
كان «الهياج الشعبي» الذي اندلع في شهر أكتوبر (تشرين الأول) قد جرى تنظيمه في 
جو أزمة. 


١‏ - سياق أزمة 

في حين كانت الجزائر تستعد حوالى ١984‏ - 1985 لبلوغ طور أعلى من التنمية 
الاقتصادية في مناخ وطني مطبوع بالتماسك والسلام الاجتماعيين الظاهريين» 
اكتشفت فجأة سرعة عطبها وهشاشتها في عام 1987 مع الهبوط الشديد لأسعار 
النفطء واندلاع اضطرابات اجتماعية خطيرة في بعض المدن الكبرى ولا سيما في 
قسنطينة ووهران وصطيف. لكن اعتبار الانخفاض الذريع في مداخيل الجزائر 
الخارجية كالعامل الوحيد المسؤول عن الصدمة السياسية ‏ الاجتماعية ‏ الاقتصادية 
بين عامئ ١987‏ و1988 يشكل تفسيراً غير كاف وسطحياً. لا شك في أنه لا يمكن 
أحداً أن ينكر الأضرار الكبيرة» التي سيّبها للجزائر انخفاض” أسعار النفط والغاز 
المنظور إليه هكذا على أنه الشرارة التي فجرت الوضع . في الواقع» كان المرض عميقاً 
وكامناً منذ زمن بعيد. وقد كانت الأزمة التى تعتمل في الجزائر تنطوي على جوانب 
ليست اقتصادية وحسبء» بل بوجه خاص سياسية وحضارية واجتماعية وأخلاقية. 


أ- أزمة سياسية 

للآزمة السياسية جذور في طبيعة النظام بالذات ونحن نلاحظء في الواقع» أن 
«الثورات الغلادث الزراعية» والصناعية والثقافية») وكل الاصلاحات المباشرة منذ عام 
5 بادرت إليها السلطة من دون استشارة القوى الخحية في البلد أو المواطنين» ومن 
دون مشاركة هؤلاء. وهذا ما يفسر عدم وجود انخراط قاعدي وهو انخراط 
ضروري لنجاح أي إصلاح . لكن ما ولّد فوق كل شيء مناخ اللامبالاة وغياب التعبئة 
لدى الجماهير وعدد مهم من الإطارات على مر السئين» إنما هو البعد الكبير بين 
الخطاب السياسي و/ أو النصوص التشريعية التي تستلهمه وتطبيقها على الأرض . 

من جهة أخرى» إن غياب الديمقراطية في البلد وانعدام الشفافية في الاشتخال 
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الداخلٍ لحزب جهة التحرير الوطني» وعدم وجود الحوار بين القاعدة والهيئات 
القيادية لمختلف الأجهزة» ورفض كل نقد وإن كان نقداً بِنْاءٌ والنمط البائس لاختيار 
المسؤولين الذي يقوم على اختيار الزملاء ومحاباة الأتباع» » كل ذلك تخلق مناخاً سياسياً 
فاسداً 00 الستينيات وبداية السبعينيات» ينسم بصراع العصّبٍ داخل السلطة 
الذي أذ فضى إلى القطيعة مع القاعدة وغلى أزمة الثقة التي قرضت النظام الجزائري ثم 
زعزعته . 

إن محاورة الذات. والاكتفاء الذاتي» والرداءة والانتهازية» التى تميز الطبقة 
الحاكمة وتؤدي إلى اهيار احترام الدولة وسلطتهاء وصلت إلى الذروة في مهاية 
الثمانينيات» جاعلة الوضع السيامي متفجراً. 

أزمة حضارية 

إن التزاع. الذي يضع النظام في مواجهة غالبية الجزائريين يستند إلى عمق 
نا 0 ففي الواقع » تتمنى تلك الغالبية إرساء نظام جديد يقوم على احترام 
القيم الأخلاقية 0 والعدالة الاجتماعية» والتضامن والمصلحة العامة. ٠‏ وهي 
تتمنى التناوب على السلطة في إطار ديمقراطي شفاف ويحترم القيم الشاملة والحريات 
الفردية والجماعية. 

وعموماء يَنْشَدٌَ الشعب الجزائري إلى الإسلام انشداداً عميقاً 0 
خرى داقما ربط الإسلام بصورة نشطة بالتزعة الوطنية في المزائرء وشتكل إساقيت 
الوحدة الوطنية منذ ١5‏ قرنآء وقد تعرّز هذا البعد الحضاري أكثر ار خلال خلال 
الاحتلال الاستعماري بين عام ٠‏ ”187 و19737. 

وبين عاميْ ١957‏ و1188.» حاول النظام الجزائري» على غرار الاستعمار 
الفرنسي» أن يتحكم بالإسلام ضمن منظور علماني. وخلال تلك الفترة الطويلة» 
شهدنا مواجهة متقطعة بين المعربين والمفرنسين» وبين الإسلاميين والعلمانيين» ولا 
سيما في الجامعات» وخلال السبعيئيات والثمائينيات» كان الإسلاميون بوجه خاص 
هم ضحايا عنف النظام: توقيفات» سجن. .. الخ. أما المعربون فكانوا ضحايا 
التمييز في التعيينات في الوظائف العليا للإدارة والقطاع الاقتصادي. فقد تم حصرهم 
واحتواؤهم بشكل أسامي في التعليم . 


(1) ازيد من التوضيحات حول المسألة الثقافية ومسألة الهوية» انظر: أحمد بن نعمان: الهوية الوطنية 
(الجزائر: شركة دار الأمة للطباعة والترجمة والنشر والتوزيع: 1447١)؛‏ حزب البعث الفرنسي (الجزائر: شركة دار 
الأمة للطباعة والترجمة والنشر والتوزيع» 17 © وفرنسا والأطروحة اليربرية (الجزائر: شركة دار الأمة للطباعة 
والترجمة والنشر والتوزيعء 019851 . 


للحلا 


يدعي العلمانيون» الممثلون بوجه خاص بحزب فرنسا في شتى أجهزة الدولة 
الاستراتيجية» أنهم أبطال الحداثة وينعتون الإسلاميين بالظلاميين. وقاموس روبير 
(الفرنسي» يعدف الظلامية بأنها «العداء لانتشار التعليم والثقافة». وال حال أن الإسلام 

يشجع المعرفة والعلم. وهل يجب التذكير بأن الآيات القرآنية الأولى التي نزلت على 
ابي 95 يي غار جره تند بالتعديد للم اا لممرق الال ولملم سور 
العلق: ١‏ - 2'9)0. والنبي كلك هو ذاته شدد في أكثر ا 
اا ا . ويعلّم الإسلام أن النظام التربوي 
والتكويني يشكل وسيلة ممتازة لتحقيق العدل اي ا ا 
العلمية والتقنية والسعي خلف الهدف المتمثل في الاستخدام الكامل لقوة العمل 


وبخصوص الحداثة» يستخدمها العلمانيون الجزائريون كمشروع تجاري سياسي 
لإفقاد الإسلاميين اعتبارهم ناعتين إياهم ظلماً بالظلاميين ومتهمينهم بأهم يريدون 
إرجاع الجزائر إلى القرون الوسطى . وفي هذا الصددء يعلم الجميع أن الإسلام أبدي 
ولا علاقة له إطلاقاً بزمن محدد. ويفضل العلمانيون بالأحرى أن يظهروا عصريين من 
دون أن يكونوا كذلك على أن يكونوا عصريين من دون أن يظهروا بهذا المظهر. . وهمء 
في الواقع» لا يعرفون بالضبط معنى الحداثة» ويتعلقون فقط ببعض وجوهها 
السطحية. ينظرون إلى الحداثة كشعارء» وكحجة لتبرير سياسة الإقصاءء وازدراء 
الشعب» والإذلال» وغياب الحريات ولا سيما حرية التعبير» » واتعدام الشفافية في 

تسيير الشؤون الاقتصادية والإدارية للبلد» والكي» وانتهاك قوانين الجمهورية.» 
الو والاتفاقات الدولية بصدد حقوق الإنسان التي وقّعتها الجزائر. إن 
استخدام أنصار حزب فرنسا للعلمانية والحداثة يفيد في الواقع في إخفاء أعدائهم 
للإسلام وحقدهم على النطق باللغة العرية ولاحل العام و الله 0 
وحدهاء وهي أحد الأسس الثلاثة التي لا مجال للفصل بينها في الشخصية الجزائرية 
بجانب الإسلام والعروبة» تلقى قبولهم ويتكفلون بها. ومقاربتهم في هذا المجال 
تذكر بصورة غريبة بالاستعمار الفرنسي الذي هاجم هذه الأبعاد الثلائة ووضع كلا 
منها بمواجهة الآخر خلال ؟7١‏ سنة من الاحتلال. ٠‏ ويندرج مسعاهم إذاً في إطار 
سياسة مدروسة لإفقاد الجزائر شخصيتها مبدف ربطها ثقافياً بفرنسا. 


فضلاً عن ذلك» تتطلب العلمانية» من حيث اللمبدأء حياداً حيال الدين 


)١5(‏ انظر أيضاً: القرآن الكريم : #سورة طهء» الآية 4١١14‏ «سورة فاطر»» الأيتان 2٠7١ ١4‏ ولاسورة 

المجادلة . » الآية 11 
() انظلر : 16 لفاك مالف ادمع ان لاتعاناعجروماء دقل اك علأماعهة عمعفاكيل ماستطمعتا ل)تمقطاعلطم 
.([19939] بعلاعمعلاتون عتقصعط تمموط) 


الكل 


واحتراماً لاستقلاله الذاتي لا العداء والقمع. ومن جهة أخرى. إن الحداثة أشد تعقيداً 
من الشعار الذي يرفعه بصددها #2حزب فرنسا» . وَخُْسّن التذكر لهذه الغاية بأن: 


«عمادي الحداثة ‏ حرية التبادلات والعلم ‏ ليست لهما قيمة في التحليل الأخير 
إلا في علاقة بخيارات وغايات المجتمعات التي ينموان فيها. ينبغي أن يستعيدا 
كامنا الميصيد كاداين 1 . ..] والحال أن نشر العلم و(اقتصاد) السوق تلازم مع 
أزمة قيم خطيرة» لا بل ساهم في هذه الأزمة. وفي ما يخص السوقء تميل إلى اختزال 
قيمة الكائنات والأشياء إلى قيمتها المالية» وتطرح الفكرة القائلة بأن الإثراء هو 
المقياس الأخير لنجاح الناس والمجتمعات» وتفرض سيطرة ما هو مادي على ما هو 
بون [...] (عبر حرف) الطاقات والعقول عن الحاجات الأكثر أساسية. 
1[ ونحن نلاحظ نتائج ذلك: الانحلال الأخلاقي للكثير من المجتمعات» 
وتعميم الفساد» واللجوء إلى المخدرات» واللامبالاة حيال الآخرين أو تجاه المحيط» 
وبللة لعي , 


إذا طبقنا هذا الاستشهاد الطويل على حالة الجزائر فإنه يعرّي الانسلاخ الثقافي 
للأنصار المزعومين ند المستوردة ورداءتهم. 


وفي الواقع» يريد الإسلاميون أن يلعبوا دوراً إيجابياً في سياسة التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية لبلدهم وفق قناعاتهم الثقافية والروحية. يتمنون أسلمة 
الحداثة» بحيث يستفيد الشعب الجزائري من الرفاه والرخاء الاقتصادي والاجتماعي 
في ظل الكرامة والعدل الاجتماعي . يريدون قبول هذا التحدي» ولا سيما أن تدهور 
الوضع الاقتصادي والاجتماعي في الجزائر» وتعميم الفساد وتوسع الفقر بيّنت إلى 
حد بعيد» ولا سيما منذ انقلاب جانفي (كانون الثاني) 1147, حدود النموذج 
«العلماني والكلياني . وف الحقيقة أن العلمانية التي يختبىء خلفها أنصار حؤب فرنسا 
ل ا لهم بأن يحتفظوا بالسلطة عن 
طريق الْقوة. مهم يستتخدمون العنف لتبرير وجودهم والدفاع عن منظومة جائرة 
0ه 


إن رفض تداول السلطة في إطار ديمقراطي يُبرز الاستلاب الثقافي والذهني 


)١7(‏ «رعاغمدام ها عل ع«تمعبرد'! عاطاسععم عغة8 تعصدموط"! عل قغمعمهم ع1 عنامم ممغنهلمه؟ مل 
(1994 اأابئة) عنان أل مناه اراك علءاه اا عنا 


)١1/(‏ د تستتيع العلمانية من حيث المبدأ الحياد تجاه الدين وليس العداع أو إرادة استكصاله من المجتمع المدنيء 
كما هي ا حال في الجزائر منذ انقلاب جانفي (كانون الثاني) 1481 . 
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لدى الطبقة الحاكمة التي ختبىء وراء حيل بائدة للدفاع عن منظومة قائمة عل 
الاغتصاب والفساد وعن امتيازات غير شرعية على حساب المصلحة العامة. 


وهذا السلوك من طرف القائمين على حزب فرنسا يفاقم أزمة باتت شديدة 
التعقيد على شتى المستويات . 


ج أزمة اجتماعية 


لقد بدأت الأزمة الاجتماعية تتفاقم منذ عام ١987‏ بوجه خاص . وقد انعكس 
اختلال الاقتصاد سلباً على ذوي المداخيل المتدنية. وتغذى احتدام التوترات 
الاجتماعية بوجه خاص بعوامل إخلال في التوازن» كالتضخمء والسوق الموازية» 
وتعزيز وضع الشرائح الاجتماعية الطفيلية التي لا تقدم إسهاماً اقتصادياً فعلياً وتتبنى 
نمطأً استهلاكياً تفاخرياً. إن محمل هذه العوامل ساهم في زيادة التباعد بين أقلية من 
الأغنياء (غالباً ما حصلت على ثروتها بطرق غير مشروعة)» وغالبية الجزائريين التي 
تتخبط في البطالة والفقر والحرمان. 


ا ا ل مر ا 
قصيرة جدأء وبشتى أنواع الحيل غير المشروعة؛ في مناخ من الإفلات الكلي من 
العقاب . وقد تفاقمت هذه الظاهرة في التسعينيات. 


د أزمة أخلافية 


إن الفساد» والاتجارية» والاختلاسات» والإثراء غير المشروع. والنشاطات 
الطفيلية) والبيروقراطية (التي غالبا ما تولّد الفساد)» والترقيات بغير وجه حق (التي 
تتحدى القانون والعدالة)» ومحاباة الأقارب» ومراكمة الثروات بين يدي قلة لا 
بواسطة الجهد والكد بل بواسطة التحايلات» والإفلات من العقاب» فضلا عن 
أشكال أخرى من المظالم» ساهمت في إضعاف التماسك والتضامن الاجتماعيين» وفي 
زيادة عداء السكان للسلطات العامة المعتبرة مسؤولة عن تدهور وضعهم الاقتصادي 
والاجتماعي . ويفسر كل ذلك تفاقم أزمة الثقة بين الحكام والمحكومين. 


في هذا السياق من الأزمة المتعددة البعد» نظم الطامعون في السلطة» المتلهفون 
لاحتلال واجهة المسرح السّياسي» أحداث أكتوبر (تشرين الأول) عام /198. 


ل 


* - من التلاعب بالأحداث إلى الانفجار غير المتوقع 


ُ- محاولة وضع اليد على الاستياء الشعبي 
في ذلك العام كان الرئيس الشاذلي بن جديد وحاشيته واعين تفاقم 
التوترات الاقتصادية والاجتماعية. وعديدون في أروقة السلطة من كانوا يتحدثون 


وفي جوان (حزيران) ‏ جويليه (تموز)» فكرت الرئاسة في رد يقلب الوضع 
تصالحها. جرى اعتبار الوضع على جانب كبير من الخطورة ولا سيما أن مؤتمر جبهة 
التحرير الوطني كان سينعقد خلال أشهر فقطء وهو المؤتمر الذي سيكون عليه أن 
بدي رأيه في نتائج السنوات الخمس المنصرمة» وأن يتبنى التوجهات السياسية 
والاقتصادية للفترة اللاحقة» ويختار مرشحاً للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 
ديسمير (كانون الأول) /198. 


وهكذا يبدو في نظر منظمي الأحداث أن الخامس من أكتوبر (تشرين الأول) هو 
تاريخ مئاسب لافتعال مظاهرات مؤطرة ة ونحت السيطرة» كوسيلة لنزع الاحتقان 
وتوجيد لموجة الاسثياء الشعبي يوفع النتعلبياء وذلك بالضبط لتحاشي انفجار 
اجتماعي وتمرد عفوي قد تكون نتائجه كارثية ولا حصر لها بالنسبة للسلطة. . وإذ 
يفعلون ذلك يساهمون في إنقاذ النظام ' ويقصون في زحمة الأحداث مسؤولين سياسيين 
يحْشى جانبهم في تلك الظروف الخاصة. 

والأمور ترجع إلى شهر جوان (حزيران) حين استدعى الرئيس الشاذل إلى 
مكتبه جنرالين (كانا آنذاك في قمة الهرم العسكري) ليطلب منهما أن يكون الجيش» 
المتمثل في مؤتمر جبهة التحرير الوطني بحوالى 6٠١‏ ضابط» مستعداً للوقوف بوجه أي 
محاولة ترمي لاختيار مرشح غيره في الانتخابات الرئاسية القادمة» خلال المؤتمر 
القادم. كان على عناصر الجيش ومصالح الأمن أن تؤطر أعمال المؤتمر من أولها إلى 
آخرها وتتحكم بها تحاشيآ لأية مفاجأة”*''. 


مضى الرئيس الشاذل بعدئذ إلى وهران حيث بقى من جوان (حزيران) إلى 
سبتمبر (أيلول) 21984 وقد كانت تلك هى المرة الأول في عشر سنوات من وجود 
رئيس الدولة في السلطة» التي يتغيب فيها عن الجزائر العاصمة لمدة بهذا الطول. وهو 
تغيب ليس له في الظاهر ما يبرره. وفي وهرانء لم يكن لديه اتصال إلا بالعربي بلخير» 


(16) أكد لي ذلك جنرال لا يمكنتي كشف اسمه لأسباب أمنية بديبية. 
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مدير ديواته» ومولود حمروش » الأمين العام للركاسة. وبمسؤولي مصالح الأمن» 
الذين ظلوا جميعاً في الجزائر للبقاء يقظين (حيال مجرى الأحداث) وإنضاج ضربتهم . 
وكانوا الوحيدين» في كل حالء الذين ينتقلون إلى وهران بطائرة خاصة للقاء به. 


لم تعقد الحكومة اجتماعاً واحداً في ثلاثة أشهرء وهذا رقم قيامي. وبما أن 
بعض الملفات المهمة بقيت عالقة خلال تلك الفترة» حاولت مراراً عديدة عندئذ» 
كوزير أول» أن أحصل على جلسة عمل مع الرئيس الشاذلي في وهران» لكن عبثاً. 
كما استحال علّ أيضاً أن أتصل به عبر الهاتف . وقد مرت عدة أسابيع من المحاولات 
قبل أن أتمكن من الحصول على جلسة معه. فوجدته غضٌ الإهاب منشرحاء لكن غير 
مبالٍ بالقضايا الخطيرة والملحة التي عرضتها عليه للدراسة واتخاذ القرار. كان يبدو 
كما لو أنه يقول لي إني أنخُص عليه خلوته المريحة بملفاتي. وفي الواقع» كان ما يهمه إلى 
أبعد الحدود هو كيف يضمن ولاية ثالثة . 


في نهاية استراحته الطويلة» كان أول شيء فعله هو تنظيم مؤتمر تداولي 
للإطارات في قصر الأمم في التاسع عشر من سبتمبر (أيلول)”"'2. وقد ألقى في تلك 
خلفية الخطاب منطلقاً لهجمات مركزة ضد حزب جبهة التحرير الوطني» الذي يشغل 
منصب أمينه العام» وعلى الحكومة التي يعينها ويرأسهاء ويمسك بمقاليدها وفقاً 
لدستور عام 1917/5. ولقد اتهم الجبهة والحكومة بأنهما «منعتاه من العمل وأعاقتا 
مسعاه السياسى»» وحْمّلهما المسؤولية الكاملة عن الأزمة المتعددة الأبعاد التي كانت 
تعتمل مع ذلك منذ زمن بعيد جداً. ومن ذلك الخطاب الهجومي الذي يبرّئه» تظهر 
بوضوح ثلاثة عناصر دقيقة : 

- إن وضع الجزائر السياسي» والاقتصادي والاجتماعي خطير جداًء وتتحمل 

- يقدم رئيس الدولة نفسه كالضحية البريئة والرهينة العاجزة للمنظومة (في 
حين كان يشغل منصبه على مدى عشر سنوات» وهو يسعى وراء ولاية ثالثة لمدة حمسة 

5 يقدم نفسه بالتالي كمنقذ للوطن المهدّد مقترحاً إجراء تغييرات مهمة. 


(15) يضم مؤتمر الإطارات التداولي حوالى 1٠١‏ إطار يمثلون محمل الوزارات؛ والجيشء وكل الولايات ني 
البلدء وحزب جبهة التحرير الوطني والمنظمات الجماهيرية . وهذا النوع من المؤتمرات» التي دشنها بومدين» يكون 
مناسبة لإعلان قرارات أو توجهات مهمة . 1 
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باختصارء إن هذا الخطاب العنيف» والملتهبء والمدروس جيداء الذي ألقاه في 
14 سبتمبر (أيلول). قد شكّل» إذا صع القول» صاعق الانفجار الاجتماعي الممرمج 
0 أكتوبر (تشر ين الأول) ٠‏ وفي الواقعء تؤكد مؤشرات مبليلةً عديدة أن 
أحداث أكتوبر (تشرين الأول) لم تكن عفوية بتاتاً كما زعم ركيعنا نسل 
الجحمهورية . وثمة أمثلة معيشة تستحق التذكير بها في هذا المجال» » على سبيل التوضيح . 


ب -. تنظيم النقص في ضروريات الحياة 

على امتداد أكثر من ثلاثة أشهرء ما بين جويليه (تموز) والخامس من أكتوبر 
(تشرين الأول)» ظهرت حالات نقص في منتجات غذائية أساسية كالسميدء وزيت 
المائدة» والحليب» .. . الخ» وذلك في بعض الولايات أولاً» ثم انتشرت بسرعة في 
كل البلد على مر الأسابيع. ولقد ثبت أن الواردات من هذه المنتجات زادت بنسبة 
7 بائلة في حالة السميد» بو١ ١‏ .بالئة ف حالة المعجات الأخرى سقارنة بالعام /1خرةل1» 
وفقاً لمعلومات جمعتها من الوزراء والمديرين العامين للمنشآت العامة المعنية» وفي 
الوقت ذائه» أكدت المصادر عيئها أن المدشآت تستحو تحوذ على مخزونات مهمةء ولا 
شىء) ل ولشيوف لعو إل قافا عر اموت أن هذا 
النقص قد نُظْم بناء على #تعليمات من فوق6”' "2 ويشكل جزءاً من المخطط الذي 
وضعته حاشية رئيس الجمهورية. كان تنظيم السلطة للنقص (في الحاجات الأولية) 
يدف إلى مفاقمة تعفن الوضع الاجتماعي لتبرير «عفوية) المظاهرات المبريجة . 


ج - بعض التسريبات 

بين التاسع عشر من سبتمبر (أيلول)» تاريخ خطاب الرئيس الشاذلٍ والثاني من 
أكتوبر (تشرين الأول) عام /194, حصلثت على عدة معلومات دقيقة تتعلق 
بالأحداث التي ستقع في الخامس من أكتوبر (تشرين الأول). وتكفي ثلاثة أمثلة ذات 
دلالة: 

- بعد أيام قليلة فقط من خطاب رئيس الدولة الشهير وحوالى أسبوعين قبل 
الأحداث» علمت من محمد الصالح بلكحلة» الوثيق الصلة بمولود حمروش» أن 
تلامذة مدارس سيتظاهرون في ٠‏ أكتوبر (تشرين الأول) في الجزائر العاصمة"''“. إن 


(١؟)‏ إن عبارة #تعليمات من فوق» تعني عموماً أنها صادرة عن رئاسة الجمهورية . 

(11) كان محمد الصالح بلكحلة المسؤول انلاك عن جهاز التخطيط المركزي (بعد قرار الرئيس الشاذلي #حل» 
وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية)» قد مارس لدي في السابق مهام الأمين العام في رئاسة الحكومة على امتداد أربع 
سنوات. 


1١ا/‎ 


بلكحلة السريع الانفعال» والحذر والحساسء» أعلمني في ذلك النهار بتلك الأحداث 
«الخطيرة» فيما ترتسم على وجهه ابتسامة ماكرة ة تكشف الكثير. 


5 في نهاية شهر سبتمبر (أيلول)» لفت التباهي خبر بريء ضائع في ١نشرة‏ 
المعلومات اليومية» التي ترسلها إل كل يوم المديرية العامة للأمن الوطني . . والخبر يأق 
من تبسة ويتحدثء. في سطور قليلة» ا ا ل 

من أكتوبر (تشرين الأول). هكذا فإن تبسةء مسقط رأ س الهادي خذيري ومعقله 
(وخذيوي مسورل ساق عن الدجرلة السافة لأسن الوطشي: من وزير] ندا حلفي عام 
1 2؛» والواقعة على بعد أكثر من 7٠١‏ كيلومتر عن العاصمة» تبدو أفضل اطلاعاً من 
أعضاء في الحكومة بخصوص أحداث يتم التحضير لها في العاصمة . 

- قبل ساعة الصفر بأيام قليلة» انتشرت إشاعات في وسط الجزائر تدعو التتجار 
لإقفال علاته في الخامس من أكتوبر (تشرين الأول) تفاديا لأعمال نبب قد تنججم عن 
مظاهرات الشبان في ذلك النهار. 


و مظاهرات جيدة التأطير 
كان أول المتظاهرين الذين نزلوا إلى الشارع في الجزائر العاصمة تلامذة 
مدارس» كما كان متوقعاً» وكان يقودهم أصحاب سوابق جرمية وتخبرون ومتعاونون 
ا ع ليا ةس 
0 اع في يقد اكه ارات التي لاي لمرو 
موجهة ضد جبهة التحرير الوطني والحكومة» وأن يتم تحاشي الرئيس الشاذلي» وفقاً 
لتعليمات المنظّمين. لكن الأمور تطورت بشكل آخر على الأرض» وذلك على الرغم 

من تأطير المتظاهرين وتوجيههم. 


ونستخلص من شتى التقارير والشهادات التي وصلتنا من مصادر موثوقة أن 

المنظمين كانوا يتصرفون كمحترفين. وكل المعلومات متطابقة في هذا الصدد. سواء 
بخصوص الجزائر العاصمة حيث كان منظمو المظاهرات يتنقلون على دراجات نارية 
ويوزعون توجيهات مكتوبة على المؤطرين ويعطون كلمات سرء أو مدن أخرى 
كعنابة» والمدية» والبليدة» وتيارات» وعين الدفل» . ..الخء » أتى إليها قادة 
التحركى الذين لا يعرفهم إطلاقاً السكان المحليون» امن أماكن أخرى» في سيارات» 
مصطحبين معهم متظاهرين تَدُلّهم شاحئات قادمة من مناطق أخرى.ء لتفجير 
المظاهرات . 


ليلدل 


كان المخربون في كل المدن محترفين يقودون الشبان العاطلين عن العمل في 
هجمات استهدفت سوق الفلاح (محلات غذائية تابعة للدولة)» ومقر حزب جبهة 
التحرير الوطني وبعض الأبئية العامة. وفي الجزائر العاصمة» لوحظ علاوة على نهب 
محلات الدولة للأغذية ومبان عامة أخرى وإنزال أضرار فيهاء أن مقر وزارة الشباب 
والرياضة قد تعرّض للحريق وجرى نهب مقر الحماية الاجتماعية وتخريبه''2. وقد 
كانت العاصمة هي المكان الذي حصلت فيه أكثر التجاوزات وحالات التخريب. 


حين اتخذت الأحداث وجهة خطيرة غير متوقعةء أصدر الرئيس الشاذلي أمراً 
للجيش لكي يتدخل . وبالموازاة مع تدخل العسكريين» راح «مجهولون» يطلقون النار 
رن د التي 1 سار ره . وحين تمت مطاردة تلك السيارات لجأت إلى 
الشكنات. وقد كانت الخسائر كبيرة جداً: حوالى مئتي قتيل وفقاً لمصدر رسمي؛ في 
حين تتحدث تقديرات موثوقة عن أكثر من 0٠١‏ قتيل . 


لقد امتدت أعمال النهب والتخريب | إلى الجزائر العاصمة .حيث حلت الفوضى 
والاضطرابات قر كبيرة. وقل تقرر ملم التجول في العاصمة. 1 رئيس 
الدولة» القلق جد حالة الحصار في ” أكتوبر (تشرين الأول). بدا كما لو أنه نه طغى 
على مصالح الأمن محرى الأحداث المأساوي, الذي تجاوز توقعات مطلقي الجن . 


كت انقلاب الوضع 


حين انفجرت المظاهرات في الخامس من أكتوبر (تشرين الأول) ألف الرئيس 
الشاذلٍ خلية أزمة من كل من محمد الشريف مساعدية» مسؤول الأمانة الدائمة لجبهة 
التحرير الوطني» وعبد الحميد براهيمي» الوزير الأول» والعربي بلخير» مدير ديوان 
رئيس الدولة» والهادي خذيري؛ وزير الداخلية» ومولود حمروشء الآمين العام 


للرئاسة . 


(؟؟) يبدو أن منظمي الأحداث ومحركي خخيوطها قد اختاروا هاتين الوزارتين المستهدفتين بعناية من بين ثلاثين 
وزارة تتشكل منها الحكومة . وهذا الاختيار أكثر من رمزي. فلقد جرى تسليم وزارتي الشباب والحماية الاجتماعية 
مرتعاً لشبان عاطلين عن العمل ولضحايا أزمة اجتماعية باتت حادة جداً لزيادة عفوية المتظاهرين. ومن جهة 
أخرى, كان المسؤولان عن تينك الوزارتين؛ د. عبد الحق برارحي» وهو مثقف يساري» والسيدة زهور ونيسي» 
وهي مناضلة نشيطة لأجل التعريب» مستهدفين من طرف العربي بلخير على مدى سئوات» من دون أن ينجح ني 
جعل الرئيس الشاذلي يقيلهماء على الرغم من جهوده الضخمة لزعزعة وضعهما. بات هدف بلخير هذه المرة أن 
يظهر أن الشعب هو الذي يحقد على برارحي ووئيسي. 
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وفي أول اجتماع خلية الأزمة هذه انعقد في الخامس من أكتوبر (تشرين الأول)» 
الساعة العاشرة صباحاً (بعد ساعة فقط من بدء المظاهرات)» في مكتب رئيس الدولة» 
بدا الرئيس الشاذل» وبلخير وخذيري وحمروش منشرحين جدا وباسمين”""' في 
حين كنت أنا ومساعدية غريبين عما يجري. وبعد تبادل للمعلومات حول الوضعء 
دان الرقيس الشاذل» المطمئن جد للانكباب على العمل فورأء وطلب منا أن 
نجتمع في مكتب بلخير (وهو تحديد غريب للمكان) وانتهى إلى القول إنه إذا حدثت 
تجاوزات سوف يأمر الجيش بالتدخل . 


ومنذ لقائنا الأول» انضم إلينا كل من الرائد محمد مدين» المدعو توفيق» 
المكلف بالتنسيق مع مصالح الأمن في مقر الرئاسة (وهو مرتبط جدا ببلخير) ومحمد 
الصالح محمدي» الذي كان آنذاك أمينآً عاماً للحكومة (مقرباً جداً من حمروش 
وخخذيري)» ومن المرجح جداً أن يكون ذلك بناء على طلب عرّابَيّهما . 


خلال لقاءاتنا اليومية0*"؟ بين العاشرة صباحاً ومنتصف الليل» وأحيانآً بعد 
ذلك؛ في مكتب بلخير» بين الخامس والعاشر من أكتوبر (تشرين الأول)»؛ كان المشهد 
ذاته يتكرر . ففي الواقع لم يكن يتغير السيناريو في كل يوم صباحاً أو بعد الظهر أو في 
المساء : يترك بلخير مكتبه بعد دقائق من وصولناء بتبعه خذيري ثم حمروش ومدين 
ومحمدي» من دون أن ينبسوا ببنت شفة. وكنا نبقى أنا ومساعدية وحدنا في مكتب 
بلخير» المفترض أن يكون مكان الاجتماع. ويما أنهم لا يعودون» يطلب مساعدية 
مني أن نبحث عنهم . وكل مرة نجدهم مجتمعين في مكتب آخر. وما أن ننضم إليهم 
حتى يسود الصمت» ثم يعود بلخير إلى مكتبه يتبعه الاخرون» وهكذا دواليك. 
وحين تفاقم الوضع في 4 و١٠‏ أكتوبر (تشرين الأول)» لا سيما في العاصمة» لم ننجح 
في تحديد مكان اجتماعهم. لا شك في أنهم كانوا يختلون في القصصر الرتامي . ومن 
الواضح أنهم يسعون لعزلناء أنا ومساعديةء منذ اليوم الأول. إن رائحة المؤامرة 
تفوح » وإلا كيف نفسر استبعاد المسؤول عن أمانة جبهة التحرير الوطني والوزير 
الأول من «خلية الأزمة» التي ألّفها رئيس الدولة؟ وفي الأخير» عمدت عصبئا الرئاسة 
إلى إقصائنا بالفعل . 


على الرغم من ذلك»؛ كانت المعلومات المتجمعة بصورة متقطعة عن الأحداث» 


(7؟) كما يقول المثل اللاتيني: اما نظر عرّاف (دجال) إلى عرّاف يوماً إلا ضحك؟ . 
[حقرق نستخدم هنا تعبير القاءات» لأن الاجتماعات الحقيقية كانت تعم بمعزل عن مساعديه وعني وتضم فقط 
مجموعة بلخير وجموعة حمروش. 
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في مقر الرئاسةء موجبة للعبرة. ففي السادس من أكتوبر (تشرين الأول» اليوم الثانٍ 
للأحداث» اتفق بلخير وخذيري على الاتصال بعباسي مدني وعلي بلحاج بواسطة 
العقيد محمد بتشين» المسؤول عن الأمن العسكريء للطلب إليهما تنظيم مظاهرات 
واحتلال الشوارع لتغيير اتجاه الأحداث ومجراها. وفي يوم الجمعة " أكتوبر (تشرين 
الأول) نظم الاسلاميون مظاهراتهم بعد صلاة الجمعة» وبعد الظهر بقليل» وفي الثامن 
من أكتوبر (تشرين الأول)» اطلق الجيش النار على المتظاهرين . 


يسعى بنشاط للظهور وحده على التلفزيون والدعوة إلى الهدوء””"'. وقد حصل أخيراً 


دعوته على العكس أخفقت وتفاقم الوضع على الأرض . 


والغريب أنه مئل الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) لوحظ أنه لم يعد هنالك 
نقص في الحاجات الأولية. فلقد تم إغراق السوق فجأة بالمواد الاستهلاكية الأساسية 
كالسميد» والزيت» والحليب والزبدة . . . الخ» التي كانت قد اختفت منذ الصيف 
وأحدث النقص فيها اضطرابات في بعض الولايات في شهر سبتمبر (أيلول) 1984 . 


كانت إعادة تموين السوق بشكل عادي تشكل في نظر منظّمي أحداث أكتوبر 
(تشرين الأول) ورقة رابحة في أيديهم لقلب الوضع الذي تجاوزت خطورته توقعاتهم. 
وضاعفت مصالح الأمن جهودها لإشاعة الطمأنينة وتهدئة الوضع والانتقال إلى 
المرحلة السياسية من المشروع الذي كانت تنضجه حاشية رئيس الدولة على نار خفيقة . 
لكن الوضع بقي سريع العطب» وانفجرت أحداث خطيرة في التاسع من أكتوبر 
(تشرين الأول) أيضاً. في ذلك النهار عمد الرئيس الشاذلي» الذي لم يشاهد منذ 
السادس من أكتوبر (تشرين الأول) إلى دعوة مكتب سياسي ضيق ( أعضاء فقط من 
أصل 2)١7‏ جرى توسيعه بصورة مستغربة ليضم أيضاً بلخير وخذيري. ولقد لاحظ 
الجميع أن الرئيس الشاذلي بدا عليه الهزال الشديد والتعب والكثير من القلق. بدأ 
بالقول إن الوضع خطير جداً ودعا أعضاء المكتب السياسي لإبداء وجهة نظرهم 
بخصوص إعادة الوضع إلى طبيعته . 


)١10(‏ كان خخذيري» الذي ليس لطموحه حدود» بدأ يئاور ليصبح وزيراً أول منذ تعييته وزيراً للداخلية في 
عام 19417 . ولم يكن ينوي بالطبع الوقوف عند هذا الحد. حدذث أصدقاءه انذاك عن العقدة التونسية. كان يحلم 
بآن يجذو في الجزائر حذو بن علي» الذي انتقل من منصبه كوزير للداخلية» ثم كوذير أول إلى مهام رئاسة الجمهورية 
التونسية في أقل من عامين . 


5١١ 


كان أول المتكلمين هو رشيد بن يلس . وقد بدا أنه على علم بذلك الاجتماع» 
خلافاً لزملائه. فلقد أخرج ملاحظات معدّة سلفاً. ويمكن تلخيص كلماته على 
الشكن التالي:: 

سباع الرتكين» إن وضع البلد خطير جداء وأنت مسؤول عن ذلك. وأنت 
المقصود مبذه الاضطرابات . أنا أعمل معك منذ عشرين عامآء ولا يمكنك الاشتباه 
بعدم ولائي لك . بيد أن رحيلك سيتيح إعادة النظام والأمن . شكل حكومة انتقالية 
مكافة يم الانخابات الرئاسية وان استقالتك عل الافزيون منذ هذ لمسا. 
يجب إرساء التعددية الحزبية والإعداد لانتخاب يجلس تأسيسى 


كان بن يلس يعتقدء صادقاء 000 
أعلى المستويات كما تبدو الحال . وقد قاطع مساعدية بن يلس مراراً معترضاً على أقواله 
ومحاولاً حتى منعه من مواصلة الكلام . لكن الرئيس الشاذلٍ كان يعيد النظام كل مرة 
ويدعو بن يلس لاستئناف مدا خلته . وقد انضم رابح بيطاطء وقاصدي مرباح وبن 
أحمد عبد الغني إلى موقف مساعدية وأصروا على الرئيس الشاذلي ألا يستقيل. وساد 
الهرج والمرج الجلسة. 

حين تكلمتء أيدت إجالاً تحليل بن يلسء لكن مع بعض الفروق. دعوت 
رئيس الجمهورية لإكمال ولايته (التي تنتهي في غضون ثلاثة أشهر) لتفادي الفراغ 
السيامي والدستوري . أما أنا فأستقيل من منصبي كوزير أول . فاحتج الرئيس الشاذلي 
لو ل . فأصررت على موقفي قائلاً : 

يجب أن تشكل فوراً حكومة انتقالية وتأليف لجنة وطنية تكلّف بمراجعة 
ل 0 التعددية الحزبية. وسيكون على الحكومة الجديدة أن تنظم أول 
انتخابات رئاسية تعددية في البلد. فقط نظامٌ ديمقراطي والشفافية في تسيير الشؤون 
العامة يمكن أن يعيدا الثقة بين الحكام والمحكومين عبر وضع حد للفساد المعمم 
والتفاوتات الاجتماعية الصارخة. وأضفت أن الأزمة قد تفاقمت في السنوات 
الأخيرة بسبب الهوة المعاظمة بين أقلية من أصححات الامعازات اللي نارون في ملند 
قصيرة جد وفي ظروف غالبا ما :: تفتقر إلى الشرعية» وأغلبية المواطئين الذين يعانون 
النقص في المنتجات الأساسية» وتدهور القوة الشرائية» والبطالة» وغياب العدالة. 
يجب أن يتغير هذا الوضع». 


ب ل ار لل لل بسيو عل 
المل في المساء بالذات» أنه لن يسعى وراء ولاية ثالثة ٠.‏ وقل احتدم الجو أكثر. . احتج 
بعض أعضاء المكتب السيامي فضلاًٌ عن بلخير وخذيري بقوة على أقوالي» وامتدحوا 
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الرئيس الشاذلي. وكان الأكثر استفاضة هو بلخير» يليه خذيري» مع أنهما لم يكونا 
عضوين في المكتب السياسي لجحبهة التحرير الوطني . أما الرئيس الشاذلي» الذي فاجأته 
في الظاهر أقوالي؛ ٠‏ فلم يتذمر واستمر النقاش. وساد الإجماع أو ما يشبه الإجماع . 
فقط صوت بن يلس وصوتي شذًا عنه» وبعد نقاش طويل» ختم الرئيس الشاذلى بأنه 
ل ا ١‏ 


وفي اليوم التالي» أكد الرئيس الشاذلٍ علانية من على شاشة التلفزيون» من بين 
ما أكدء رس سه او لجا ا و 
إصلاحات سياسية فضلاً عن تعديل الدستور. وقد ظن الناس أنه يبشر برحيله وبأنه 
لن يترشح للانتخابات الرئاسية القادمة التي ستتم في ديسمير (كانون الأول) عام 
4. وقد شكّل خطابهء الحامل بالأمل» نباية الهياج الشعبي. لكن الأسابيع 
التالية ستظهر أن الأمر لا يعدو أن يكون حيلة مدبرة للالتفاف على صعوبات اللحظة 
الراهنة . 

في ١١‏ أكتوبر (تشرين الأول)» عاد الوضع إلى طبيعته شيئآً فشيئاً. وألغيت 
حالة الحصار ومنع التجول. وفي ١‏ منهء أعلنت الرئاسة في بلاغ صادر عنها تنظيم 
استفتاء في ٠‏ نوفمبر (تشرين الثاني) بهدف تعديل الدستور» وتتناول هذه التعديلاات 
00 الحصر نقل بعض صلاحيات رئيس الدولة إلى الوزير الأول الذي سيصبح 

يقبا رقنا للحكومة ةلا أمام المجلس الوطني . 

بعد أيام قليلة» جرى إعفاؤناء أنا ومساعدية» من منصبينا كرئيس ونائب 

كين للجنة الوطنية لتحضي مؤقر سبهة الحرير الوظية وشم زعام هلو اللجدة 
لكل من بلخير وحمروش. وني ١4‏ أكتوبر (تشرين الأول) أصدرت رئاسة الجمهورية 
بيانآً يعلن عن الإصلاحات السياسية. وفي © نوفمير (تشرين الثاني) بعد الاستفتاء 
بيومين» كلف رئيس الدولة قاصدي مرباح برئاسة الحكومة. لكن هذا الأخير لم يكن 
يتمتع بحرية التصرف في تشكيل فريقه الحكومي» وقد تدخل بلخير وحمروش في 
الموضوع . ول د يتم فقط الاحتفاظ بالعديد من الوزراء السابقين في الوزارة الجديدة» بل 
أجبر مرباح ان ا ما تَبَقّى من المناصب من ضمن لائحة 
مرشحين وضعتها الرئاسة. أما التغييرات التي وعد بها رئيس الدولة علانية فكانت 
شكلية صرفة وجرت معاكستها ميدانياً. وفي الأخير» لم يتغير شيء» فالنظام مخشى 
حتى اللمسات الصغيرة التي فكر فيها هو نفسه. 

في نهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) انعقد مؤتمر جبهة التحرير الوطني في جو 
متلبد باللأحرى» حيث الأمور تحددة سلفاً. فالمؤتمر الذي كانت تسيطر عليه من الألف 


او 


إلى الياء حاشية رئيس الدولة وممثلو الجيش ومصالح الأمن» استبقى الشاذلٍ بن جديد 
كمرشح وحيد للانتخابات الرتاسية. وفي 77 ديسمبر (كانون الأول) عام 219448 
أعيد انتخابه لولاية جديدة من حمس سنوات. وبعد شهرين» في "71 فيفري (شباط) 
عام 21944 جرى تبني دستور جديد» أعِد على عجل ونسخ بطريقة غير موفقة عن 
دستور فرنسا وأدخل التعددية الحربية. 

هكذا بعد مرور خمسة أشهر على تمرد أكتوبر (تشرين الأول) 1948 » تسارعت 
الأحداث» معطية الانطباع بأنها تستجيب لروزنامة دقيقة معدة سلفاً. وبعد تبني 
الدستور بواسطة استفتاء» احتدمت الشهوات ولا سيما في محيط رئيس الدولة. ففي 
الواقع» انتقلت إلى الهجوم كل من عصبة بلخير (الممثلة بقدامى عناصر الجحيش 
الفرنسي » كثيفي الحضور في الجيش ومضالح الأمن) وعصبة حمروش (المؤلفة من 
تفنوقراطيي المدرسة الفرنسية» الممثلين لأجهزة الإدارة والمتجرئين على الأمل 
بالاعتماد على جهاز جبهة التحرير الوطني)» كل واحدة لحسابها الخاص» وناظرة من 
الآن وصاعداً إلى مرحلة ما بعد الشاذلي. والطرفان» وكلاهما معجب بالنموذج 
الفرنسي» كل على طريقته» كانا يأملان في استخدام ديمقراطية الواجهة لتوطيد 
مواقعهماء ضمن منظور الخلافة . 

لم يكن الرئيس الشاذل يشتبه إطلاقاً بمشاريعهما الخفية» هو الذي حرم من 
اللواء الركن مصطفى بلوصيف ومخلصين آخرين تم إبعادهم عن المسرح السياسي» 
وبات يثق ببما أكثرء لأنه بفضل هذه الحاشية حصل على ولايته الثالثة. لقد أعيد 
انتخابه في ظروف يرثى لها لأن النتائج الفعلية تشير إلى أقل من عشرين بالمئة من 
بطاقات الاقتراع المؤيّدة كما سيعلن لاحقاً قاصدي مرباح» الوزير الأول» خلال 
انتخابات ديسمير (كانون الأول) عام ١484‏ الرئاسية» وكما ستذكر بذلك الصحافة 
الجزائرية في التسعينيات . 

لقد أخطأ رئيس الدولة بخصوص بلخير وحمروش لأنه اعتبر انضباطهما 
الظاهري ولياقتهما الشكلية من قبيل الإخلاص والطاعة. وقد كان هذا الخطأ في 
التقدير لدى الرئيس الشاذلي هو ما ضيّعه وألقى بالجزائر في فترة طويلة من انعدام 
الاستقرارء والرداءة والشقاق والعنف. 


(لفصل (التاسم 


العشرية الحمراء: لطخة سوداء في تاريخ الجزائر 
أو حكم الرداءة والعنف )٠٠٠١-1949(‏ 


لقد شكّلت أحداث أكتوبر (تشرين الأول) منعطفا ليس في اتجاه إرساء نظام 
ديمقراطي كما جرى إفهام الناس» بل لإنقاذ النظام القائم وتحويل السلطة لصالح 
ا ا ا تسن او لق 
اختارت عصبتا بلخير وحمروشء المحرضتان على أحداث أكتوبر (تشرين الأول), 
«التخيير؛ كوسيلة لاغنى عنها لبقاء النظام ولأجل توطيد مواقع كلّ منهما. 


والعصبتان تتمتعان» بشكل ماء بدعم فرنسا التي لا تضع إطلاقاً كلّ بيضها في 
بلة واحذة . لقه صق فزاسوا عتران: الذي كان آنذاك رئيساً للجمهورية» ابتهاجاً 
بانميار منظومة حزب جبهة التحرير الوطنى» واعتقد أنه أن الأوان لاإرساء 
الدنمقراطية؛ في معرض حديثه عن الأحداث في مجلس الوزراء المنعقد في ١١‏ أكتوبر 
(تشرين الأول) عام 51988" 2 أي بعد يوم من عودة الهدوء إلى الجزائر. ويعكس 
موقفٌ مشَّخَذَ بهذه السرعة» في الواقع» تورط فرنسا وميتران في سيرورة ال«دمقرطة» 
في الجزائر بيدقا غطيم بجهة البحرير الوطي: إن بعض القادة الفرنسيين» ومنهم 
ميتران وبعض الأجهزة في الإدارة الفرنسيةء وكانوا أنصاراً ل«الجزائر الفرنسية» 
وللحرب الشعواء ضد جبهة التحرير الوطنى وضد الشعب الجزائري بين عامئ ١9645‏ 
را ندا نووسي لعف لحسانتيارى التارن ون ارك اراد 
الجزائرية 


)١(‏ تمتمجة!) عوزن مل مناه ادال ا عل تعدك اندم عضا تعمة ان «زماعى علارماا عا كع دهن اععطاناآ 
.7 ,(1998 ,شما 0ق[ 


دنا 


ولكي نفهم بشكل أفضل العشرية الحمراء التي كرست في المتزائر صعود احزب 
فرتساا سوف نقسمها إلى فترتين تختلفان طولا » لكنهما تتساويان من حيث الأهمية : 


أولاً: الفترة ما بين عام 1١949‏ و19931١:‏ 
إطلاق ديمقراطية الواجهة 


إن تعيين قاصدي مرباح وزيراً أول في نوفمبر (تشرين الثاني) ١184‏ لفترة 
قصيرة بالأحرى (نوفمبر (تشرين الثاني) 198/8 - سبتمبر (أيلول) 1184) قد 
استفادت منه عصبة حمروش لتحسين موقعها في السباق إلى السلطة» معتقدة أنها 


ولا شك في أن زعيمي العصبتين كانا بحاجة لثقة الرئيس الشاذلي خلال تلك 
الفترة لإنجاح خطتيهما. لكن حمروشء المستعجل» ضاعف مساعيه. فلقد كان 
حضوره قوياً في إعداد المؤتمر السادس لحبهة التحرير الوطني (نوفمير (تشرين الثاني) 
68 والانتخابات الرئاسية (ديسمبر (كانون الأول) .)١1984‏ وراح يحرك بحماس 
الفريق المكلف بتكييف الدستور الفرنسي مع أوضاع الجزائر» والذي تم تبني مشروعه 
في فيفري (شباط) 1989. في الوقت عينه» كانت مجموعته التي يقودها غازي 
حيدومي تعد له يِفيةٌ برناجه الحكومي الذي سيكون بحاجة إليه في سبتمبر (أيلول) 
١ 8‏ 

وكان بلخير نشيطأ جداء هو الآخرء قبل مؤتمر جبهة التحرير الوطني وخلاله 
وبعده. وقد تدخل في الانتخابات الرئاسية ونتائجها. لكن في عام 4 »2 مع أن 
بلخير وحمروش كانا متنافسين ظلا متفقين على نقطتين ائنتين بوجه خاص» لكن 

- مضايقة قاصدي مرباح وتنكيده في عمله الحكومي لإفشاله في مهمته. وقد 
نجح مخططهما هذا. 

تشجيع إنشاء أحزاب سياسية إلى أبعد الحدودء لتذرير المجتمع الماني والبقاء 
أسياد الوضع . 

كان من شأن تحقيق هذين الهدفين أن يتيح للعصبتين التقدم أكثر قليلاً» وفق 
حساباتهماء للاستيلاء على السلطة» كل منهما لحسابها الخاص» مقتنعتين بأن تذرير 


املا 


الحياة السياسية لن يتيح لأي حزب سيامي أن يحصل على الغالبية المطلقة في المجلس 
الوطني القادم في إطار منظومة ديمقراطية الواجهة التي تريدان إرساءها”" . 

ويجدر التذكير بأن «الإصلاحات السياسية»» التي شرع بها بعد أحداث أكتوبر 
(تشرين الأول) ١188‏ وأعدّها في كواليس السلطة أشخاص يتقئون الغش والخداع . 
قد أقرت من دون أي استشارة سواء في جبهة التحرير الوطني التى يدعي الطرفان 
الانتماء إليهاء أو في مكان آخر . وهذه «الإصلاحات؛ لا تشكل في الواقع غير تضليل 
من شأنه إدامة ممارسة السلطة القائمة. فلقد تم الخلط بين الديمقراطية وتعدد 
الأحزاب. وشهدنا هكذاء بحفز من رئاسة الجمهورية» ظهور جمهرة من الأحزاب 
ذات البرامج الغامضة» المتشاببة عملياآء ما عدا جبهة القوى الاشتراكية (575) 
(الموجودة منذ عام 14554 لكن التي لم يتم الاعتراف بها من قبل)» وجبهة الإنقاذ 
الإسلامية (515) والحزب الشيوعي, التي كانت خيارات كل منها الأيديولوجية 
والسياسية واضحة. 


ذلك أن ما هو جوهري في الديمقراطية إنما هو القبول بمبدأ تداول السلطة 
الأساسي عبر احترام حكم الشعب المعبر عنه في انتخابات شفافة ونزيية» لأن الشعب 
هو الذي يشكل مصدر السيادة. والحال أن ذلك غير مقبول في الجزائر وهذا الرفض 
يفرغ الديمقراطية من مضمونها. هكذا فإن التعددية الحزبية الجاحة والتي شجعتها 
السلطة لم تكن ترمي في النهاية إلا إلى تفتيت المجتمع وتذرير القوى السياسية الحية» 
بيدفٍ غير معلن هو إدامة نظام عفا عليه الزمن وفقد حظوته”” . 

في هذا السياق من الأزمة السياسية جرى تعيين حمروش وزيراً أول في سبتمبر 
(أيلول) .١986‏ 


(١‏ عصبة حمروش 
كرّس تعيين حمروش رئيساً للحكومة الإبعاد النهائي من السباق إلى السلطة 


(1) كانت التقارير التي ترفعها مصالح الأمن إلى رئيس الدولة؛ فضلاً عن التسريبات القصودة بخصوص 
استطلاع للرأي أجرته تلك المصالح بالذات» تؤكد أن الحزب الذي سيفوز (سواء الجبهة الإسلامية للإنقاذ أو جبهة 
التحرير الوطني) في الانتخابات التشريعية في عام 1441 لن يحصل على أكثر من 15 بالمئة من أصوات المقترعين. 

("1) هذه التعددية الحزبية وتذرير المجتمع هذاء لكن ليس الديمقراطية» لهما مكانة أساسية في يرنامج عمل 
الجئرالات الانقلاببين المعد في عام 2144١‏ والمفذ منذ انقلاب جانفي (كانون الثان) عام 1147. لمزيد من 
التفاصيل حول هذا البرنامج؛ انظر: مذكرات الجنرال خالد نزار (الجزائر : مطبعة الشهاب؛ 11944)؛ 
ص لك ري 


ونا 


تعيينه الوشيك وزيراً أول. 


استند حمروش إلى ما يمكن تسميته الجناح «المدني» في حزب فرنسا. وقد تمحور 
عمله خلال ؤلايته التى دامت ١١‏ شهراً حول ثلاث مسائل : 

مواصلة «الإصلاحات الاقتصادية). 

- تسيير ملف المديونية الملتهب . 

الاستيلاء على جبهة التحرير الوطني وتحويلها إلى أداة لتعزيز سلطته 


أ مواصلة الإصلاحات الاقتصادية 


دار الكلام كثيراً بين عاميّ ١184‏ و1481 عل الإصلاحاتء ولا سيما 
الإصلاحات الاقتصادية التي طالما شوهتها وسائل الإعلام بأمر من حكومة سرايا 
سيّت نفسها بالمناسبة «حكومة الإصلاحات» ولم تكن تشكل بالنسبة إليهاء في 
الواقع» إلا مشروعاً تجارياً سياسياً. 


لقد تناولنا في الفصل السابق السياق الذي جرى فيه تصرّر الإصلاحات 
الاقتصادية وتطبيقها في المرحلة الأولى (191 - 1480) . وقدتمتدعيمهذه 
م ل ل 
7 و987١‏ . ولقد تم إطلاق هذه الإصلاحات في إطار مسعىّ إجماللي متماسك في 
عام 2198١‏ 08 تحسين شروط اشتغال الاقتصادء وزيادة فعالية العاملين فيه» 
وتوفير شروط الزيادة القصوى للإنتاج وللفائض الذي يمكن إعادة استثماره. 

لقد استفادت عصبة حمروش من ولاية مرباح (نوفمير (تشرين الثاني) ١944‏ - 
سبتمبر (أيلول) )١989‏ لتهيئة برنامجها الحكومي والانتقال إلى الهجوم +بدف توطيد 
وضعها في السباق نحو قمم السلطة . 

)١(‏ تطبيق «الإصلاحات»: إن برنامجح حكومة السراياء المسمى برنامج 
«الإصلاحات» والذي جرى تقديمه إلى المجلس الشعبي الوطني في سبتمير (أيلول) 
يمر جل الأفكان الأسامية النالية: 

- وضع حد للأليات الإدارية التي تشكل كابحاً ل«تطوير استراتيجيات 
الاستثمار والإنتاج؟. 

- وضع ححد لنظومة التنظيم المركزية التي لا تت تتيح الرد على أزمة الجزائر 
الاقتصادية . 
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- استعادة الريع الذي صادره المضاربون و«المهربون» وتخصيصه للأهداف 
الإنتاجية . 

الحيلولة دون أن تتدخل الخزينة بعد الآن لتمويل استثمارات المنشآت» بعد 
أن أصبحت العلاقات بين هذه الأخيرة والمصارف علاقات تجارية . 

- إنشاء مكاتب مكلفة بتنظيم عملية ضبط أسواق المنتجات المستوردة . 

- تطبيق القانون الجديد المتعلق بالأسعار (الذي تبناه المجلس الوطني في ظل 
حكومة مرباح)؛ والنضال ضد التضخم باللجوء إلى سياسة نقدية» والمحافظة على 
قدرة المواطنين الشرائية . 


وفي الواقعء لقد ابتعدت حكومة حمروش كثيراً عن مضمون الإصلاح وبرناجه 
الذي تبناه المجلس الوطني الشعبي» إلى حد أن الأعمال التي أطلقتها في مجالات 
عديدة كانت نتائجها سلبية . 

(؟) نتائج سياسة «الإصلاحات»: ما هي نتائج سياسة «الإصلاحات» هذى 

لا أحد يمكنه أن ينكر سوء تطبيق «الإصلاحات؟ المعلن عنهاء كما تثبت ذلك 
الوقائع التالية: ' 1 

-١‏ عدم إرساء الآليات الاقتصادية التى ينبغى أن تحل محل الاليات الإدارية. 
وقد نجم عن ذلك أن المنشآت بقيت تتجاذبها المنظومتان القديمة والجديدة. فليس 
هناك استقلال فعلى للمنشآت» ولا نشاطات لصناديق المشاركة”؟' . 


وصلت البلبلة في أصول التموين والتمويل الخارجي لشركات الدولة إلى حد أن 
قروض الاستيراد الني قررتها الحكومة في ديسمبر (كانون الأول) ١984‏ للعام ١915٠‏ 
ل تكن قد نُقّذت بعد مرور ثمانية أشهر. 


- إعفاء الإطارات من العمل بشكل كثيف . إن الإطارات المفترض أن 


(4) إن صناديق المشاركة المنشأة بمرسوم» تشارك في رأسمال منشآت عامة في ختلف القطاعات» بواسطة 
الأسهم التي تحولها الدولة إليها. وهي تمارس ببله الصفة حقها في مراقبة نشاطات المنشأة بواسطة تمثليها في مجلس 
إدارة هذه الأخيرة. ولصناديق المشاركة مجلس إدارة تعين الحكومة أعضاءه. وفي الواقع لا تشكل صناديق المشاركة 
غير حاجز بين الدولة» التي لا يمكن التصرف برأسمالهاء والمنشأة الخاضعة لقوانين السوق» والمرشحة بالتالي للحل 
والتصفية . إن صناديق المشاركة هذه لا تشكل في الواقع غير تضليل لجأت إليه عصبة حمروش لنقل الوصاية على 
منشآت الدولة من وزاراتها المعنية إلى وزارة المالية والوزير الأول. 
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يكونوا محركي الإصلاحات والمشرفين على استقلالية المنشآت العامة» باتوا أولى 
ضحاياها . 

- إن تفاقم وضع المنشآت العامة الاقتصادي والمالي قد نجم بوجه خاص عن 
عدم تنفيذ الحكومة تعهداتها لتحسين وضعها المالي. فالقرار الذي اتخذته الحكومة 
بتحويل القروض قصيرة المدى الممنوحة للمنشآت العامة إلى قروض متوسطة وبعيدة 
الملدى في ستة أشهر لم يوضع قط موضع التطبيق. 

ه تهميش الزراعة. إن خنق الزراعة هو سمة أخرى من سمات التطبيق 
الدغمائي ل«الإصلاحات». فليس من عوامل إنتاج للمزارعينء وليس من تمويل 
نشت التطبيق الأعمى لمبدأ الصفة التجارية» وبسبب معدلات الفائدة المرتفعة جداء 
وبسبب السياسة النقدية المقيّدة . ش 

5 - بخصوص التجارة الخارجية» تم إضفاء الشرعية على «التهريب»» فبدلاً 
من #استعادة الريع!) الذي استولى عليه المضاربون و«المهوبون») وتحويله إلى غايات 
إنتاجية» كما أعلنت الحكومة في سبتمبر (أيلول) 1184 أمام المجلس الشعبي 
الوطني؛ فضلت إضفاء الشرعية على اقتصاد مكتب الصرافة معطية الأولوية للاستيراد 
والاستهلاك على حساب الاستثمارات المنتجة» لأهداف انتخابية . 

- سياسة نقدية صارمة. لقد ألحق التطبيق الدقيق والفظ للتدابير النقدية التي 
قررها الحكومة الكثير من الأضرار بالاقتصاد الوطني» ومن ذلك: 

عدم حصول انتعاش للاقتصادء خلافا لما جرى الإعلان عنه؛ 
- انخفاض الإنتاج ومعدل النمو الاقتصادي؛ 

9 إبطاء. لا بل توقف» وحدات إنتاج عامة وخاصة ؛ 

- نقص في مواد البناء وعواقب ذلك الوخيمة على وتيرة البناء؛ 
- زيادة البطالة؛ 

- الارتفاع السريع لمعدل التضخم. 

- تفاقم التوترات الاجتماعية. لقد تضاعفت الآضرابات بوتيرة غير 
مسبوقة» وامتدت إلى مجمل النشاطات الاقتصادية والاجتماعية» بما في ذلك الإدارة. 
وفي الواقع» إنها المرة الأولى منذ الاستقلال التي يحصل فيها إضراب في مقر وزارة 
الخارجية . 

باختصارء إن سوء تطبيق «الإصلاحات» أو عدم تطبيقها عبرٌ عن نفسه بتوسع 
الاستياء الشعبي» وبإحباط الإطارات» وفقدان «حكومة الإصلاحات» صدقيتها. 
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وقد زادت من حدة فقدان الصدقية هذه الطريقة التي تم بها 1 ملف اللايوقة 
الخخارجية . 


ب - تسيير المديونية الخارجية 


الديانية الخارست الشيرة موعنوها مظن لوكي قد كلذل السيدداة: 
والتي يخشاها المواطنون كثيرأء بات يُنظر إليها على أنبا المسؤول الرئيسي عن الأزمة 
الاقتصادية . ويتولد لدى الجزائريين الانطباع بأن السلطات العامة تخفي عنهم الحقيقة 
في هذا الصدد. بيد أن الشعب الجزائري لم يكن يعرف أن الجزائر خضعت لعلاج 
صندوق النقد الدولي في عامئ ١44٠‏ و11941. 


الصندوقء ولكن في إطار اتفاق جرى التوقيع عليه مع البنك الدولي . 


هي ذي بعض التدابير التي اتخذتها الحكومة الجزائرية في عام ١44٠‏ بعد 
مفاوضات مع البنك الدولي للحصول على قرض مهم وهي تتفق مع برنامج التصحيح 
الهيكلي الذي دعا إليه صئدوق النقد الدولي . 

إن عصبة حمروش التي تجاهلت الإصلاحات الاقتصادية 0 
١‏ و15185١»ء‏ لا بل نددت بهاء لتعود 1 لالمول2 فكرت في أن 
تستفيد وحدها من انتعاش اقتصادي كانت تعتبر بخفة أنه في متناول يدها 00 
الوقائع تبئّن فقط أن مصادرة سياسة مرت ا ار المتوقعة 
والتى نم الإعلات عنها بالكث من الحلبة: بل أثبتت أيضاً أن تطبيق «الإصلاحات» 
ابتعد على الأرض عن الأهداف المحددة. وهنا أيضاً جرى إدراك أن المسافة بين 
الخطاب والممارسة كبيرة جداً. فعلى مستوى هله المسألة الأساسية» بقيت عصبة 
حمروش مخلصة للمنظومة السابقة التي تدعي أنها تريد تغييرها. فلا شيء تغير بالفعل» 
أكان في الجوهر أو في الطرق أو في المسعى . 

سوف يذكر التاريخ بؤس هذه الحكومة وجهلها بتعقّد الوقائع الاقتصادية 
والاجتماعية في الجزائر فضلاً عن عدم أخذ ظاهرة عولة الاقتصاد بالحسبان. فعل 
الصعيد الدولي» اكتفت هذه الحكومة بالتوافق مع الأهداف الفرنسية في الجزائرء 
متجاهلة أبعاد العولمة ورهاناتها الحقيقية. إن غياب إرادة سياسية لبناء المغرب اكير 
تتجه إلى تنظيم التكامل الاقتصادي الإقليمي» وغياب سياسة ديناميكية لتنويم 
تبادلات الجزائر الخارجية مع الوطن العربي وبلدان أخرى في العام الثالث» ا 
انعكاسات العولمة السلبية» كافيان لإظهار حدود هذه السياسة المناصرة 
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للفرنكوفونية» وهي سياسة تعتبر أن علاقات مميّزة مع فرنسا هي وحدها القادرة على 
مساعدة الجزائر على الخروج من أزمتها الاقتصادية» وبالتالي السياسية. 


إن فقدان هذه الحكومة صدقيتها على المستوى الداخلي لم يمنعها من أن تيمّم 
وجهها شطر جبهة التحرير الوطني لوضع اليد عليها واستخدامها لأهداف سياسية 
تح لها البقاء في السلطةء ؛ لا بل تعزيزها في إطار الانتخابات التشريعية التي كان 
مخططاً لها آنذاك لكي تتم في 717 جوان (حزيران) »149١‏ واتخاذ مواقع لها لأجل 
الانتخابات الرئاسية القادمة. 


ج - محاولة تدجين جبهة التحرير الوطني 


من الواضح أن جبهة التحرير الوطني كانت تعيش حالة أزمة داخلية تعتمل 
فيها منذ زمن طويل. لهذا السبب فإن التقدير الموضوعي لأمية استخدام الحكومة 
لجبهة التحرير الوطني بين عامئ ١949‏ و141١‏ يستدعي التذكير بسياق الأزمة التي 
سيقت إليها جبهة التحرير الوطني. 
)١(‏ أزمة شرعية جبهة التحرير الوطني: لقد امتلكت جبهة التحرير الوطني 
دائماً مشروعاً اجتماعياً قابلاٌ للحياة يستلهم فلسفة نوفمير (تشرين الثاني) 1984» 
والمثل العليا والقيم الوطئية» من برنامج ج الصومام () إلى الميئاق الوطني 
ا ا العاصمة .)١9515(‏ 


لم تكن مشكلة جبهة التحرير الوطني يوماً مشكلة مذهب» بل مشكلة تطبيق 
بالأحرى ترتبط ارتباطاً وثيقاً باختيار الناس وطرائق العمل. والانحراف الرئيسي 
يكمن في التباعد بين الخطاب والممارسة» بين النصوص الأساسية المتبناة ووضعها 
مو ضع التنفيذ. إن جبهة التحرير الوطني» التي كانت تمتلك في البداية سلطة هائلة 
حصلت عليها بفعل الشرعية التاريخية ونظراً لدواعي إعادة البناء الوطني» كان أحد 
أخطائها الجسام أنها لم تشعر يومآ بالحاجة إلى التزود مجدداً بالشرعية الشعبية المتجددة 
باستمرار والوحيدة الكفيلة بصدقيتها ونجاح عملها. إن العمل بنوع من التفويض 
خارج أية شرعية شعبية يتم التحقق منها باستمرار بالطرق الديمقراطية كان في أصل 
أزمة الشرعية. 

إن الأولوية التي منحتها السلطة منذ عام ١956‏ لبناء الدولة أرجعت إلى المقام 
الاق تأسيين جرب يكيش متترين لي الجماهير: | ا 0 
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حجّة) 00 لرآء ا لكلا اللو ومجرد ع ار لحركة 


وإذا كانت القاعدة النضالية لجبهة التحرير الوطني سليمة باستمرار في غالبيتها 
الساحقة.ء فلقد أفرغت الجبهة خلال أزماجها المتعاقبة من عدد كبير من عناصرها 
الصادقة والوطنية» مخليةٌ المكان لاختراق الجهاز بعناصر انتهازية اجتذبتها امتيازات 
المسؤولية. 

إن انعدام الديمقراطية قُِ الاشتغال الداخلي للحزب» وغياب حوار حقيقي 
وخصب بين القاعدة المناضلة وهيئات الجهاز»ء ونبذ كل نقد بَتَاى وعدم أخخذ (هذا 
الجهاز) اهتمامات القاعدة على عاتقه» والاختيار غير الديمقراطي للمسؤولين في كل 
المستويات فضا عن المرشحين إلى الانتخابات البلدية» والجهوية (للولاية) 
والتشريعية» كل ذلك تناه ف شيخوتيية الحزب والقطيعة مع القاعدة اللتين ولّدتا 
أزمة ثقة. وني هذا السياق بالذات حاولت عصبة حمروش أن تدجن الحزب تحت ستار 


«تجديل جبهة التحرير الوطني». 


(؟) «تجديد؛ جبهة التحرير الوطنى: من المؤكد أن تكييف جبهة التحرير 
الوطني مع الشروط السياسية الجديدة يفرض نفسه» ولا سيما بعد تبني دستور فيفري 
(شباط) 144 الذي فتح الميدان السياسي رسمياً أمام المنافسة والديمقراطية. والحال 
أنه لتنجح أي محاولة تكييف لجحبهة التحرير الوطني أو تجديد لها يجب أن تستتجيب 
لبعض المقاييس ولمتطلبات المستقبل. وهو ما لم يحصل قط . 
التحرير الوطنى كغطاء للسياسة الحكومية. ولم يُرَد بهذه العملية إبعاد عدد من القادة 
الوطنيين والنزيبين الأحرار عن السياسة فقط. بل أيضاً تطبيق سياسة اقتصادية 
واجتماعية تتعارض مع مُثْل جبهة التحرير الوطني العليا ومبادئها. 

لقد استند «تجديد) الحزب إل نوع من المعارضة التي أريد خلقها بين 
المناضلين» الشباب والأقل شباباء القدامى والجدد. إن هذا المسعى الخاطىء 0 
استخدمته عصبة حمروش ينطوي على فروق مصطنعة وخطيرة على تماسك الحزب 
وفعاليته. وهو يشكل عامل انقسام وبلبلة إضافيأ يفتح الطريق للانتهازيين. 

إن مسعىّ سليماً يكمن بالأحرى في خلق اتحاد وثيق بين أجيال المناضلين»؛ حيث 
ان التمييز الوحيد يجب أن يتم على مستوى درجة الالتزام والإخلاص» ليس حيال 
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الناس بل حيال مبادىء جبهة التحرير الوطني وتوجهاتها ومذهبهاء وعلى مستوى 
صدق كل واحد وكفاءته» وخبرته ونزاهته. 

إذا كانت المشكلة هي في اجتذاب الشبيبة نحو الحزب». ينبغي تقديم سياسة تجد 
الشبيبة فيها نفسهاء ليس بشعارات تكتلية بل بأعمال ملموسة تعكس تطلعات 
الشعب الجزائري الأساسية . 

في الوقت نفسهء جرى الإعلان بصورة صاخبة في وسائل الإعلام بأن 1 
التحرير الوطني هي صاحبة فكرة «اللإصلاحات» السياسية والاقتصادية التي أطلقتها 
الرئاسة وحكومة حمروش. والحال أن هذا ليس صحيحاً. فليست جبهة التحرير 
الوطني هي التي اقترحت الإصلاحات السياسية» لا بل هي لم تناقشهاء كما سبق 
ورأينا في الفصل السابق . لقد عرفت بها القاعدة النضالية فضلاً عن القيادة السياسية» 
أي اللجنة المركزية» في الوقت نفسه الذي عرف فيه بها المواطنون بواسطة الصحف. 
فالإصلاحات السياسية أعدّت من دون أي استشارة مسبقة لحبهة التحرير الوطني على 
أ من مستوياتها. أما ملف «الإصلاحات الاقتصادية» فقدمته الحكومة إلى اللجنة 
المركزية لجبهة التحرير الوطنى للحصول على موافقتها خلال دورتها الملعقدة في أول 
مارس (آذار) .١199٠‏ وإذا أخذنا بالحسبان أن المقصود هو وثيقة جزئية لا يمكن 
اعتبارها برنامج عمل» فإن اللجنة المركزية قررت» بعد مناقشات طويلة» اعتبارها 
وثيقة للإعلام» لا أكثر. بالمقابل» ناقشت اللجنة المركزية وتبنت تدابير ملموسة 
أخرى من شأنها تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي. وهي تدابير لم تحترمها 
الحكومة في عملية التطبيق . 

هذا ولقد أخفقت في الأخير محاولة تدجين جبهة التحرير الوطني عن طريق 
(التجديد)» وإن كانت الحكومة ظلت تحوز دعم الانتهازيين داخل اللجنة المركزية . 

لقد قلثٌ آنذاك لأنصار عصبة حمروش الذين كانوا يدعون مسؤولين في جبهة 
التحرير الوطني للمغادرتها وإنشاء أحزاب أخرى إن و يؤمنون بمبادىء الجبهة 
وخياراتهبا الأساسية ويناضلون لتجسيدها لا يمكن أن يغادروها. على العكس» 
فأولئك الذين انحرفوا وابتعدت أعمالهم الاقتصادية والاجتماعية كثيراً عن النصوص 
الأساسية لجبهة التحرير الوطني يلزمهم أن يغادروها ويؤسسوا حزبهم الخاص بهم . 
ذه معيو شن وآن الأوان للخروج من «المتاجرة» 
الساسسة») 


(0) مقابلة أجرتبا مع عبد الحميد براهيمي يومية المجاهد» 1/1/١‏ 
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خلال تلك الفترة الانتقالية المتميزة بالاعتراف بالتعددية الحزبية» وحرية 
التعبير» والمنافسة السياسية» كان ينبغى أن تكون سياسة الحكومة هى سياسة جبهة 
التحرير الوطني التي تتبناها هذه الأخيرة وليس العكس . فلقد ولى ذلك الزمن الذي 
كان يُستخدم فيه جهاز جبهة التحرير الوطني عن طريق القيام بكل شيء باسمه في 
الوقت نفسه الذي يجري فيه تجاهل مُثله ومبادئه أو ازدارؤها. لقد استخدمت الحكومة 
كل الوسائل الممكن تخيلها لكسب الانتخابات البلدية وانتخابات الولايات في جوان 
(حزيران) »١144٠‏ ولا سيما عن طريق إرسال وزراء وأعضاء في اللجنة المركزية لجبهة 
التحرير الوطني ليقوموا بالحملة الانتخابية ويدعموا مرشحي جبهة التحرير الوطني 
في أول انتخابات متعددة للحزب في الجزائر منذ عام .١9477‏ لكن هزيمة جبهة 
التحرير الوطني في الانتخابات البلدية والجهوية في جوان (حزيران) ١99١‏ بيّنتء إذا 
اقنقي الأمرة جدو هك الكو 


في ذلك الحين بالذات زادت حدة هجوم عصبة بلخير لإزاحة حمروش وإحلال 
جماعتها محل جماعته . 


١‏ - عصبة بلخير 
أ- تذكير سريع بتكريس بلخير 


يسن الرجوع قليلاً إلى الوراء لنحدد بشكل أفضل ظروف خلافة حمروش التي 
كرست غلبة عصبة بلخير» هذه العصبة التي تمثل نوعآ ما الجناح العسكري لاحزب 
فرنسا» والتى لم يعد لها من منافس في قمة مؤسسات البلد. 


ففي الواقع» إن العربي بلخير, الحاظي بدعم بعض كبار الضباط من قدامى 
عناصر الجيش الفرنسي الذين يشكلون عصبة شديدة التلاحم» لم ينتظر عام ١91/14‏ 
لتعزيز مواقعه. فلقد بدأ عمله في الهدم ووضع الألغام منذ عام ١98١‏ حين عيّن أميناً 
عاماً لرئاسة الجمهورية. وبعد أن وطد الثقة التي وضعها فيه الرئيس الشاذلي في ولايته 
الأول» انتقل بلخير إلى السرعة القصوى لتعزيز معسكره في مؤسسات الدولة» ولا 


(1) حين طلب مني أن أقوم بحملة لصالح مرشحي جبهة التحرير الوطتي في الانتخابات البلدية؛ رفضت 
العرض لأنني لم أعد أجد نفسي في التوجهات الجديدة لجبهة التحرير الوطني. ولقّد كان هذا هو السبب الذي لأجله 
استقلت من اللجنة المركزية في أكتوبر (تشرين الأول) »144٠‏ محتفظاً بعضويتي في جبهة التحرير الوطني التي لا أزال 
مرتبطاً بها من حيث المبدأ حتى هذا الحين . 
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سيما منذ جانفى (كائون الثاني) 4. وقد امتدت أعماله عملياً إلى كل الميادين» 
الداخلية منها والمخارجية . 

)012 على الصعيد الداخلى : كان بلخير يُظهرء على المستوى الداخلي» صورة 
المعاون «المخلص لمخلص» والمطيع والمنضبط» لرئيس الجمهورية» الذي أشركه في كل قرارات 
الدولة المهمة. ل يعد يمكن تجاوزه للتعيين في وظائف الدولة العلياء بما في ذلك تعيين 
أعضاء الحكومة. 

ومن جهة أخرىء» بما أن رئيس الدولة هو أيضاً الأمبن العام لجبهة التحرير 
الوطني » كان بلخير يلعب» من بين أدوار عديدة (بالتنافس مع مصالح الأمن)» دوراً 
حاسماً في اختيار أعضاء اللجنة المركزية» الخاضع لموافقة مؤتمر جبهة التحرير 
الوطئى» ولا سيما خلال المؤتمر الخامس (ديسمير (كانون الأول) )١19817‏ والمؤتمر 
السادس (نوفمير (تشرين الثاني) 2»)١988‏ ويتدخل حتى في اشتغال جهاز جبهة 
التحرير الوطني . 

بما أن رئيس الدولة هو أيضاً وزير الدفاع» كان بلخير يكلف بمتابعة اشتغال 
الجيش ومصالح الأمن المدنية والعسكرية. وقد ازداد وزنه كثيراً بعد إقصاء اللواء 
الركن مصطفى بلوصيف . 

فضلاٌ عن ذلك» كان بلخيرء بوصفه أميناً عاماً للرئاسة. ثم مديراً للديوان 
الرئاسي » يلعب دوراً نشيطاً جداً في تعيين الولاة» ورؤساء الدوائر» والمديرين العامين 
للمصارف والمنشآت العامة والسفراء رفي البلدان المعتبرة استراتيجية) » ويستغل 
ذلك ليضع في تلك المناصب العناصر المخلصة لعصبتهء متتجاوزاً هكذا الوزراء 
المعنيين . 

في عام 4 أنشأ جهاز استقصاء في مقر الرئاسة أسندت إدارته إلى قاض 
سابق قريب منه هو أحمد ونجله. باتت مديرية الاستقصاء العامة هذه فرق ديوان 
ا ب ا ا و ل 1 
هاتان المؤسستان أداة مرهوبة لتصفية الحسابات لأجل إقصاء المسؤولين في كل 
المجالات (وزراء» أعضاء لجحنة مركزية لجبهة التحرير الوطني» مديرين عامين 
للمصارف وشركات الدولة» 25 ...الخ) وإحلال عناصر موالية محلهم. 

() على الصعيد الخارجى : إن بلخير» الحاظي بثقة رئيس الدولة المطلقة» 
نجح عل الصعيد الخارجي في ترجيح كفته في العلاقات الخارجية: ولا سيما مع فرنسا 
والعربية السعودية والمغرب على حساب وزارة الخارجية. وكان يعرف ذلك الوزيرٌ 
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الأول فضلاً عن الوزراء المعنيين بملفات تعاون مع هذه البلدان الثلاثة. وقد كانت 
علاقاته الرسمية وغير الرسمية مع فرنسا خاصة وكثيفة جداً. وعلى مر السنين» لم يعد 
يمكن تجاوزه ببخصوص العلاقات السياسية» والدبلوماسيةء والاقتصاديةء 
والعسكرية» والأمنية والسرية'"' مع فرنسا. وعلاقاته مع مختلف الأوساط الفرنسية 
متواترة جداً وفق المعلومات التي بحوزتي. ومحاوروه المفضلون هم في قصر الاليزيه 
(رئاسة الجمهورية الفرنسية) وفي ساحة بوقو (وزارة الداخلية) حيث كانت له علاقات 
مستمرة. وقد كانت وقائع ومؤشرات كثيرة توحي بأن علاقات بلخير المتعددة 
الاتكال ع قن يرك القرار القريسى عور مكانية روكدم بعياك رساي اراز . 

ففي الواقع » كان يبدو أن الجانب الفرنسي يستخدم وسائل كثيرة للتأثير في وجهة عمل 
الجزائر في مجالات شتى. وكان ذلك يتراوح بين دغدغة حب الذات والكبرياء لدى 
القادة الجزائريين والتلاعب بالأحداث لتوجيه أصحاب القرار الجزائريين في الاتجاه 
الذي تتمناه الأوساط الفرنسية ليس فقط في الميدان الخارجي» بل أيضاً في الميدان 
الداخلي . ١‏ 

كان توسع دور بلخير في أجهزة الدولة والنجاحات التي سجلتها عصبته على مر 
السنين تزيد من طموحه. هكذا انتقل بعد أحداث أكتوبر (تشرين الأول) ١58/8‏ إلى 

ب - هجوم عصبة بلخير 

أدى تعيين حكومة حمروش في سبتمبر (أيلول) 1184 إلى التشويش قليلآً على 
عمل هذه العصبة الهجوميء لكنه لم يوقفه. في غضون ذلك» كانت هذه العصبة قد 
انكبت على إحداث تغييرات داخل الجيش. ففي الواقع» دشن إقصاء اللواء الركن 
مصطفى بلوصيف في نوفمبر (تشرين الثاني) ١91487‏ مرحلة جديدة تتميز بالسيطرة 
التدريجية على اليش الوطني الشعبي» في أعلى المستويات» من طرف «الفارين» من 
الجيش الفرنسيى» وهو ما أنبى التوازن الهش بين هؤلاء والجنرالات الوطنيين» من 
قدامى المقاومين . ولقد مترع هذه السيرورة تعيين الجنرال خالد نزار رئيساً للأركان في 
عام 114ء خلفاً للواء الركن عبد الله بلهوشات . 


)١(‏ التغييرات في قمة الهرم العسكري: شكل العام 1984 منعطفاً في دور 


07 تعني ب العلاقات السرية» العلاقات مع بعضشس المصالح اخاصة الفرنسية » المعروفة بذهيتها الاستعمارية 
وسلوكها المعادي للجزائر. 
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الجيش على السلطة السياسية. فجيش التحرير الوطني» الذي غدا الجيش الوطني 
الشعبي» هو الذي نصَّب بن بللا رئيساً للدولة الفتية في العام ١9575‏ . وهو الذي أقاله 
في عام 1976. وبين عامئْ 1975 و2191/8 كان بومدين يسيطر وحده على المسرح 
السيامي» ممثلاً في آن معاً الجيش والدولة وجبهة التحرير الوطني. في تلك الفترة» لم 
يكن الجيش يتدخل كمؤسسة في تسيير شؤون البلد السياسية. فلقد كانت مهام الجيش 
الوطني الشعبي المحددة في الميثاق الوطني تتمثل في: 

الدفاع عن وحدة الأرض وحماية حدودها؛ 

8 الدفاع عن الثورة الاشتراكية ؛ 

- الإسهام في تنمية البلد وبناء مجتمع جديد 

لكن حضور العسكريين في أجهزة الدولة تم في إطار مؤسساتي . كانت السياسة 
الداخلية والخارجية حكراً على الرئيس بومدين وحده. وبين عامئْ ١91/4‏ و198/4» 
تم وضع يد ا ليش ومصالح الأمن على الدولة وجبهة التحرير الوطني بمباركة الرئيس 
الشاذلٍ بصورة انوسانة أيضاً. وقد تزايد دور العسكريين ومصالح الأمن قد تسبير 
أجهزة الدولة وجبهة التحرير الوطني كثيراً خلال تلك الفترة. 

لقد تلا تبنّى الدستور الجديد في ١7‏ فيفري (شباط) ١188‏ انسحاب 
العسكريين في 4 مارس (آذار) 1484 من اللجنة المركزية لجبهة التحرير الوطني ومن 
قيادتها. وير ذلك الانسحاب رسمياً باحترام الجيش للتعددية الحزبية ولسيرورة 
الدمقرطة . لكن الأحداث سوف تر أن هذا لانسحاب | يكن حيانيا ولا بي 
فلقد كان يكرس في الواقع قطعاً مع الفترة السابقة التي كان الجيش يحترم خلالها 
خيارات البلد السياسية والأيديولوجية ويدافع عنها. ومنذ ذلك الحين» سوف يتجه 
الجنراللات «الفارون» من اليش الفرنسبي نحو سياسة متصفة بالعداء للوسلام والحقد 
على اللغة العربية بوقوفهم في مواقع متعارضة مع الثوابت الوطنية ومكوّنات الشخصية 
الجزائرية التي أكدتها كل دساتير الجزائر منذ عام 19577. ولكي يكون هؤلاء 
الجنرالات الذين يمثلون تياراً سياسياً أقلياً طليقي اليدين» عززوا مواقعهم داخل 
اليش بين عامئْ ١988‏ و940١‏ بإقناع الرئيس الشاذلي بإجراء بعض 0 
والإحالات إلى التقاعد التي كان ضحاياها جنرالات لا ينتمون لتيارهم» أو لقبول 
استقالة بعض الجنرالات الوطنيين. هكذا حدثت عام 1988 التغييرات التالية: 
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)0ن لاكاسامتا! مقتوعع ام كه عتأطنامع] لياه لمه عتكمععمصمطا بمعذولم) ععسمنلء امسمزرولق بوأمعول4 


.90 .م ,(!198 ,ممأكمسعمكما لمج عسعليك عه 
وقد ترجمه المؤلف عن الإنكليزية. 


ليللا 


أحيل الجنرال مجذوب لكحل عياط إلى التقاعد. 

أحيل الجنرال محمد علاق إلى التقاعد. 

الجئرال على بوحجه» أحيل إلى التقاعد. 

الجئرال الهاشمي هجرس» أحيل إلى التقاعد وتم تعيينه في أمانة جبهة 
التحرير الوطني. 

الجنرال حسين بن معلم» تم تعيينه في رئاسة الجمهورية . 

الجئرال العربي سى لحسن.ء أحيل إلى التقاعد وعَيّن سفيراً. 

جاتر الاين العابديرة خصيقق ٠‏ أخيل إلى التقافد ومين مفيراً. 

هذه الحركة» التي لم تمس غير قدامى المجاهدين» تلاها في عام ١1414‏ رحيل 
الجنرالات الوطنيين التالية أسماؤهم: 

الجنرال ‏ الركن عبد الله بلهوشات» رئيس الأركان» أحيل إل التقاعد. 

- الجنرال كمال عبد الرحيم» نائب رئيس الأركان» استقال بعد تعيين الجنرال 
خخالد نزار في منصب رئيس الأركان» ولم يكن يشاركه تصوره للدفاع الوطني واشتغال 
الجيش . وقد قُبلت استقالته وغلب حقوقه في التقاعد. 

الجنرال اليامين زروال؛ نائب رئيس الأركان؛ استقال بعد خلاف مع 
الجئرال خالد نزار حول إعادة تنظيم الجيش وقد احيل إلى التقاعد وعيّن سفيراً. 

الجئرال عبد المجيد الشريف» احيل إلى التقاعد بعد وجهة نظر أبداها 
بخصوص الجنرال خالد نزار بحضور العقيد حرطاني» الذي كان آنذاك مدير مستشفى 
عين النعجة» في الجزائر العاصمة . 

وفي عام ٠199ء‏ استقال الجنرال محمد عطايلية بعد تعليمات تعويقية أعطاها 
الجنرال خالد نزار (الذي كان قد عيّن للتوّ وزيراً للدفاع) لقادة الجهات العسكرية 
لمنعه من أن يمارس بشكل سليم مهمته كمفتش عام للقوات المسلحة"" . 
وبالتوازي مع ذلك» تم تعيين «الفارين»؟ من الجيش الفرنسي في المناصب 
التالية : 

- الجنرال خالد نزار» عُيِّن رئيساً للأركان في عام 21984 ثم وزيراً للدفاع في 
العام 199٠‏ . 

الجنرال عبد المالك قنايزية» عيّّن رئيساً للأركان في العام 21994٠١‏ خلفاً 
للجئرال خالد نزار. 


() انظر المقابلة التي أعطاها الجنرال محمد عطايلية لجريدة الحياق 19/ 4/ .5٠٠١‏ 


اين 


- الجنرال محمد تواتي (القريب من حزب التجمع من أجل الثقافة 
والديمقراطية)» عيّن مستشاراً لوزير الدفاع في العام »1114٠‏ وهو منصب لا يزال 
يشغله في العام ١٠٠؟.‏ 

- الجئرال عباس غزيل» عمّن قائداً للدرك الوطني في العام ١984‏ . 

- العقيد محمد مدين”'''» عَيِّن مسؤولاً عن الأمن العسكري في العام 21944 
وهو منصب لا يزال يشغله في العام 7٠٠١‏ . 

- الجنرال محمد العماري. عرف صعوداً صاعقاً انطلاقاً من العام 219489 
تاريخ إحالة الجنرالات الوطنيين المذكورين أعلاه إلى التقاعد. كان نشيطاً جداً في قمع 
مظاهرات أكتوبر (تشرين الأول) 19848. وفي العام 219917 أسس وقاد القوات 
الخاصة المكلفة بمحاربة الإسلاميين المسلحين. وهو مشهور بقمعه الشرس للحركة 
الإسلامية. وقد عّن في العام 1147 رئيساً للأركان» وهو منصب لا يزال يشغله 
حتى كتابة هذه السطور . 

هذه التعديلات في قمة الهرم العسكري» التي خطط لها العربي بلخير وخالد 
نزار» كانت تشكل مرحلة عل طريق الانقلان.وتلتها كتبيزات أخرى سيوف لتظزق 
إليها لاحقاً. وبواسطة هذه التغييرات استهدف جنرالات حزب فرنساء الذين كانوا 
آنذاك تياراً أقلياء السيطرة من دون منازع على الجيش واستخدامه كأداة لسياسة قمعية 
وبوليسية» بعيداً عن الثوابت الوطنية ومصلحة البلد العامة. 


لكن الفوز السياسي غير المتوقع لحبهة الإنقاذ الإسلامية (الفيس) في الميدان» في 
العامين ١99٠‏ و١1951»‏ أثار اندفاع هؤلاء الجنرالات» المستلبين ثقافيآاء لتسريع 
الأمور والانتقال إلى الهجوم . 

لا كانت عصبة بلخير من أنصار سياسة القوة» اتهمت حكومة 3 
بالتسامح 0 إذاء صعود «القطر لامي وتتيح بعض الأمثلة إبراز طبيغة 
الوضون لل السليكة بيقر ا 

(؟) الانتخابات البلدية: غداة انتخابات جوان (حزيران) ١95٠‏ البلدية» 
فوجىء الجنرالات «الفارون). من الجيش الفرنسي بانتصار جبهة الانقاذ الإسلامية 
(15) التي فازت في 60 بالمئة من البلديات. في ذلك الحين؛ تم اجتماع حول 


حر 


بلخير ضم الجنرالات خالد نزار» رئيس الأركان» ومصطفى شلوفي» الأمين العام 
لوزارة الدفاع وعباس غزيل» قائد الدرك» ومحمد مدين المدعو توفيق»: مسؤول 
الأمن العسكري» وذلك في مقر رئاسة الجمهورية» لكن من دون علم رئيس الدولة. 
وقد أفضت نقاشاتهم يصدد فوز جبهة الإنقاذ الإسلامية غير المتوقع» والمستقبل المباشر 
للبلد» إلى تبني خطة عمل من شأنها منع الجبهة من الوصول إلى السلطة عبر صناديق 
الاقتراع. 


وقد اتفقوا على إقناع الرئيس الشاذلي إذا لم يكن بإلغاء تنظيم الانتخابات 
التشريعية المتوقع حصولها في الفصل الأول من العام 4144١‏ فعلى الأقل بتأجيلها 
كسباً للوقت . وفي الأخيرء وصلوا إلى نتيجة مفادها أنه إذا تمت الانتخابات التشريعية 
على الرغم من كل شيء» فهم يفضلون «تحويل الجزائر إلى بحيرة دم على القبول 
بمجلس وطني تسيطر عليه جبهة الإنقاذ الإسلامية»!''“2. هكذا بدأ التحضير 
للانقلاب. 


ولقد نجحوا في الواقع بتأجيل الانتتخابات ثلاث مرات» على رغم تعهد رئيس 
الدولة علانية بتواريخ دقيقة. لكنهم عجزوا عن تأجيل تاريخ 7١‏ ديسمبر (كانون 
الأول) ١149ء‏ وهو التاريخ الذي تمت فيه أخيراً الانتخابات التشريعية والباقي 
معروف. 

() تدابير ترمي لعرقلة اشتغال البلديات التي تديرها الجبهة الإسلامية للإنقاذ: 
نجح بلخير وشركاؤه في إقناع حكومة حمروش باتخاذ تدابير إدارية وتنظيمية رامية إلى 
إعاقة نشاطات منتخبي جبهة الانقاذ الإسلامية على مستوى البلديات . 

وف هذا الإطارء جرى اتخاذ قرارات تنظيمية تهدف إلى الحد من صلاحيات 
رؤساء البلديات المنتخبين المنتمين إلى جبهة الإنقاذ الإسلامية لصالح الأمناء العامين 
للبلديات» مرؤوسيهم» ولصالح رؤساء الدوائر الذين تخضع تلك البلديات لوصاية 
دائرتهم الإدارية. وهكذا وجد منتخبو جبهة الإنقاذ الإسلامية أنفسهم بين مطرقة 
مأمورين إداريين في البلدية وسندان رئيس الدائرة المكلف بالوصاية على البلديات. 
ومن جهة أخرى» وللتجميد الصريح لعمل جبهة الانقاذ الإسلامية على المستوى 
المحلي» جرى اتخاذ تدابير أخرى كذلك الذي يرمي إلى خفضص الميزانية كثيراً أو احتجاز 
التسليفات المقررة للبلديات الواقعة تحت إشراف جبهة الإنقاذ الإسلامية. 


)١١(‏ هذه المعلومات نقلها إل غداة هذا الاجتماع المشهور موظف كبير لا أستطيع كشف اسمه ومهامه 
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(:) المضاعفة من الاستفزازات لحبهة الإنقاذ الإسلامية: بين الاستفزازات 
الكثيرة التي يلاها بكر رجت لات ععيت لكويقت. الإبلامين وإذلاليم ييداك 
إضعاف حبهة الإنقاذ الإسلامية سياسياً» فلنورد بعض الأمئلة ذات الدلالة : 

أولء لقد انقضّت عل قادة جبهة الإنقاذ الإسلامية ومناضليها موجة قمعء ولا 
سيما بمناسبة الإضراب الذي قرره هذا الحزب في جوان (حزيران) .١1١‏ فلقد 
أرسلت السلطات العسكرية» منذ ما قبل الفجرء قوات إلى ساحة الشهداء. في الجزائر 
العاصمة» أطلقت الرصاص على متظاهرين مسالمين نظموا اعتصاماً سلمياً هناك عشية 
ذلك اليوم. وقد سقط العديد من المتظاهرين قتلى وأصيب آخرون بجروح خطيرة. 
وخلت النقابة التي أسسها إسلاميون قريبون من جبهة الإنقاذ الإسلامية . . وصرف من 
العمل آلاف المسؤولين والمناضلين في الجبهة وجرى توقيف عدد كبير منهم بالطريقة 
الإدارية. وتوّتجت موجة القمع هذه بتوقيف عباسي مدني وعلي 0 في جوان 
(حزيران) »1441١‏ (الأول رئيس الجحبهة والثاني نائبه)» بعد رحلة سرية يقال إن بلخير 
قام بها إلى باريس . 

من جهة أخرىء أبرزت وسائل الأعلدم كوا هيما ارا الدفاع يفرض 
قيوداً صارمة على الموظفين المدنيين المستتخدمين في * شتى الأجهزة الواقعة تحت وصاية 
هذه الوزارة» بما فيها المستشفيات» عير منع الرجال منهم من إطلاق لحاهم والنساء 
من ارتداء الحجاب» حت بطائلة العير في الخدمة. 

وأخيراً» قام الجيش بسلسلة من أعمال التفتيش في المساجد”"'2. لاب شوهد 
جلود يدوسون القرآن بأرجلهم» » خلال أعمال التفتيش هذهء علماً أن 0 
حاقدة وكريبة كهذه غريبة تماماً عن أخلاق الجزائريين. وهي أمور لم تحدث يوماً من 
قبل ! 

(4) استقالة حكومة حمروش: في هذا الجو من الإرهاب والعنف وانتهاك 
الدستور والقوانين وحقوق الإنسان والحريات الأساسية نجح خالد نزارء وكان آنذاك 
وزيرا للدفاعء؛ وبلخير في الاستتحصال من الرئيس الشاذلٍ على إعلان حالة 
الطوارىء. كما استطاعا أيضاً أن ينتزعا من رئيس الدولة القرار بإقالة حكومة 
حمروش» متهمين إياها بافتقاد الحزم وبالتسامح. جرى الإعلان عن استقالة هذه 
الأخيرة في الرابع من جوان (حزيران) 2119١‏ ني حين كان الرئيس الشاذلٍ قد أكد 
علانية دعمه لحمروش في الثاني من الشهر ذاته. كما تمكنا أيضاً من الاستحصال على 


(11) مصدر هذه المعلومة مقابلة أجريتها مع إمام المسجد المعني . 
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قرار منه بتأجيل الانتخابات التشريعية للمرة الثالثة» وكانت مقررة في لاا جوان 

وقد كرس تعيين غزالي وزيراً أول انتصار بلخير ونزار وعصبة حزب فرنساء 
وشكل طوراً حاسماً في اتجاه الاستيلاء على السلطة» كل السلطة» الذي تجسّد بانقلاب 
جانفي (كانون الثاني) 11917 . 


ثانياً: انقلاب جانفى (كانون الثاني) 1991 : 
إشارة البدء لمرحلة طويلة من العنف 


حين فازت جبهة الإنقاذ الإسلامية ب 188 مقعداً من أصل 7١٠١‏ في الدورة 
الأول للانتخابات التشريعية في 7١١‏ ديسمبر (كانون الأول) ١114ء‏ في حين بقيت في 
موقع -جيد استعداداً للدورة الثانية» استولى الجيش على السلطة؛ منحيّاً الرئيس الشاذلي 
بن جديد وملغياً الانتخابات بكل بساطة. 


لقد برّر جنرالات حزب فرنسا انقلاءهم بالحجج التالية: 

. تريد جبهة الإنقاذ الإسلامية الاستيلاء على السلطة بالقوة (هكذا)‎ - ١ 

-١‏ إذا وصلت جبهة الإنقاذ الإسلامية إلى السلطة» لن تحترم الدستور ولا 
القوانين» وستدمر البلد سياسياً واقتصادياً. 

٠‏ ضرورة ضمان الأمن واستعادة سلطة الدولة. 

4 - ضرورة تنظيم الإقلاع الاقتصادي ومكافحة البطالة. 

ما الذي حدث في الواقع بعد الانقلاب؟ 

لابد من أن نلاحظ أن الجئرالات الانقلابيين الذين لم يكونوا يستحوذون لا على 
الشرعية التاريخية» ولا على الشرعية الشعبية» ولا على الشرعية الدستورية» استولوا 
على السلطة بالقوة» باللجوء إلى القمع والإرهاب» في جو من غياب العقاب ومن 
ازدراء الدستور والقوانين الوطئية والاتفاقيات الدولية» ولا سيما تلك المتعلقة 
بحقوق الإنسان» التي وقعتها الجزائر فضلاً عن ذلك. كان غياب الأمن قد انتشر 
بشكل واسع على مر السنين إلى مجمل البلد حيث اضمحلت سلطة الدولة. وكان 
الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي قد تدهور بصورة مفجعة في التسعينيات» 
كما سئرى لاحقاً بالتفصيل . 

كان الجنرالات الانقلابيون يعتمدون في الداخل على أمرين للنجاح: من جهة» 
على القوة لقمع الناس الذين يختلفون معهم في التفكير عن طريق استخدام السلاح ضد 

فق 


الأفكار والقناعات السياسية للمواطنين» ومن جهة أخرىء على الوعد ببيع 59 بالمئة 

من آبار نفط حاسي مسعود الذي قطعه غزالي (الذي احتفظوا به وزيراً أول بعد 
الانقلاب) لتسديد الدين الخارجي وإطلاق برنامج كبير للأشغال العامة يرمي إلى 
القضاء على البطالة . كانوا يظنون أن في وسعهم بهذه الطريقة أن يقلبوا الدعم الشعبي 
لصالحهم في عامين (وهي مهلة حددوها بأنفسهم وهي تتفق مع نهاية ولاية الرئيس 
الشاذلي) ويحصلوا هكذا على الشرعية» لتبرير بقائهم في السلطة. 


وفي الخارج» كانت الطغمة العسكرية تعوّل على دعم فرنسا السياسي» 
والدبلومامي» والمالي والعسكري . فلننظر الان إلى هذه النقاط الثلاث عن كثب . 


-١‏ تورط فرنسا في الأزمة الجزائرية 

من المستحسن التذكيرء بادىء ذي بدءء بأن ميتران» الذي كان آنذاك رئيساً 
للجمهورية الفرنسية» كان وزيراً للداخلية في نوفمبر (تشرين ع الثاني) 21١9554‏ حين 
أعلن أن المفاوضات الوحيدة الممكئة مع جبهة التحرير الوطني هي «الحرب بكل 
الوسائل»» وبأن شارل باسكواء وزير الداخلية الفرنسي بين عاميْ ١991"‏ و1996١»‏ 
المعروف بدعمه الكثيف للانقلابيين الجزائريين» كان متورطأ خلال حربنا التحريرية 
كمظل في الجيش الفرنسي . لقد أوكل إدوار بالادورء الوزير الأول آنذاكء «ملف 
الجزائرا إلى باسكواء ون إلى وزير الخارجية» معتبراً الأزمة الجزائرية قضية فرنسية 
داخلية. وقد جنّد باسكوا لهذه الغاية» كمستشار خاص لأجل الجزائر» جان كلود 
مارشياني» وهو مظلٍ سابق قاتل ضد تحرر الجزائر. وساعدته في هذه المهمة مجموعة 
من الأقدام السوداء7") كان بعضهم أعضاء في المنظمة السرية المسلحة (085)؛ 
المشهورة بجرائمها ضد جزائريين أبرياء وبنشاطاتها التخريبية عشية استقلال الجزائر . 
إن هذه المجموعة من المسؤولين الفرنسيين ذوي الحضور المؤثر في الإدارة الفرنسية» 
ولا سيما في مصالح الأمن» استفادت من الأزمة الجزائرية لأخذ ثأرها واستخدام 
الجنرالات الجزائريين من قدامى الجيش الفرنسي للقيام بالمهمة القذرة التي لم يكن في 
وسعهم إنهاؤها بأنفسهم خلال حربنا التحريرية الوطنية" . 


(1) لقب كان يطلق على سكان الجزائر من أصل أوروي (المعرّب) . 
)١5(‏ على سبيل المثال. انظر : 6(لا'ك عئالط ملع قعله'ل عع :عع دمجطا دعا ,لإعة! أوأمدع 
.(999] ,ركم هل أامة مما تتهئناذ! علمما/! :علموط) 900 | -939 | ماعترجره 


إن هذا الكتاب الذي خضع مراراً للرقابة ومنع من الصدور في فرنسا يعطي فكرة عن جرائم مزية ارتكبها عسكريون 
فرنسيون ف الجزائر خلال حرب التحرير. 


534 


وتتبح بعض الأمثلة إظهار تورط فرنسا في الأزمة الجزائرية : 

- لدينا إثباتات بخصوص محادثة هاتفية» عشية انقلاب جانفي (كانون الثاني) 
؛ بين الرئيس ميتران والجنرال خالد نزار» الذي كان آنذاك وزيراً للدفاع, 
اقترح خلالها الرئيس الفرنسي علي نزار ضمان حياة الرئيس الشاذل» معررًاً له عن 
«تعاطقها وواعداًإياه الماع و 


- منذ الانقلاب» قدمت فرنساء التى تنادي بالديمقراطية في أفريقيا منذ قمة 
لابول الفرنسية ‏ الإفريقية» دعماً للنظام العسكري الجزائري» خفيّاً بالتأكيد لكن 
أكيداء في المجالات السياسية والدبلوماسية والعسكرية والاقتصادية. فإعادة جدولة 
ديون الجزائر الخارجية لم تحصل على كفالة صندوق النقد الدولي في عام ١944‏ إلا 
بدعم من فرنسا التي تكفلت بالتغلب على تحفظات الولايات المتحدة وبريطانيا بوجه 
خاص وعلى مقاومتهما. 


- بين عامئ 1957 و١٠٠70.‏ دعمت وسائل الإعلام الفرنسية جهاراً نماراً 
النظام الديكتاتوري الجزائري. ف«الاستئصاليون" الجزائريون وتمثلوهم الفرنسيون» 
أبطال التضليل الإعلامي» هم وحدهم الذين دُعوا لوبداء رأههم بخصوص الأزمة 
الجزائرية» بإتاحة الفرصة أمامهم لمخاطبة الرأي العام الفرنسبي» والأوروبي والدولي» 
مع تحاشي إعطاء أي فرصة لدعاة المصالحة كي يعبروا عن وجهات نظرهمء حتى إذا 
كانوا يمثلون الغالبية الساحقة من الشعب الجزائري. 


- عبرت فرنسا علانية عن رفضها تشكيل لخنة دولية للتحقيق بخصوص 
المجازر الجماعية التي اقترفتها وحدات قمع خاصة وميليشيات أنشأها النظام في المدية 
والرايس وبن طلحة وبنيى سوس وغليزان»... الخ في عاميْ 1991 و21998 
وبخصوص انتهاكات حقوق الإنسان» كالتعذيب» وأعمال الخطف» والإعدامات 
من دون محاكمة» الخ. من جهة أخرى» مارست فرئنسا ضغوطأً في جنيف لتفادي أي 
قرار يدين انتهاكات حقوق الإنسان من طرف الحكومة الجزائرية خلال أعمال لجنة 
الأمم المتحدة الحقوق الإنسان» خلال دورتها في مارس (أذار) ‏ أفريل (نيسان) 
:,؛ ودورتبها في جويليه (قوز) 291992. 


)١15(‏ إن النقيب هارونء الضابط السابق في الأمن العسكري؛ هو الذي كشف مضمون هذه المحادثة؛ في 
شهادته أمام لجنة حقوق الإنسان في البرلمان البريطاني (مجلس العموم) في ؟؟ جانفي (كائون الثاني) ١144‏ في لندن. 

)١15(‏ انظخر: فاطيرأ؟آ امسا :12 ,ممامتطمدلل؟) اعمتا عاللغلا- وعم مسال ]إن "ماعع ]12 أرماة مول 

01 .م] ,اأعلو للا 


الذي شارك في أعمال لبنة الأمم المتحدة المشار إليها في جنيف . 


ريا 


ويمكن الخميع أن يلاحظوا 0 الهيبة التي كينها عل 


من الواضح أن فرنسا تعيد غزوها للجزائر بوسائل غير الوسائل الاستعمارية 
للقرن الماضيى. فهي تقدم مساعدتها العسكرية الكثيفة للنظام العسكري الجزائري 
وتبيعه الأسلحة والتجهيزات الأكثر تطوراً لتعزيز قوة العصبة الاستئصالية والمعادية 
للديمقراطية في الجزائر. وتحاول بواسطة المنرالاات الاستئصاليين أن تغذي سياسة 
معادية بصراحة للحضارة العربية الإسلامية التي يتعرف الشعب الحزائ ثري بغالبيته 
الساحقة إلى نفسه فيهاء وذلك لجل استعادة الجزائر إلى نادي الفرتكوفونية"؟ . 
فلقد باتت الفرنكوفونية إيديولوجيا للغزو المتجدد الثقاني والاقتصادي للمستعمرات 
المفقودة. 
والحال أن التاريخ يعلمنا بأن الاستعمار الفرنسي كان قد تميز في الجزائر بقمع 
عسكري» وسياسي» واقتصادي وثقافي أعمى طوال ١77‏ عاماً. وكان ذلك القمع 
الجدد الأشاكال دمر وشرتا روحفيا: وتلته حرب همجية ضد الشعب الخزائري ما 
بين عامئٌ 1965 و1117. 


وبدلاً من دفع تعويضات للجزائر بسبب الجرائم التي لا تحصى المقترفة (ملايين 
من الفتل الجزاكريي خلال القرن العاسم عشر ومليوث ونصف امليرن من الشهداء في 
فترة 904١1-؟957١‏ وحدها)ء والمصادرات لأملاك الجزائريين؛ فضلاً عن شتى أنواع 
التدمير المادي على امتداد 17 عاماً من الاحتلال» تغلب بعض الأوساط الفرنسية 
تلك الفترة المشؤومة الذكر وأفكارها المسبقة لتمنح نفسها حقوقا على الجزائر والوصاية 
عليها. وإذا كان ثمة فرنسيون يتجرأون على ذلك في وضح النهار منذ عام ١1957‏ 
فلأمهم يستفيدون من تواطؤ جزائريين ليسوا سوى العناصر القديمة في الجيش الفرنسي 
التي تسيطر من دون منازع على الجيش الجزائري ولا سيما منذ انقلاب جانفي (كانون 
الثاني) ؟1949١»‏ وذلك للمرة الأولى منذ استقلال الجزائر. 


والفرق الوحيد بين هؤلاء الجنرالاات الجزائر بين القليلين وموبوتو» هو أن 
بلجيكا نجحت في ترفية موبوتو من رتبة رقيب ادك وهي رتبته يوم استقلال 


(1) من المستحسن الإشارة في هذا الإطار إلى أنه للمرة الأولى منذ استقلال الجزائر عام ١907‏ يحضر وزير 
خارجية الجزائر الاجتماع الوزاري الذي تلا مؤتّر قادة الدول الافريقية وفرنساء المنعقد في باريس في / ديسمير 
(كانون الأول) 1998 . 


المردرا 


الكونغوء إلى رتبة جنرال خلال عامين» ليصبح رئيساً للأركان في العام الثالث فركيساً 
للدولة في خباية العام الرابع» وليحكم كطاغية ويدمر بلده. أما فرنسا فلزمها حوالى 
ثلاثين عاماً لضمان ارتقاء ضباط صف وملازمين خدموا في صفوف الجيش الفرنسى 
قبل الاستقلال إلى رتبة جنرال في الجيش الجزائري. وفي الواقع» بات يقود اليش 
الوطني الشعبي على أعلى مستوى» منذ عام 1144 وللمرة الأولى منذ الاستقلال» 
عناصر قديمة في الجيش الفرنسي . ففي عام »114٠‏ بات في مواقع وزير الدفاعء 
ورئيس الأركان والأمين العام لوزارة الدفاع «فارون» من الجيش الفرنسي» يدعمهم 
جنرالات آخرون من التيار الفرنسي في مناصب أساسية كالمسؤول عن الأمن العسكري 
ومساعده» ونائب رئيس الأركان المكلف بالقوات اليرية» فضلاً عن مستشار وزير 
الدفاع. لقد «فر» هذان الأخيران من الجيش الفرنسي في عام1971» أي قبل أشهر 
قليلة من وقف النار. 


لهذا فإن النظام العسكري الجزائري» الحاظي خفية بدعم بعض الأوساط 
الفرنسية» يعارض الديمقراطية والشفافية وسيادة الشعب وتطبيق الدستور (الذي 
يحدد دور الجيش بوضوح) وذلك لأجل بقائه ودوام المصالح الثقافية والاقتصادية 
الفرنسية في الجزائر. وعظم الجزائرين يشعرون بأن ما يدث في الجزائر منذ انقلاب 
عام 01 هو استمرار لحرب التحرير الوطنية. والجميع يعرفون في الجزائر أن 
الجئرالات الاستتئصاليين هم امتداد لفرنسا في الجزائر. 


إن حلم فرنسا السياسي والثقافي هو استعادة الجزائر إلى حظيرتها تحت ستار 
الانتساب إلى منتدى الفرنكوفونية . بمعنى آخرء تحاول فرنسا تعزيز علاقاتها السياسية 
والاقتصادية والعسكرية مع الجزائر لمصلحتها هي» وذلك لجحعلها نهائية تحت ستار 
الثقافة الفرنسية . ١‏ 


إن المعارضة العامة في فرنساء وفي الأوساط الاستئصالية الجزائرية» المنسّقة مع 
هجمات وفقاً للأصول ضد اللغة العربية على امتداد أشهر ‏ وذلك قبل وقت طويل 
من صيرورة القانون المتعلق بتعميم استخدام اللغة العربية المحدد تاريخه للخامس من 
جويليه (تموز) /119 ساري المفعول ‏ أمرٌ له دلالاته في هذا الخصوص 


إن اغتيال المغني القبائلٍ معطوب الوناس» بتدبير من بعض الجنرالات» 
كمحمدك تواي ومحمد مدين واسماعيل العماري. وإلصاق هذه التهمة بالإسلاميين» 
إنما حصل في ذلك الوقت بالذات لإثارة سخط منطقة القبائل على القانون بخصوص 


5 7/ 


اللغة العربية» وتركيز ذلك السخط وتوجيهه21. وهذه المناورة الوقحة التي لجات 
إليها الأوساط الاستئصالية فضلاً عن الهجمات الفاحشة المنظمة بواسطة وسائل 
الإعلام ضد الجنرال محمد بتشين» الذي كان وزيراً مستشاراً في رئاسة الجمهورية» 
بلغت من الشدة بحيث اجبرت الرئيس زروال وحكومته على تأجيل تطبيق القانون 
حول التعريب إلى أجل غير معروف» وعلى إعفاء مستشاره الحكومي من منصبه هذا. 


إن الجزائريين يتعرضون منذ انقلاب 1197 (الذي جد بالضبط القانون حول 
تعميم استخدام اللخة العربية الساري المفعول انذاك) لحملة تسميم تشنها الدعاية 
الحاقدة التي تغذيها أوساط فرنسية تعتمد لأجل ذلك على وسائل الإعلام» داخل 
الجزائرء التي يتحكم بها الجنرالات الاستئصاليون المقتلعة جذورهم والمستعمّرون 
فكرياً. فهؤلاء يتبنون العنف والقمع كسياسة ترمي إلى حرف التاريخ عن مجراه 
الطبيعي عبر السعي لإفقاد الإسلام حظوته والتعامل مع اللغة العربية على أنها «عدو) 
عمومي . إن الخلط وغياب روح المسؤولية لدى هذه الأوساط يرفعها إلى حد وصف 
المدافعين عن اللغة العربية ب«الإرهابيين)2277. ولا شك في أن هؤلاء الاستتصاليين 
سيخفقون عاجلاٌ أو آجلً كما فشل الاستعمار الفرنسي الذي يشكلون اليوم امتداداً له 
في الجزائر. لكن في غضون ذلك» كم سيجري من المظالم والدم والجرائم والدموع!! 


١‏ وعللى الصعيد الاقتصادي» تعتبر فرنسا الجزائر سوقاً ممسوكة. وفي هذا الإطار» 
تمنى الجزائر بخسائر جسيمة عن طريق صفقات رابحة ومتكررة. وذلك ناجم عن 
وجود شبكات مصالح فرنسية في الهرم العسكري» والإدارة الجزائرية» ولدى بعض 
المسؤولين الاقتصاديين العموميين الجزائريين الذين يخيم الغموض وانعدام الشفافية 
على أعمالهم . 

ولإيضاح ذلك سنكتفي بمثلين: 


- استيراد الأدوية: تغطى الجزائر كل حاجاتها الصيدلانية تقريباً عن طريق 
استيراد أدوية غالباً ما تكون مدة صلاحيتها منتهية» وذلك بأسعار أعلى بكثير من 
أسعار السوق العالمية. وقد حدثت باستمرار بين عامئ ١98٠‏ و١٠١١5»‏ وبصورة 


(18) حول تورط هؤلاء الجنرالات ذوي التوجه الفرنسى في اغتيال معطوب الوناس» انظر الشهادات التي 

قدمتها «الخركة الجزائرية للضباط الأحرار» عل الانترنت :قمه.ممه.«#«”0 وانظر أيضاً اليومية الفرنسية: 

,26/1/2000 ,اه !انا 

(19) انظر صحف الوطن و لوماتان و ليبرتي في شتى أعدادها الصادرة في شهري جوان (حزيران) وجويليه 
«(تموز) 1994. 


لما 


متكررة فضائح جرى التكتم عليها في هذا المجال . وخسارة الجزائر مزدوجة: الكلفة 
الباهظة وغير المبررة للمنتجات المستوردة» وعدم استبدال كميات كبيرة جداً من 
الأدوية المنتهية صلاحيتهاء والتي يتم إتلافها بصورة منظمة . 

وف هذا السياق» أكدت الأوساط الرسمية الجزائرية في أوت (آب) ١145‏ أن 
وزارة الصحة ألغت للتو عقداً مع شركة فرنسية لأن أسعار الأدوية المستوردة تزيد 
بنسبة 10 بالمئة» ليس على الألسعار العالمية بل على الأسعار التى تعتمدها في العادة 
الشركة الفرنسية نفسهاة ولآن هنذا الوضم مستتمر مقذا ضام 101444 . 

- استيراد الحبوب: يتجلى الاستيراد المكثئف للحبوب من فرنسا منذ انقللاب 
عام ١947‏ بكلفة زائدة أعلى من ”٠‏ بالمئة. وهذه الكلفة الزائدة هي ناتج الجمع بين 
سعر أعلى من السعر العالمى للحبوب والشروط الالية المرتفعة للقروض التجارية 
الماك ا ا 1 
بالمئة من حمل وارداتها مقابل ١7‏ بالمئة في الثمانينيات» وأنه إذا أضفنا الواردات غير 
الرسمية» فإن الواردات من فرنسا تتخطى اليوم 6 بالمئة من مجمل واردات الجزائر» 
ندرك يشكل أفضل جساءة لانن التجارية والالية الث فى جا اجزائر في حب لم 
بأقصى الحاجة إلى العملات الصعبة. ونفهم هكذا بشكل أفضل لاذا تقف بعض 
الأوساط في الجزائر العاصمة» وفي باريس» ضد الديمقراطية وضد الشفافية في 
الجزائر. 

من جهة أخرى» كان بعض القادة الفرنسيين يرددون بين الحين والآخر في الفترة 
ما بين عاميئ 1497 و917١‏ أن دور فرنسا في الجزائر يقتصر على «العون الاقتصادي» 
الذي تقدمه للسلطة ا حالية كي تتغلب على الصعوبات الحادة التي تواجههاء ويؤكدون 
أن هذه «المساعدة مقدمة للشعب الجزائري» (هكذا). إن هذه التصريحات تستدعي 
تعليقين قصيرين : 

- ليس «العون الاقتصادي» الذي يتحدث عنه هؤلاء القياديون اعوناً» مقدماً 
للجزائر» بل هو عون للاقتصاد الفرنسي. فالكل يعرفون» في الواقع أن القروض 
الفرنسية المعطاة للجزائر مشروطة بشراء منتجات فرنسية حصراً» وبأسعار باهظة . 


إن أفضل عون يمكن أن تقدمه فرنسا للشعب الجزائري هو أن تمتنع عن 
التدخحل» عن طريق جنرالات استئصاليين» في شؤونه الداخلية, وذلك لترك 


)٠١(‏ أعلن عن الخبر التلفزيون الجزائري في السادس من أوت (آب) 5 في نشرة الثامنة مساءً بالتوقيت 
المحلي . لكن لم تدم أية معابية لهله التعجاوزات: كما كانت وستكون الأمور داتمً في ظل النظام القائم. 


خرص 


مق ج) من لق 0 إلى 0 ولا إلى الجمايي 
وأفضل خدمة يمكن أن تسديها فرنسا للجزائر هي قبولها بأن تكون العلاقات 
الاقتصادية الثنائية متوازنة وشفافة وبأن توؤخذ بالحسبان مصالح البلدين فِ إطار 
المنافسة الدولية. 

لن يكون هناك استقرار في الجزائر وفي كل المنطقة إلا بالعودة إلى السيادة الشعبية 
واحترامها. لكن حقد بعض الأوساط الفرنسية على الجزائر يشوّش عقلانيتها مثلما 
يفسد الحديد عمل البوصلة. 

إن ولاء الجنرالات الاستئصاليين للدولة المستعمرة السابقة يصل إلى حد أنهم قد 
لجأواء منذ عام 01 إلى الأساليب نفسها التى استخدمها الجيش المستعمر ضد 


؟" - العودة إلى الأساليب الاستعمارية 


أ- التمائل بين نظرة نظام الجزائر منذ عام ١1951‏ 
ونظرة السلطات الاستعمارية الفرنسية 


في الصراع ضد التيار الإسلامي» يستخدم الجنرالات من ذوي التوجه الفرنسي 
وبمثلوهم في حكومات غزالي ؛ وعبد السلام» ومالك» الخ وفي الصحافة» الأساليب 
نفسهاء لا بل المفاهيم نفسها والكلمات نفسها التي استخدمها الحيش الاستعماري 
خلال حرب التحرير بين عامي 14 1957579 : العمل البسيكولوجى عن طريق 
التضليل الإعلامي والتسميمء وتسيائئة الآرضن: المحروقة + والتفسيم التربيعي» 
والتمشيط» واستخدام النابالم خلال الههجمات الجوية على مراكز المقاومة» والغابات 
المحروقة» وتشكيل جماعات الدفاع الذاتي» وخلق كتائب الموث» واغتيال شخصيات 
سياسية» وفتح معسكرات الاعتقال في جنوي الجزائرء والتعذيب» والإأعدامات من 
دون محاكمة. لكي هيد والمجازر الجماعية بحق جزائريين بريئين» ونزوح 
سكان الأرياف الفقراء إلى أماكن معتبرة أكثر أمنأء . . . الخ . 

أما الخصوم السياسيون رم القائم فيوصفون بالإرهابيين والعناصر 
الهدامة» ويحرمون من -حقوق الإنسان الأكثر بدائية . 

لقد دفع التقليد الأعمى للسلطة الاستعمارية بعض المسؤولين الاستئصاليين 
كسليم سعدي» الذي كان آنذاك وزيراً للداحلية» إلى إعلان «المحرب الفرؤس اتغل 


كرض 


الإسلاميين في مارس (آذار) 1444» مذكراً بشكل غريب بالتصريح الذي صدر عن 
فرانسوا ميتران» في نوفمبر (تشرين الثاني) 404١ء‏ وكان آنذاك وزيراً للداخلية» حين 
أكد أن المفاوضات الوحيدة مع جبهة التحرير الوطني هي «الحرب بكل الوسائل». 
والفرق الوحيد بين هذين التصريحين اللذين تفصل بينهما 4٠‏ سنة» هو أن ميتران كان 
يدافع عن «الجزائر الفرنسية» وأن سليم سعدي يكافح لأجل فرنسة الجزائر العربية - 
الإسلامية. وهذا يُظهر بوضوح أن طبيعة الصراع الذي يضع النظام الاستتصالي 
الجزائري» ليس فقط بمواجهة الإسلاميين» بل أيضاً بمواجهة الغالبية الساحقة من 
الشعب الجزائري» إنما هي ذات جوهر حضاري. 


إن جهاز الدولة ومصالح الأمن إنما يؤطرها ويسيطر عليها عناصر من حزب 
فرنسا أقليون جداً في الجزائر الحالية مثلما كان بالأمس ممثلو الاستعمار الفرنسى قبل 
الاستقلال. ْ 


- أولوية العامل الاقتصادي لإخفاء مشكلات سياسية حادة 


في عام 1447ء اعتبر المجلس الأعلى للدولة» كما فعلت فرنسا في العام 
14 ؛: أن المشكلة ليست سياسية بل اقتصادية بشكل أسامي . كان الفرنسيون 
يقولون بالأمس إن «الفرنسيين المسلمين» بحاجة إلى الخبز وليس | إلى السياسة» وكانوا 
ينتكرون تعطش الحزائريين للحرية والاستقلال. ومنذ عام 21195 يؤكد الحنراللات 
الاستتصاليون الموالون لفرنسا ان البطالة هي سبب انتفاخ صفوف جبهة الإنقاذ 
الإسلامية وينفون تعطش الحزائريين للديمقراطية والعدالة الاجتماعية. 


ولأجل إفشال جبهة التحرير الوطني وجيش التحرير الوطني؛ أعلن الجنرال 
خوك عام 141 عن وخطة اوحض ٠‏ التى كادت لإكاري عن برناضي إسكا راب 
يرمي للنضال ضد البطالة. وني عام 21147 كان البرنامج الاقتصادي للطغمة 
العسكرية يتمثل في تحقيق حلم غزالي» الذي كان آنذاك وزيراً أول» ببيع 0 بالمئة من 
آبار النفط في حاسي مسعود بمبلغ يتراوح بين ١‏ مليارات وم مليارات دولار. فهذه 
المبالغ قد تتبح خفض الدين الخارجي للبلد وإطلاق برنامج كبير لبناء مليون مسكن 
وللكافحة البطالة» وامتصاص أزمة الإسكان» وهكذا هدم قاعدة دعم الشبيبة لحبهة 
الإنقاذ الإسلامية. كان الجئرالات الاستئصاليون يظنون أن في وسعهم تحويل الدعم 
الشعبي لصالحهم والحصول هكذا على الشرعية لتبرير بقائهم في السلطة. . والنتائج 
بليغة : إن الجئرالات الاستئصاليين صامدون في السلطة (حتى إذا تعاقب على الجزائر 
بين عامئ 1441 و١١١٠‏ أربعة رؤساء دولة وستة وزراء أولين)؛ عبر توريط البلد في 


لكرونا 


المأزق بزيادة البطالة بصورة لم تعرفها الجزائر من قبل والتعفن الخطير للأزمة 
الفناضةك 


بين عامئ ١905‏ و؟19455ء كانت فرنساتتهم «الخارج" ولا سيما مصر 
بمساعدة «المتمردين والإرهابيين» الجزائريين. ومنذ عام ١154‏ يتهم الخئرالات:٠‏ 
الاستئتصاليون وحكوماتهم المتعاقبة «الخارج) ولا سيما إيران والسودان بمساعلة 
الإرهابيين» الإسلاميين. ولقد قطع النظام الجزائري علاقاته الدبلوماسية مع هذين 
البلدين» كما لو كان ذلك لإعطاء اتهباماته صدقيتها . 


د مأسسة العنف 


صوّت البرلمان الفرنسي في عام ١1405‏ على السلطات الخاصة للسماح لحكومة 
غي موليه بأن تعزز قمع الشعب الجزائري. وفي عام 2.1947 أعلن المجلس الأعلى 
للدولة حالة الطوارىء»ء التي كانت لا تزال سارية المفعول في ديسمبر (كانون 
الأول) ١144‏ . وقد زاد من حدة تدابير القمع المرسوم المؤرخ في ٠لا‏ سبتمير (أيلول) 


5 ؛ وهو نسخة مشددة عن مرسوم ١4‏ ل الذي أصدرته حكومة 


5 5ك 
فيثتي 

وبما أن انتهاك الدستور والقوانين سارية المفعول بدا للنظام الجزائري غير كاف 
ل«السيطرة» على الوضع على الأرض» فقد امتاز في انتهاك حقوق الإنسان الأساسية : 
التوقيفات الكثيفة والاعتباطية لأناس أبرياء من بينهم منتخبون بلديون» ومنتخبون 
جدد في المجلس الوطني (انتخبوا في الدورة الأولى للانتخابات التشريعية في ١5‏ 
دسم (كانون الارل) 559١‏ وأسائتذة جامعات» ومهندسون» راطما 
ومحامونء وتجار وطللاب أرسلوا من دون محاكمة إلى معسكرات الاعتقال أو ألقي بم 
في السجون ضمن ظروف اعتقال لاإنسانية . 


هات التيار الوطنى والإسلامى (اضد الذكاء») 


(1؟) موناععاامء كه لأقانالوألان| كساعلاعل كنع اقوأت كتاسه دعل تق عاعنعام ع7إزعا روقمنن لا دوعولا 
7 .م ,(1993 ,اعطعتالاا متطلة نعيو) عمامعلاين اانا 


زضرف 


وجبهة الإنقاذ الإسلامية (الفيس) على أنها حزب الظلامية وعدو الذكاء والفكر. 
وغالبية الشعب الجزائري لا تؤمن بمزاعم كاذبة من هذا النوع. مثلما رفضت مزاعم 
مشابهة عبرت عنها السلطة الاستعمارية حيال جبهة التحرير الوطني وجيش التحرير 
الوطني بين عامئ 1104 و1937. ذلك أن الجميع يعرفون أن مثقفين (أطباءء 
محامين» أساتذة جامعةء طلاب» ...ا ) تم اعتقالهم من دون وجه حق» وبقوا قيد 
الاعتقال سنوات من دون حكمء وعَذْبواء لا بل اغتالتهم مصالح الأمن منذ عام 
01 ؛ كما سبق أن فعل بإخحوتهم الأكبر منهم الجيش الفرنسي خلال حرب 
التحرير. 


إن القمع الثقافي (ضد اللغة العربية خلال الفترة الاستعمارية وضد اللغة 
العربية واللغات الأجنبية غير اللغة الفرنسية على يد حزب فرنسا) والسخافة قد بلغا 
حداً لدى الإدارة الجزائرية بحيث ان معادلة شهادات الدكتوراه المستحصل عليها في 
الولايات المتحدة أو بريطانياء أكانت من جامعات هارفرد» أو ماساتشوتس» أو 
أوكسفورد أو كمبردج» لا يتم الاعتراف بها آلياً كما الخال مع الشهادات الفرنسية . 
وينتظر أساتذة جامعات حتى 8 سئوات وأكثر ليروا شهادة الدكتوراه التى نالوها 
تحظى باعتراف السلطات الجامعية والإدارية الجزائرية. . 


و «من بعدنا الطوفان» 


قُْ عامئ 55١‏ اذك كأن الجنرال ديغول يردد» ومن بعله الصحافة 
الفرنسية» أنه إذا اختارت الجزائر الاستقلال فما سيحدث هو الخواء والفوضى. ومنذ 
عام 2١497‏ يؤكد الجنرالات الاستئصاليون وممثلوهم في وسائل الإعلام الجزائرية 
والفرنسية أنه إذا وصل الإسلاميون إلى السلطةء حتى ديمقراطياء ستندلع الحرب 
الأهلية» على الطريقة الأفغانية . فيا للتشابه الغريب في فن الخلط والبلبلة! 


إن التذكير بهذه الحقائق يوضح تمامآ الطابع الخفي للأزمة الحضارية التي تقف 
وراء الأزمة السياسية . إن الجهاز الإداري القمعي والمنظومة التربوية المبتورة الموروثين 
من الفترة الاستعمارية قد عقّدا الوضع الصراعي في الجزائر بين أقلية مستعمرة ذهنياً 
مشدودة إلى فرنسا وبحوزتها السلطة عن طريق القوة من جهة» والغالبية الساحقة من 
الشعب التي تتطلع إلى تغييرات عميفة في المنظومة بصورة ديمقراطية» من جهة 
أخرى . 
ضرف 


لان برنامج الطغمة الاقتصادي 


إن الأولوية التي يعطيها الجنرالات الاستتصاليون (الذين لا يملكون أي 
برنامج) للاقتصادي على السياسي كانت تبرر إبقاء غزالي وزيراً أول بعد انقللاب جانفي 
(كانون الثاني) 21١997‏ حيث كانوا يعتبرونه قافرا عل اذ يتصور ويضع في التطبيق 
برنامجآ اقتصادياً على مستوى خطورة الأحداث» ويشاركونه الكثير من مشاعر القرابة 
السياسية والثقافية . 


لقد كان برنامج الطغمة الاقتصادي الهزيل يقغفي بتحقيق وعد غزاليٍ» الذي 
قطعه في صيف 419911١‏ ببيع 75 بالمئة من آبار نفط حاسي مسعود مقابل ١‏ إلى ٠‏ 
مليارات دولار. وكان المقصود أن يتم» بواسطة هذه المداخيل التي توفرها العناية 
الإلهية» إطلاق برنامج واسع لبناء مليون مسكن في سنوات قليلة لمكافحة البطالة 
وامتصاص أزمة الإسكان. والمقصود أيضاً خفض مديونية الجزائر الخارجية التي باتت 
عبئاً شاقاً حقيقياً يحبط أي مسعى للنهوض الاقتصادي . 


يأمل المنرالات الاستئصاليون هكذا التغلب على الأزمة الاقتصادية وتحسين 
الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلد. إن نتائج إيجابية كهذه قد تتيح لهم الخصول 
ما هي في الواقع مداخل ومخارج البيع الجزئي لآبار حابي مسعود؟ 


أت بيع حاسيى مسعود 

تبن المعطيات التقنية التي في متناول سوناتراك» والتي أعدتها شركات أجنبية 
ولا سيما الشركة الأمريكية «دي غلوير أند ماك ناوتن»» ان الاحتياطي النفطي القابل 
للاستخراج في حامي مسعود يمثل 5 بالمئة من احتياطيات الجزائر المقدرة ب 617 
مليون طن. إن بيع 55 بالمئة من هذه الكميات يساوي حوالى ٠‏ مليون طنء أو 
قرابة 1550 مليون برميل. والتخلٍ عن هذه الكميات لقاء ‏ أو / مليارات من 
الدولارات» كما جرى الإعلان عن ذلك يعادل بيع نفطنا للشركات متعددة الجنسية 
معاي أو فولارات للبومل بدلا" من سعر السرق اللذي كان يتزارخ بين 16 و١‏ ؟ 
دولاراً للبرميل. وهذا يعني أن عملية كهذه إذا تحققت تكون قد حرمت الجزائر من 
١‏ إلى ١‏ مليار دولار» ويمثل ذلك تحويلاً صافياً لثروات هائلة 0000 
بلدان غنية . 


إذا وضعنا انفسنا الآن ضمن منظور تصريحات غزالي الذي يقدر أن الاحتياطي 


نارفا 


الممكن استخراجه من حامي مسعود ليس 478 مليون طن بل حمسة مليارات طن 
(وهو ما ننقيه)» 16 بالمئة من حامي مسعود يصبح عندئذ 7 و١‏ مليار طنء 
أو ١4‏ مليار برميل. وفيٍ هذه الحالة تتراوح الهدية المقدمة إلى المنشآت المتعددة الجنسية 
بين ١7‏ و0٠5١‏ مليار دولار بأسعار السوق. 

فضلا عن ذلك» إن فكرة استدعاء الشركات متعددة الجنسية لتستغل بأسعار 
رخيصة الأبار الموجودة هي أمر يستدعي الاعتراض عليه بحد ذاته. وما ينبغي 
تشجيعه» على العكس» إنما هو إشراك هذه الشركات الأجنبية في التنقيب واكتشاف 
آبار جديدة لزيادة احتياطينا النفطي عبر اتخاذ تدابير تحفيزية ملائمة . 

فضلاً عن ذلك» أكد غزالي في عام ١141‏ أن بيع 10 بالمئة من حاسي مسعود 
سيؤمّن مداخيل إضافية تصل إلى مليار دولار في سنئوات قليلة فقط بفضل زيادة 
الصادرات الناتجة من ذلك . لكن الأيام قد أظهرت القذلاك عو من ا النظريات. 
ولقد سبق أن بيّنا بطلان هكذا تصريحات نزقة ومثيرة”"" 2غ ففي الواقع كانت ترمي 
تصريحات كهذه مذهلة ولا أساس لها من الصحة إلى تخدير الرأي العام الوطني لوبعاده 
عن الأحزاب السياسية التي كانت تزداد شعبيتها أكثر فأكثر كلما اقتربنا من 
الانتخابات التشريعية المحددة في 77 ديسمبر (كانون الأول) »0١‏ التي فازت فيها 
في كل حال جبهة الإنقاذ الإسلامية وسرعان ما تم إلغاؤها. 


هذه اللصر يات ترمي أيضاً إلى تصوير أغزالي كالرجل للطلواي لتعزيز مواقع 
ا ساب لعن ال مج ول ع فار د م لطر أمام شر كاتا 
لاستثمار آبار موجودة بأسعار زهيدة» من جهة» وتصوير الحزائر كبلد غنيى وسوق 
محتملة مهمة يتم تصريف سلع تلك الشركات فيهاء بحيث ترى هكذا صادراتها إلى 
الجزائر تتزايد بصورة جوهرية؛ من جهة أخرى. 

إذ أقامت حكومة غزالي «سياستها الاقتصادية» على مجرد بيع 4؟ بالمئة من حاسي 
مسعود) أكدت أن تسريع الصادرات النفطية هو وحده الذي سيخرجح الجزائر من 
أزمتها الاقتصادية والمالية ومن مديونيتها الخارجية الخطيرة. 

وإذ اختزلت الحكومة برنامجها الاقتصادي إلى مجرد بيع النفط» أخفت بذلك 


(؟؟) انتقدنا بالتفصيل اقتراح بيع 5؟ بالمئة من حاسي مسعود الذي قدمه غزالي في حينه. انظر الخوار مع 

عبد الحميد بر اهيمفي في: 1991 اهمة 20) انلعم لاا عاتناء ل 
انظر أيضاً: :كأمة") مبعزين نه دنا عارفعول ا “لم7 اع انز ردن أعمقل عل جمأع6 5/161 ,تستطهءظ لأسمطاعلطقم 
348-52 .مم ,(991! ,معتدرمممعظ 


577 


المشكلات الأساسية كضرورة تنمية الزراعة» وتنظيم التكامل الاقتصادي الوطني» 
وإنعاش قطاع الإعمار والبناء والأشغال العامة» وتصحيح الاقتصاد» وخحلق 
وظائف» والإصلاح الضريبي» والإصلاح المالي والنضال ضد الإفقار الزاحف» 

. . . الخ» التي تشكل مجالات ملحّة وأساسية. 

لكنء للأسفء ليس الصالح العامء وليست تنمية الجزائر الفعلية» هما : 
يثيران اهتمام حكومة غزالي والجنرالات الاستئصاليين الذين عينوها. من الواضح 
بيع 75 بالمئة من حاسيى مسعود يندرج بالأحرى في منطق «النظام العالمي 0 
المطروح بنك ادرب :قد العراق» والمتميز بسيطرة الولايات المتحدة ل حماست 
التفطية الهائلة لبلدان الخلييج . وف هذا السياق» تجد فرنسا الوقت مناسباً لتسيطر من 
جديد على آبار نفطية جزائرية سبق أن اكتشفتها هي وأممتها الجزائر في عام ١41/١‏ وعام 
٠‏ . باختصارء تريد فرنسا أن يكون لها «خليجها» الخاص ببا. وفي الواقع» ياتت 
الجزائرء علاوة على وضعها الحيو سياسي الاستراتيجي» سريعة العطب بسبب الثقل 
المرتفع جداً لديوممها الخارجية» وهي تشكل هدفاً اسهلاً» للمصالح الفرنسية. 

وفي هذا الإطارء إن قرض المئة لاون وار الذي وافق البدك الدولي على 
إعطائه لشركة سوناتراك مع تمويل مشترك يصل إلى /,٠‏ ملايين دولار قدمتها شركة 
توتال» وهي شركة نفطية فرنسيةء أمر له أكثر من دلالة. ففي الواقع. إن الاتفاق 
الموقع في بداية شهر أوت (أب) ١‏ بين الجزائر والبنك الدولي بخصوص هذا 
القرض ينص على «خصخصة؟ النشاطات النفطية فضلاًٌ عن شروط مجحفة للسيطرة 
على نشاطات سونائراك من طرف البنك الدولي . وليست هذه الشروط فادحة وغير 
متوازئة فقط إذا قورنت بالحجم الهزيل للقرض وبقدرة سوناتراك الكبيرة جداً على 
السّداد (حيث تدور مداخيلها الخارجية سنوياً حول رقم ال ١7‏ مليار دولار)» بل هي 
تخالف الممارسات التقليدية للبنك الدولي . 

إن عودة شركة توتال الفرنسية إلى حابي مسعودء ا 0 
عام 2198٠١‏ تبدو قد تُظّمت ومُرّهت بشكل جيد. إن بيع 1١‏ بالمئة فن حاسي 
مسعودء المصور كقرار وطني منقذء إنما هو أمر وتصور ل وهو لا 
يتفق إطلاقاً مع مصالح الجزائر. 

إن هذا التطبيق لسياسة إلغاء تأميم المحروقات» ول«اخصخصتها»ا فضلاً عن 
الحلة الحقوقية والمالية والتقنية التي جرى إلباسها إياهاء كل ذلك مستوحى إذاً من 
الخارج» حتى إذا كان الفاعلون المرئيون» والمرئيون أقل» جزائريين يشغل بعضهم 
مقاعد في حكومة غزالي . 


مرف 


ب - إنعاش الاقتصاد 


يقوم الإنعاش الاقتصادي على الخصخصة المقنّعة للمحروقات. وفي الواقع إن 
سياسة خصخصة المحروقات هذهء التي دشنها غزالي في عام 2114١‏ كما أشرنا إلى 
ذلك سابقاء عادت إلى السطح في عامئْ ١140‏ و1995» مفضية إلى تبني الحكومة 
تشريعاً جديداً ينظم القطاع النفطي وقطاع الغاز. وبالتالي» وقّعت سوناتراك عقود 
«شراكة» مع ١”‏ شركة نفطية عالمية. ومحيطات البحث والتنقيب والاستغلال الموكلة 
إلى هذه الشركات الأجنبية لم تعد تستبعد الآبار النفطية الموجودة» كما سابقاً. ففي 
الواقع» إن استغلال آبار سبق اكتشافها على يد شركات أجنبية يشكل خسارة صريحة 
للجزائر وبيعاً بأسعار رخيصة جداً لموارد استراتيجية قابلة للنفاد ولا يمكن تجديدها. 

هذه السانة الديدة للخصكدة اللمكئة”"؟ ولتصفية المحرزوقات تصووها 
الحكومة الجزائرية كنجاح سياسي ومالي عالمي» لأن هذه العقود تستتبع استثمارات 
بقيمة عشرة مليارات دولار في فترة ١١‏ عاماً. 

وبخصوص العقودء يكاد يكون تأثيرها في مجال خلق الوظائف وميزان 
المدفوعات منعدماً. فمن جهة» لا تشكل هذه الاستثمارات تحويلاً لرأس المال عبر 
مصرف الجزائر (مصرف البلد المركزي) ولا حقنا لعملات أجنبية في الاقتصاد 
الجزائري. إنها تمثل بالأحرى قيمة التجهيزات المستوردة والتي تستخدمها الشركات 
الأجنبية في مختلف الآبار المعيئة لهذه الغاية» وتفيد أيضاً في دفع شتى الخدمات 
المستوردة» ورواتب الخبراء الأجانب المشغلين بالمناسبة . 

من جهة أخرىء إن التأثير في التوظيف عديم الأهمية» إذا أخذنا بالحسبان 
المستوى المرتفع المطلوب لتأهيل الشغيلة والموظفين» المؤلفين بشكل أساسي من خبراء 
أجانب يجري تحويل رواتبهم إلى الخارج . فاللجوء إلى اليد العاملة الجزائرية غير المؤهلة 
سيكون بالضرورة ظرفياً وتحدوداً. 

هكذا فإن الآثار المالية للاستثمارات النفطية تفيد الخارج أكثر ما تفيد الاقتصاد 
الجزائري. والحكومة الجزائرية والصحافة الخاضعة للأوامر تمتدحان هذه العقود 
النفطية والغازية» التي» على حدّ قولهماء ستساهم في زيادة صادرات المحروقات من 
الجزائر وتوفر للبلد ما بين ١‏ و0١‏ مليار دولار سنوياً بدءاً من عام 1١١1"‏ . 


(1؟) تتسارع الأمور منذ جانفي (كانون الثاني) ,7٠٠١‏ لأن خحصخصة سوناتراك واللصارف وشركات 
التأمين واردة في برنامج الحكومة الجديدة» وتشكل موضوعاً لتعليقات الصحافة الجزائرية . إن خصخصة قطاعات 
استراتيجية راببحة كهذه القطاعات» لا تجد ما يبررها إطلاقاً وتعادل تصفية مجائية لجزء مهم من الثروة الوطنية . 


خرف 


ويخصوص زيادة الصادرات» لا يمكن الجزائر» الملتزمة باتفاقات الأوبك التي 
هى عضو فيهاء أن تزيد حصتها على هواها. فإذا فعلت ذلك» تلحق بها بلدان أخرى 
وظ أسعار التفظ اللا “ولا يمك تعويقن الكتاقن نض النقط رزيادة الكميات 
المصدّرةء كما ثبت ذلك ميدانياً في السئوات الخمس عشرة الأخيرة. 


وبخصوص مستوى المداخيل من تصدير المحروقات المقدر بما بين ١5‏ و6١‏ 
مليار دولار للعام 25٠١5‏ والذي صورته الحكومة في عامي 5 و557١‏ كازدهار 
مالي حقيقي مفاجىء. فهو لا يمثّل في الأخير غير المستوى الذي سبق أن حققته الجزائر 
بين عامئ 191/4 و1984ء حين كانت المداخيل الخاررجية الناجمة عن المحروقات 
تتراوح بين "17 و4١‏ مليار دولار سنويآء وذلك حين كان الدولار» وحدة الحساب في 
الصفقات النفطية» أقوى بكثير تما هو اليوم» وحين لم يكن عدد سكان الجزائر يتتجاوز 
بعد ٠١‏ مليون نسمة. إن ما تصوره الحكومة كنجاح مالي لا سابق له ليس في الأخير 
غير عودة إلى مستوى مداخيل التصدير الذي سُجَل خلال النصف الأول من 
الثمانينيات» مع فرق أن سكان الجزائر زادوا ؟١‏ مليوناًء إذ سيكون ارتفع عددهم من 
"١‏ مليوناً في بداية الثمانينيات إلى ٠١7‏ مليوناً في العام .7١١‏ ومع مستوى مداخيل 
التصدير المتوقعة» سيكون من المستحيل تلبية الحاجات الإضافية في مجالات الغذاءء 
والعمل» والإسكان, .. .الخ. 

إن كل سياسة النظام الجزائري تقوم على التزوير» والتضليل الإعلامي 
والتلاعب بالوقائع والأرقام. والتنازلات المهمة المقدمة للشركات النفطية الأجنبية 
على حساب المصلحة الوطنية يجري تصويرها هكذا كنجاح سياسي ومالي للجزائر في 
حين يتدهور وضع البلد الاقتصادي والاجتماعي بشكل يدعو للرثاء0" . 


0 تلهور الوضع الاقتصادي 
لقد تدهور وضع الجزائر الاقتصادي بشكل خطير منذ انقلاب عام 194917» كما 
تشهد على ذلك الثوابت (5ع8اغمتة,:دم) التالية : 


- هبط الناتج الداخلي الخام للفرد بصورة مأساوية من ١0٠١‏ دولار سنوياً في 


(14) في عام 1147 خلال التفاوض على هذه العقود بين سوناتراك والشركات التفطية المتعددة الجنسية» 
«كانت الجزائر الواقعة في ضيق شديد مستعدة في الواقع لتقديم تنازلاتء وهذا يشكل عودة إلى الوراء إذا قورن 
بممارسات بلدان الخليج» » كما يشير إلى ذلك هوبير كودورييه في : .232 .0 هنال بنماء؟ عألانماط عا كن اسضنام 


ال 


العام إلى 17/7 دولاراً في العام 14917 » وبلغ 1171 دولاراً في عام 
2201" , 

- يتجل تهميش الزراعة المتواصل بزيادة الواردات من المنتجات الزراعية 
الغذائية إلى حد أنها كلفت البلد حوالى ثلاثة مليارات دولار في العام 1994 . 
ل ع اي 
انين سن الأخرة و الس لك مي 

الاستهلاكية» والتجهيزات العسكرية والتسلح . لقد زادت النفقات العسكرية 
كيرا علال العشرية الحعراء؛ وذلك بنسية 0 بال في عام 41815 144 باق في 
عام 06 » بحيث وصلت إلى ملياري دولار في عام 01995 "2. وفي عام 21994 
زادت هذه النفقات بنسبة مئة بالمئة. وكل ذلك على حساب الاستثمارات الانتاجية . 
و ا ل ا في حين يمتد الفقر عبر البلد 

قم الوضع الاقتصادي. 

ِ 5 قطاع البناء والأشغال العامة كثيراً بحيث باتت أزمة السكن 

متفجرة. 1 
تخطت البطالة» المتزايدة باستمرار» عتبة ال 4٠‏ بالمئة منذ عام /14941 وبلغت 

٠‏ بالمئة» لا بل أكثر في الكثير من مناطق البلد. وتصيب البطالة الشبيبة بوجه 
خاص . ففي الواقع» يشكل الشبان» التزاوحة أمعارهم بين 15 وةااغاماء م بالمئة 
من العاطلين عن العمل . وعدد هؤلاء الكلي ارتفع من ١,76١,٠٠١‏ عام 1147 إلى 
فلع رءءة ,"عام 19948. 

وبما أن فرص خلق وظائف هي فرص نادرة» بسبب الميل إلى انتخفاض 
معدلات الاستثمار» سوف تتفاقم البطالة أيضاً وأيضاً لتصل إلى مستويات مأساوية في 
السنوات القادمة. لأعها ستزداد بوتيرة ١15‏ ألفاً في العام كمعدل وسطي . 

- إن التضخمء الناتج من زيادة أسعار المنتجات المستوردة (التي تسبّب بها 
خفض سعر الدينار) وزيادة تكاليف الإنتاج» تخطى ال ٠‏ بالمئة في عام 21194 وكان 
حول ال 7" بالمئة في عام »١1444‏ وهما مستويان لم يريا يوماً منذ الاستقلال. والوضع 


(6)) انظر : (1999 صفطدروعءع<! ,[لاآكا] :تعلمما) مععلق ,[نا1آتآ] أتملا عممعع اماما )وتورمممعظ 
(5١؟)‏ اسه ,([1996] :معلعبس5) اودع 1996 :[1155] معألساة عأععنقاة 60 عاناأناقما أمدم معام 
.([1997] تدمولهما) :ممع ؟! 997 / 


ارون 


أخطر بكثير في الواقع حين ندرك أن قدرة المواطنين الشرائية هبطت بصورة مأساوية 
مقارنة بها في السبعينيات والثمانينيات حين كان المستهلك الجزائري مخصص ٠‏ : بالمئة 
من موازنته للمنتجات الغذائية. لقد زاد المستوى العام لأسعار المنتجات الاستهلاكية 
الأساسية بمعدل مستوى متوسط أعلى من *4 بالمئة في أواسط التسعينيات (١١؟‏ بالمئة 
بالنسبة للقهوة. 0 بالمئة للخبزء و١١١‏ بالمئة للحليب» و40 بالمئة للسكرء 

. .الخ) إلى حد أن أجر إطار متوسط لم يعد قادراً على تغطية حاجة الأسرة 
الأساسية؛ فكيف الحال مع أصحاب المداخيل المتدنية والعاطلين عن العمل الذين 

يعضهم الحرمان والفقر بنابه. 

- انتقل الدين الخارجي من 7١‏ مليار دولار في عام ١997‏ إلى 4" ملياراً في 
العام 21994 وهو يتجاوز ال 5١٠‏ ملياراً إذا أضفنا الدين العسكري الذي تخفيه 
الإحصاءات الرسمية بعناية. إن المديونية الخارجية تشكل عبئأ ثقيلا سوف يؤدي. في 
السياق الاقتصادي الحالي» إلى مفاقمة الركود وكبح جهود الإنعاش الاقتصادي في 
السنوات القادمة . 

- إن السيطرة على الواردات (التي تتراوح قيمتها بين ٠١‏ مليارات و١١‏ مليار 
دولار سنوياً) من طرف حفنة من الناس الذين حلوا محل الاحتكارات التى كانت في 
السابق بيد الدولة وتعميم الفساد (المقدر بملياري دولار سنويا)ء خلقا طبقة طفيلية 
جديدة من النهابين تحوّل لمصلحتها الخاصة ثروات هائلة . ويزيد من خحطورة ذلك أن 
التجارة الخارجية في الجزائر تصل إلى 10,7 بالمئة من الناتج الداحلي الخام في العام 
8 وغ و" بالمثة في العام 998:٠‏ , 

إن خصخصة قطاع الدولة العام واقتصاد السوق المنحرف الذي يلازمها تجليا 
بمركزة شديدة للثروة بين يدي قلة» وبالإفقارء والفقر والإقصاء الاجتماعيء كل 
تلك الآفات التي تميز من الآن وصاعداً المجتمع الجزائري . 

إن وعود غزالي المسرحية ووعود الرئيس اليامين زروال بالانعاش الاقتصادي 
تذهب في سبيلها لكن البؤس المادي والفكري يبقى ويتفاقم مع مرور الأعوام. إن كل 
سياسة النظام العسكري ذي التوجه الفرنسي تقوم على التزوير والتضليل الإعلامي 
والتلاعب بالوقاء » ليس فقط في المجالين السيامي والاقتصادي كما سبق أن رأيناء 
بل أيضاً وبوجه خاص في ميدان الأمن الذي يعطيه الأولية عبر نشر الإرهاب 


والرعب. 


زففة أط] ,اتنا معرمع أااعاما امأسمدونة] 
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3 _- سياسة الإرهاب 


يعتمد الجئرالات الاستئصاليون على بعض الأحزاب السياسية الهامشية» 
وديمقراطيين مزيفين أخفقوا جميعاً في أول انتخابات تشريعية تعددية في البلد تمت في 
ديسمبر (كانون الأول) 2194١‏ ودعوا فوراً بعد إعلان النتائج إلى إلغائها. إن 
إقصاءهم عن طريق صناديق الاقتراع أمر طبيعي جداً ولا س0 أحداً لأعهم 
منقطعون عن الجماهير. 0 الاستتصاليون في السلطة 48 
بشكل رئيس على استخدام القوة وعلى انقسام الأحزاب السياسية ذات التمثيل 
الشعبي (عن طريق اختراقها والتلاعب بها بواسطة مصالح الأمن). 


غداة الانقلاب» مارست الطغمة سياستها الأمنية القائمة على القمع في كل 
الاتجاهات ا ا ال ال 
الإنقاذ الإسلامية أو المتعاطفين معهاء وإرسالهم إما إلى السجن أو إلى ا 
اعتقال قي ف الصحراء. بات التعذيب» والاختطافات قْ المنزل أو قِ مكان العمل 
والاغتيالات تمارسات يومية منذ ذلك الحين. 


منذ أول أسبوع بعد الانقلاب» أحيل إلى التقاعد قبل الأوان آلاف من ضباط 
الجيش الشباب» والأقل شبابء لأنه جرى الاشتباه بأنهم يتعاطفون مع التيار 
الإسلامي» أو فقط لأنهم يؤدون الصلاة. 


وقد أنشئتت وحدات خاصة مكلفة بالقمع» من أمثال «النينجا» أو ١كتائب‏ 
الموت»» زاد عدد أفرادها على الستين ألفاً. وهم يخضعون لتدريب خاص» بما في ذلك 
غسل الدماغ» ويتعاطون المخدرات. أما الضباط الذين يؤطرون هذه الوحدات 
الخاصة فقد مروا بفترة تدرّج في فرنسا. 


ل ب م الي ا 
بالوسائل السياسية والسلمية» ! و اراتك اللي لذ بقاط وذ هذا انلام طريفت ف 
التفكير. 


يي ا ل 0 
ةل جم تفلن للاغتيال بأئر دهم بعناستة أشهر فق لأنه عر 500 
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قف 


المصير نفسه لأنه دعا إلى المصالحة الوطنية وإلى حوار بين السلطة والأحزاب التي تتمتع 
بتمثيل شعبي » بما فيها جبهة الإنقاذ الإسلامية. ومن بوضياف ومرباح إلى عبد القادر 
(الذي تم تمويه اغتياله بحادث سيارة) وبوبكر بلقايدء وزير الداخلية الأسبق في 
حكومة مرباح وعبد الحق بن حمودة» الذي كان آنذاك أميئاً عام للاتحاد العام للعمال 
الجزائريين» تعكس الاغتيالات السياسية التدهور المتواصل لوقع الأمبي. «لقد 
احتفظت كل الجرائم السياسية في الجزائر بحصتها من الظل»” '*» وهي تثبت أن 

إن العنف إنما تغذيه الطغمة» في الواقع. فعلاوة على وحدات القمع الخاصة 
التى يصل تعدادها إلى ستين ألف رجل وتم إنشاؤها في عام 21991 قررت السلطة 
منذ العامين ١595 ١997‏ تكوين ميليشيات. وفي الوقت نفسهء انتقلت مصالح 
الأمن العسكري إلى الهجوم بخلق (الجماعة الإسلامية المسلحة»”'" أو اخختراقها 

وقد طلب رضى مالك» الذي كان آنذاك وزيراً أول» ووزير داخليته سليم 
سعدي» علانية عام ١197‏ إنشاء الميليشيات لأجل «إرهاب الإسلاميين». «آن الأوان 
ليغير الرعب معسكره»؛ هذا ما أعلنه رضى مالك» مفسراً كلام وزير داخلية فرنسا 
آنذاك» شارل باسكواء الذي كان قد دعا قبل ذلك بقليل السلطات الجزائرية 
ل«إرهاب الإسلاميين» . 

-١‏ منذ سبتمير (أيلول) ١197‏ بدأت الجماعات الإسلامية المسلحة» الحاظية 
بدعم مصالح الأمن العسكريء مهاجمة الأجانب والصحفيين والمثقفين. وقد تم ذلك 
لإظهار الإسلاميين بمظهر الأبالسة ولكسب دعم الرأي العام في فرنسا والغرب ببدف 
تعزيز سلطة الطغمة الحاكمة. والجزائريون لديهم أدلة كافية في هذا المجال» كخطف 
الدبلوماسيين الفرنسيين ثم إطلاق سراحهمء واغتيال فرنسيين خلال مهاجمة مركز 
عين الله الفرنسي» الواقع على بعد مئة متر من القيادة العامة للأمن العسكري» أو 


(14) ثمة معلومات مفصلة حول الجترالات الذين دبروا اغتيال محمد بوضياف ومرباحء ومن بينهم 
اسماعيل العماري بوجه خاصء قدمتها «الحركة الجزائرية للضباط الأحرار» في موقعها عل الانترنت: 
213[7-018, لجارلا 

(15) انظر: ,9 عنملا ما 

(0) لم يكن الدكتور أحمد جداعي» السكرتير الأول آنذاك لجبهة القوى الاشتراكية» على خحطأ حين أطلق على 
تلك الجماعات تسميةٌ جماعات الجيش الإسلامية . 
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كخطف الرهبان السبعة واغتيالهم في تيبحيرين» وكانوا يحظون بالكثير من التقدير من 
طرف السكان» وباحترام إسلاميي المدية”'"2» أو كاغتيال مثقفين من مثل البروفسور 
بوسبسي ١‏ والدكتور بوخبزهه ... الخ » أو صحقيين كطاهر جعوط» وعبادة. 
وحريرش » وكثيرين غيرهم» وكل هذه العمليات قررتها مصالح الأمن ونسبتها إلى 
الإسلاميين . 


وما إن تم بلوغ هدف الاستئصاليين في أقل من عامين» وهو المتمثل بتأليب 
وسائل الإعلام في فرنسا ضد التيار الإسلامي. حتى توقف فجأة اغتيال مثقفين 
وصحفيين كما لو كان ذلك بسحر ساحر. 

١‏ - منذ عام 19144» وبدلاً من مهاجمة أهداف عسكرية والدوائر المسؤولة عن 
إلغاء الانتخابات التشريعية التى فازت فيها جبهة الإنقاذ الإسلامية المفترض أن 
الجماعة الإسلامية المسلحة تنتمى إليهاء استهدفت تلك الجماعات منذ البداية الجيش 
الإسلامي للإنقاذ» والقاعدة الاجتماعية لجبهة الإنقاذ الإسلامية. 


في عامئ 11454 و1440ء فرت كتائب من الجنود بكاملها من تكناتباء 
بأسلحتها ومعداتهاء للالتحاق بالإسلاميين في جبال تابلاط والأربعاء» وفي منطقة 
عين وسارة . وقد قضت الجماعة الإسلامية المسلحة على جميع الفارين. 

بالمقابل» حين فر جنود شبان من وحداتهم للالتحاق بمواقع المقاومين 
الإسلاميين التى خلت من الجماعة الإسلامية المسلحة» كما حدث في منطقة عين 
الدفل في شهر أفريل (نيسان) 21996 كان الجيش هو الذي تكثل بمطاردتهم بوسائل 
عسكرية ضخمة (مشاة» ومدفعية وطيران في الوقت عينه) مستخدماً كل أنواع 
الأسلحة» بما في ذلك النابالم المستوردء المحظر استخدامه دولياً. وبنتيجة تلك 
اليجمات» أعلن اليش أنه قدل أكثر من «ألفي إرهابي». وقد تم الإعلان عن ذلك في 
الوقت نفسه الذي كانت تؤكد فيه السلطة رسمياً أن عدد «الإرهابيين» لا يزيد على 
ألفين في البلد بمجمله. وهذا يعني أن الألفي ضحية لغارات الجيش في منطقة عين 
الدفلى في يوم واحد كانوا في الواقع من المدنيين. لقد قُتل هؤلاء الفلاحون الأبرياء 
الذين يقطنون الجبال لأن الشبهات حامت حول كونهم يساعدون المسلحين 
الإسلاميين والفارين الذين لم يتمكن الجيش من تحديد أماكن وجودهم ومن باب أولى 
من الوصول إليهم . 


(11) انظر شهادة علي بن حجر أمير «الرابطة الإسلامية للدعوة والجهاد؛ التي تعمل في منطقة المدية (وثيقة 
مطبوعة على الآلة الكاتبة» جويليه (تموز) .)١1941‏ انظر أيضاً: 7-8/6/1998 نعامنرماا عدا 


اوسن 


؛ - التحق الشيخ محمد السعيد وعبد الرزاق رجام» وكانا من قادة جبهة 
الإنقاذ الإسلامية» بالجماعة الإسلامية المسلحة بصحبة العديد من المناضلين في ماي 
(أيار) ..١9445‏ غير عارفين بأن هذه الجماعة قد اخترقتها مصالح الأمن وباتت 
تحركهاء فتعرضوا جميعاً للذبح بصورة وحشية على يد الجماعة الإسلامية المسلحة . 


ه إن حالة عنتر الزوابري دامغة . فكقائد للجماعات الإسلامية المسلحة منذ 
عام 2191957 تصفه الصحافة الموججهة بأوامر من السلطة بالبطل الذي لا يمكن القبض 
عليه. ومراراً أعلن الجيش رسمياً عن مقتله» لكن الواقع كان يكذب تلك المزاعم في 
كل مرة. 


وقد كتبت أسبوعية باري ماتش الفرنسية» في عدد 9 أكتوبر (تشرين الأول) 
17 أن مصالح سكوتلانديارد السرية البريطانية قد فوجئت باكتشاف أن المحادئات 
الهاتفية بين «مقر» الجماعة الإسلامية المسلحة في الجزائر والمصري الذي يسمي نفسه 
لالشيخ١‏ حمزة» ممثلها في لندن والمسؤول عن نشرة الأنصار التي تصدرها الجماعة 
الإسلامية المسلحة» كانت صادرة في الواقع من ثكنة للجيش الجزائري . 


ومن جهة أخرى» أشارت صحيفة الوطنء» القريبة من الأمن العسكري؛ في 
عددها الصادر في 7٠‏ أفريل (نيسان) 2.1494 إلى أن الجيش باشر في غربي الجزائر 
عملية عسكرية ضخمة ضد جماعات إسلامية معارضة لجماعة الزوابري. 


5 - إن مختلف الاعتداءات المنظمة في فرنساء ولا سيمافي مترو باريس» 
والمنسوبة إلى الجماعة الإسلامية المسلحة» خططت لها مصالح الأمن السرية 
الجزائرية. وفي هذا الإطارء أكدت لي شخصية فرنسية أن الرئيس شيراك بعث برسالة 
إلى الرئيس زروال بعد انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) ١945‏ الرئاسية الجزائرية. 
وبين ما تنطوي عليه تلك الرسالة أن الرئيس الفرنسي لن يسمح بعد الآن للمصالح 
السرية الجزائرية بتنظيم اعتداءات في فرنسا. ومنذ ذلك التحذير» وكما لو أن الأمر 
جرد صدفة» لم يعد يحصل أي اعتداء «إسلامي» في فرنسا. لقد تبخرت الجماعة 
الإسلامية المسلحة على الفور من المشهد الفرنسي بأعجوبة. 

/ا- تعرف فرنسا وبلدان أوروبية عديدة أن الأمن العسكري الجزائري يخترق 
الجماعات الإسلامية المسلحة ويستخدمها إلى أبعد الحدود. ففي الواقع» ومنذ فيفري 
(شباط) 215946 أشارت وسائل إعلام فرنسية عديدةء كإذاعة فرنسا الدولية 
(2105216 ممع اه[ ععصوء8 3016ظ1) والصحف اليومية لوموند (عكنرمكا علا 
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ولوفيغارو (ه7هع:]7 01.6 ولييبراسيون (1167©110)» وصحف أسبوعية مشل 
الاكسبرس (5دء”7:ة'آ) ولوبوان (201711 16آ)») وصحف أخحرى عديدة» إلى اختراق 
مصالح الأمن السرية الجزائرية للجماعات الإسلامية المسلحةء وذلك أكثر من مرة. 
فلقد ذكرت لوموند» في © مارس (آذار) 2١19494‏ على سبيل المثال» ان كل مصالح 
الأمن السرية الغربية مقتنعة بأن الجماعة الإسلامية المسلحة قد اخترقتها المصالح 
السرية العسكرية الجزائرية لإفقاد الإسلاميين -حظوتهم والإبقاء على جو من الرعب 
تفاديا لأي تمرد. 

0 سواء كانت ا 0 
كتائب الموت أو الميليشيات أو الجماعات الإسلامية المسلحة التي تحركها أُيدٍ خفية» 
فإن من الواضح أن سياسة الرعب الممارسة من جانفي (كانون الثاني) 11957 1 لى أفريل 
(نيسان) ٠٠٠١١‏ (وقت كتابة هذه السطور) تشكل بالنسبة للنظام الجزائري سياسة 
مقصودة وواعية لأجل الاستمرار في الحياة والبقاء في السلطة بالقوة والعنف. عن 
طريق التصدي لليبرالية السياسية» والسيرورة الديمقراطية والإرادة الشعبية. 


إن هذا القمع الجسدي يتدعم بقمع سيامي وثقافي لأننا نشهد منذ انقلاب عام 
5 هجوماً منظماء بواسطة وسائل إعلام يسيطر عليها الأمن العسكري» ضد 
رموز الحزائر الدائمة» أي : الإسلام» واللغة العربية» والوحدة الوطنية» والتضامن» 
والعدالة الاجتماعية» ...الخ.. 


إن النظام الجزائريء الحاظي بدعم فرنسا السياسي والدبلوماسي والمالي 
والعسكري» يتصدى لهذه الرموز بالحديد والدم. لمجرد أن غالبية الجزائريين صوتت 
للإسلاميين في عامئْ 114٠‏ و1941. ويد ين لدينا انطباع بأن القمع الذي ينهال على 
الشعب الجزائري منذ عام 11917» فضلاً عن الدعاوة الإعلامية التي تدعمه؛ إنما 
يرميان |[ إلى جعل الجزائريين يندمون على استقلالهم وإلى معاقبة الشعب الجزائري على 
الخيار الذي عبر عنه بكل سيادة خلال انتخابات ديسمبر (كانون الأول) 1١91941١‏ 
التشريعية» التي ألغيت على عجل . 

كل ذلك إنما هو جزء من الحملة العالمية لإضفاء صورة شيطانية على الإسلام» 
الذي بات مجدداً «العدو الكلي» للغرب”"". إن السلطة الجزائرية التي تفتقر إلى 
الشرعية تستخدم العنف المعادي للإسلام للحصول على الاعتراف الدولي وقبول 


(؟1) عبارة مكرّسة حلدها صامويل هانتنغتون. انظر: 07 لاقها عا]» ,«ماقمتامب]] .2 إعناسدة 
.(1993 '101201ا5) 72,803 .آهل ,كران رز ارواع "زم" «رلأقمه لهجن اا 
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الدول بالتعامل معها . والسلطة هذه» التي تعي مقدار لاشعبيتها (وهذا أقل ما يمكن 
قوله) في الداخل وعزلتها النسبية» في الخارج» سعت للحصول على الشرعية عن 
طريق إجراء انتخابات جديدة ف تنوقمر (تشرين الثاني) 6 ؛: لكن ليس عبر 
الديمقراطية التي يتعطش إليها الشعب الجزائري . 


ه ‏ من فترة انتقالية إلى فترة أخرى : 

الاستقرار المفقود 

لقد كان مصير الفترة الانتقالية الأولى التي أعلن عنها المجلس الأعلى للدولة 
(جانفي (كانون الثاني) 65 - ديسمبر (كانون الأول) 241» والتي توافق نهاية 
ولاية الو الشاذل بن جديد» هو الإخفاق. ففي الواقعء كانت السلطة تفكر في 
الاستفادة من تلك الفترة للتغلب على الأزمة السياسية وقلب الاتجاه لصا حها . لكن لا 
بد من أن نلاحظ أنه لم يتم تحقيق الهدفين المرسومين؛ أي الاستقرار السياسي 
والإنعاش الاقتصاديء وأن الأزمة متعددة الأبعاد قد ازدادت خطورة. 


أما الفترة الانتقالية الثانية (جانفي (كانون الثاني) 4 لوفمبر (تشرين 
الثاني) 19146)» التي تميزت ب"تعيين» زروال رئيساً للدولة» فقد أفضت إلى -جدار 
مسدود. وخلال تلك الفترة لا السياسة الأمنية القائمة على استخدام القوة والتي 
أظهرت حدودهاء ولا المفاوضات الملغومة بين السلطة وزعيمي جبهة الإنقاذ 
الإسلامية» عباسي مدني وعلي بلحاج» أتاحت العودة بالأمور إلى طبيعتها. لقد 
أغلقت الأبواب بالكامل أمام الحركة السياسية. فالعقد الوطني الذي وقعه في سانت 
اجيديو في جانفي (كانون الثاني) ١190‏ ستة أحزاب سياسية تتمتع بتمثيل شعبي» 
ورئيس ا الجزائرية ل م مساهمة 


أفتاعض ' فرصة ذهبية لوضع حد لإراقة الدماء وك ميج جديدة ملأى بالآمال 
العظام حين رفضت العقّد الوطني لحملة وتفصيلا؟. أعلن النظام عدم رغبته في 
السلام» وباقت الأزمة الدؤائرية أكثر حدة مع ازدياد عدد ضحايا العنف واتساع الفقر 
في صفوف السكان. 

بيد أن السلطة أدركت أخيراً في عام ١1944‏ مدى عزلتها سواء في الداخل أو في 
الخارج. و ا ا قرر هو الواعي افتقاره إلى 
الشرعية أن يعود إلى السيرورة الانتخابية التي قطعها في جانفي (كانون الثاني) 19957 . 
وقد عبّأ إمكانات كبيرة ليحسّن صورته السياسية في الخارج» فيما هو يواصل سياسة 


اا 


العنف لإرهاب الشعب الجزائري» من جهة» ويعد من جهة أخرى بإنعاش الاقتصاد 
ضفرف 
في مستقبل قريب : 
ارتل عورال زوا جروراالمود دودر انح لواحي . وف هذا 
والاتتخابات التشرية والمخلية: الى تلمك ل الول و جود ركان وري 
(تشرين الأول) /1491» ترمي بشكل أسامي إلى تحسين صدقية النظام في الخارج» ولا 
سيما لدى بلدان الغرب. 


وف نوفمير (تشرين الثاني) 2١9497‏ جرى تبني تعديلات دستورية. هذه 
التعديلات جردت البرلمان من صلاحياته . وقد تميزت انتخابات عام /11917 التشريعية 
بالتزوير الكثيف . فالإحصاءات الرسمية تزعم أن معدل المشاركة كان 190,6 بالمئة 
على المستوى الوطني في حين أنه لم يصل في الواقع حتى إلى 5١‏ بالمئة» وأنه كان "4 
بالمئة في الجزائر العاصمة في حين بينت مصادر موثوقة أنه لم يتجاوز ال 17 بالمئة. وقد 
جرى تصوير حزب الرئاسة» التجمع الوطني الديمقراطي» الذي جرى تأسيسه قبل 
ثلاثة أشهر فقط من الانتخابات» على أنه الفائز إذ حصل على الغالبية النسبية في 
المجلس الوطني . 

أما مجلس الأمة الذي نص عليه دستور عام 1947 الجديد» فيضم ١44‏ عضواً 
من بينهم 44 يمثلون الثلث المججٌد 9" وقد عيّلهم الرئيس زروال» و45 يمثلون 
الثلثين الآخرين ويجري اختيارهم من بين المنتخبين المحليينٍ . وهنا أيضاً كان التزوير 
شديداً لأن التجمع الوطني الديمقراطي فاز بثمانين مقعداً من أصل 97. حتى ان 
الرئيس زروال بات يسيطر على مجلس الأمة بغالبية 174» أي 9١‏ بالمئة من أعضائه» 
في حين يحتاج رئيس الدولة إلى 10 بالمئة فقط من أعضاء المجلس لحجز أي قانون يتبناه 
المجلس الوطني» بموجب الدستور المعدل عام 1145 . 

إن التزوير على مستوى نسبة المشاركة ومستوى حصص الأحزاب السياسية 
يوضح تماماً انسداد الممجال السياسي فضلاً عن عقلية الحكام. إن انتخابات عام ١190‏ 
الرئاسية والانتخابات التشريعية والمحلية في عام 19917» لم تؤد إلى أي تغيير. بات 
الجنرال زروال» رئيس الدولة المعين عام 219444 الرئيس زروال بعد الانتخابات» 
وبات عبد القادر بن صالح» رئيس البرلمان المعيّن» رئيس المجلس الوطني. وتم 


(7) ببخصوص إنعاش الاقتصادء رأيئا سابقأ» إخفاق الوعود التي قطعها الرئيس زروال في هذا الصدد. 
(4") أي الذي يحول دون تحول أي مشروع قانون إلى قانون» على شكل نوع من حق النقض (المعرب) . 
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تثبيت أحمد آيت أويحيى في مهامه بعد الانتخابات» وكان وزيراً أول قبل الانتخابات 
الوطئية: 


فيها الاقتصاد ل ا ا م 0 
وتعهدات علنية . 


لقد انتهت هذه الفترة الانتقالية الثالثة مثل الفترتين اللتين سبقتاها. تفاقمت 
الأزمة السياسية» وصار الوضع الاقتصادي والاجتماعي كارئياً. إن الوعود الحكومية 
بالسلم والانتعاش الاقتصادي تمرء لكن البؤس باق. 

أقلعت الفترة الانتقالية الرابعة بوصول عبد العزيز بوتفليقة إلى رئاسة 
الجمهورية. والمصالحة الوطنية وعودة السلام كانتا تشخلان الموضوعة المركزية في 
برنامج بوتفليقة خلال حملته الانتخابية الرئاسية. ٠‏ لقدا م شخص خطابه السياسي بين 
كرف قاف (أيار) وسبتمير (أيلول) 19994» من دون أي مجاملة» الأزمة متعددة 
الأبعادء معيّناً نواقص المنظومة ومواطن انسدادها وأثار آمالاً كبيرة. بيد أن هذا 
الخطاب السياسي م تتبعهء» بعل سنة على وصوله إلى السلطة. تدابير ملموسة على 
الأرفن لتتحبين لوقي 

0000 
والتشكيل المتأخر للحكومة (بعد وصول بوتفليقة إلى السلطة بثمانية أشهر) والفشل 
المبكر للقانون حول الوئام المدني تُظهر هيمنة الاستئصاليين داخل السلطة. والأمل 
الذي أثاره خطاب بوتفليقة السيامي بدأ 0 فكيف يمكن في مثل هذا 
السياق تحقيق الوعود بالإنعاش الاقتصادي على أساس «التمو الكثيف»» التي تبناها 
الوزير الأول الجديد. الذي تم تعيينه في ديسمبر (كانون الأول) 1195؟ 


تفكر السلطة في عام ٠٠٠١‏ بحل الأزمة عن طريق إنعاش الاقتصاد وحسب» 
متجاهلة الوجوه الأخرىء ولا سيما الوجه السيامى» تماماً كما فعل المجلس الأعللى 
للدولة عام 214947 وذلك من دون استخلاص دروس هذه الفترة من المواجهة» 
والشقاق» والأهواء العنيفة» وتذرير المجتمع والإخفاقات من كل الأنواع . ها نحن 
قد عدنا في أفريل (نيسان) ٠٠٠١‏ إلى نقطة الانطلاق . إنها الحلقة المفرغة التي ندور 
فيها. فلنذكر مرة أخرى بأنه ما بين جائفي (كانون الثاني) ١947‏ وأفريل (نيسان) 
٠٠‏ تعاقب في الجزائر أريقة رقضاء وولة وسعة وؤراء أرلوق ومئات الوزراء 
الذين جرى إعفاء بعضهم بعد مرور أشهر قليلة على تعيينهم» في حين أن الجئرالات 
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محمد العماري» ومحمد مدين (وثيق الارتباط بالعربي بلخير وخالد نزار)» ومحمد 
تواقي واسماعيل العماري المسؤولين عن انقلاب عام هء وعن الشيع و شور 
الوضع في كل المجالات» لا يزالون في مواقعهم. . إن الثمن مرتفع جدأ في الحقيقة ٠‏ وفي 
0 لم يعد يمكن التعرّف على صورة الجزائر» فلقد فلقد أعيدت إل 
الوراء أربعين سنة . 


من جهة أخرى» جرى إضعاف الرئيس بوتفليقة في أقل من عام من الممارسة . 
فهل هو حر في تحركاته؟ إننا نلاحظ أنه لم يستطع» حت كتير أفريل (ننشات) لل 
(تاريخ كتابة هذه السطور)» أن يبدأ على الأرض أياً من الإصلاحات التي بشر بها 
شخصياأ لمعالحة الوضع المأساوي الذي يتخبط فيه البلد والذي وصفه هو بالذات من 
دون مجاملة في شهري أوت (آب) وسبتمبر (أيلول) »١1144‏ ما عدا إنشاء لحنة وطنية 
مكلفة بالإصلاح القضائي . 


وثمة أربع مجموعات من الوقائع التي تشهد على إضعاف بوتفليقة: حركة 
الجنرالات في فيفري (شباط) تدولء وردود الفعل على الخنصخصة (ولا سيما 
بخصوص سوناتراك والمصارف والأراضي الزراعية)» والاحتجاجات العمومية الحادة 
من جائب الاتحاد العام للعمال الدزائرين وبعض الشخصيات السياسية ضد شخص 
ا ا ا 


من الواضح أن الحركة المتعلقة بسلك الجئرالات» والتى أعلنت عنها رئاسة 

0 في 4" فيفري (شباط) 275٠٠١‏ تحمل بصمات الجنرالين محمد العماري 
ومحمد مدين المدعو توفيق . إن إحالة عدة جنرالات قدامى في جيش التحرير الوطني» 
كالطيب دراجي » ورابح بوغابه» وشعبان غضبانء» ومخلوقي ذيب» وغيرهمء تشكل 
نجاية سيرورة طويلة من «تطهير» الجيش الوطني الشعبي من الضباط الكبار الوطنيين 
كانت قد بدأت في عام ١1984‏ . إن التوازن في قمة الجيش الوطني الشعبي» بين 
القاومين والعناصر القديمة في الجيش الفرنسي» الذي كان قد اختل منذ رحيل بومدين 
وبات هشا منذ حوالى عشر سنوات» قد انتهى اليوم. ومن سخرية القدر أن الرئيس 
بوتفليقة» المخلص لبومدين والضابط السابق في جيش التحرير الوطني (كما يحلو له 
التذكير بذلك)» هو الذي قد وقّع المرسوم بإنهاء مهام آخر جنرالات اليش الوطني 
الشعبي من قدامى المقاومين الم متف يمد الآن رقت إشراف أئلية يكل 
المجالات . 


5 لقد استفاضت الصحافة في التعليق على القرار الرئاسي بتسريع سيرورة 


الي 


والأراضى الزراعية. ووجهت بعض مقالات صحيفة الوطن (القريبة من الجئرال محمد 
مدينء المدعو توفيق) انتقادات حادة إلى الرئيس بوتفليقة في اعداد 75 و/اا و78 
فيفري (شباط) »7٠٠٠١‏ وأشارت إلى تحفظات «أصحاب القرار» (أي الجنرالات 
الاستئصاليين) بخصوص الطريقة التي عالج بها الخصخصة رجال رئيس الجمهورية. 
مبرزة تباينات في هذا المجال بين مواقف كل من أحمد بن بيتور الوزير الأول والوزراء 
الثلاثة المخلصين لبوتفليقة» المكلفين بالمشاركة وتنسيق الإصلاحات» وبالطاقة 
والمناجم» وبالمالية. وقد رفضت جبهة التحرير الوطني» وهي عضو مهم في 
الاتتنلاف» خصخصة سوناتراك والأراضي الزراعية. وهدد الاتحاد العام للعمال 
الجزائريين» بلسان أمينه العام» باللجوء إلى استعراض للقوة للتنديد بالسياسة 
الاقتصادية للحكومة. وكتبت نشرة الثورة والشغل» الناطقة بلسان الاتحاد: «إن 
السياسات المعلن عنها حول تسريع الإصلاحات وإعادة تنظيم الاقتصاد الوطني» لا 
تتفق مع (مضمون المشروع الوطني للخروج من الأزمة كما يفهمه الاتحاد العام للعمال 
الجزائريين ويدافع عنه» والغاية منه»””"© . وبعد عشرة أيام» هدد الأمين العام للاتحاد 
الحكومة بالتأكيد علانية أن من يتحدث عن خصخصة من دون المرور بنا»ء سوف 


تذبحم0” , 


- خلال شهري مارس (آذار) وأفريل (نيسان) »٠7٠٠٠١‏ شددت الصحافة 
المسماة «مستقلة»؛ القريبة من الأمن العسكريء على فشل سياسة بوتفليقة للوثام 
الوطني» وانتقدت بشدة مشروع العفو العام الذي قد يكون قيد التحضير على مستوى 
رئاسة الجمهورية. وهذه الصحافة تُستخدم كصدىّ مضحّم للضغوطات العلنية التي 
يمارسها الاتحاد العام للعمال الجزائريين وبعضص الجمعيات والشخصيات السياسية 
كالهاشمي الشريف وعبد الحق برارحي» الذين يعارضون سياسة الوثام المدني. فضلاٌ 
عن ذلك» إذا كان غزالي» إحدى اللحمدات المرموقة في حزب فرتساء والوزير 
الأول الأسبق لكل من بلخير وئزار 570 '» يضاعف من تصريحاته النارية ضد ششخص 
بوتفليقة لا ضد برنامجه» من دون أن ينبس ببنت شفة بخصوص انحرافات النظام 


(6") انظر: 0 ا( اناما قا 

(5) انظر: 4/2000 ,نا سنط نم1 مآ 
التي تعترف بأن المسؤول الأول في الاتحاد العام للعمال الجزائريين #قد ألقى» على امتداد أكثر من ساعة » خطاباً نادراً 
من حيث عنفه [ . . . و.] توصل إلى انرلاقات لفظية» . 

(0) في الواقع إن الجنرالين بلخير ونزارء «الفارين؟ من الجيش الفرنسي» هما اللذان أقنعا الرئيس الشاذل 
بتعيين غزالي وزيراً أول خلفاً لحمروش في جوان (حزيران) .0١‏ وهما أيضاً اللذان أبقياه في هذا المنصب في ظل 
حكم بوضياف.؛ بعد اثتقلاب جانفي (كانون الثاني) 15 
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العسكري» فذلك يُظهر بوضوح أن هذا الهجوم ضد رئيس الدولة إنما يوجهه 
الجنرالات الاستئصاليون. 


- إن حزب فرنساء في قمة الهرم العسكري» هو المسؤول عن تصاعد العنف 

خلال 0 الأخيرة من العام ١999‏ والأشهر الأربعة الأولى من العام .75٠١‏ 
ونحن سنورد ثلاثة أمثلة ذات دلالة لإبراز الرسالة السياسية المخلة بالاستقرار التي 
يوجهها إلى الرئيس بوتفليقة جنرالات حزب فرنسا: 

إنه لأمر مستغرب» أي يكن أن تكون المجزرة المقترفة بحق 79 مواطناً بريئأء 
والمنسوبة إلى الإسلاميين» قد اقترّفت في أوت (آب) ١1949‏ في بني ونيف قرب بشارء 
وهي منطقة يوجد فيها أقوى تمركز عسكري في البلد ولم يتحدث أحد عن أي نشاط 
فيها للإسلاميين المسلحين منذ بداية أعمال العنف في عام 1999 . 

فضا عن ذلك» أشارت السلطات» عن طريق الصحافة» ف شهر أفريل 
(نيسان) »٠5٠٠١‏ إلى اغارة للجماعة الإسلامية المسلحة جنوي وجده بالمغرب. وقد 
قيل إن الإسلاميين المزعومين انسحبوا إلى الجزائر بعد أن #نهبوا عدة مساكن وزرعوا 
اللغر ين سكان حل عصفو !72 , 

من الواضح أن هذه الجرائم قد نُظّمتء على فترات تفصل بين الواحدة منها 
والأخرى عدة أشهر» بهدف نسف أي مسعى للتقارب مع المغرب. فجنرالات حزب 
فرنسا معروفونء في الواقع» بعدائهم لاستئئاف العلاقات الإنسانية والاقتصادية مم 
المغرب فضلاً عن معارضتهم لأي مشروع لبناء ا مغرب العربي الكبير . فمن المستفيد إذاً 
من هذه الجرائم؟ إن الجواب عن هذا السؤال يكشف لنا من هم مدبرو أعمال محزية 
كهذهء علماً أن المغرب يمثل موقعاً أساسياً بين «الخطوط الحمراء؛ التي رسمها 
جنرالات حزب فرنسا للرئيس بوتفليقة. 

علاوة على ذلك» لقد جرى إعلامنا بأنه في يوم الجمعة 1١‏ أفريل (نيسان) 
0٠‏ نجا وزير الزراعة سعيد بركات من تحاولة اغتيال خلال قيامه بزيارة عمل إلى 
المقطع الأزرق في بلدية حمام ملوان (ولاية البليدة). فلقد انفجرت قنبلة في الساعة 
الئالئة والنصف بعد الظهر» أي بعد دقائق قليلة من مغادرة الوزير» وذلك في المكان 
الذي كان موجوداً فيه مع الوفد المرافق له ”9 . وقد نسبت هذه المحاولة الإجرامية؛ٍ 
هي الأخرىء إلى الإسلاميين. فمن يمكن أن ينظم محاولة اعتداء كهذه محسوبة جيداً 


() انظر: 000 معناناط 17 ارا 
20 انظر: ,22/4/2000 ,عنادط 17 ما 


لإثارة الخوف أكثر ما لإنزال أضرارء حين نعرف تدابير الأمن المشددة المتخذة أثناء 
تنقلات الوفود الوزارية؟ إن هذا عائد إلى الحرب النفسية التي لا تعرف أسرارها إلا 
مصالح الأمن . 

وف 77 أفريل (نيسان) 27٠٠١‏ جرى إعلامنا بأن سبعة رجال جمارك قد 
اغتيلوا في مكان غير بعيد عن حاسي مسعود» وهي منطقة نفطية تخضع لتدابير أمن 
مشددة ولا يمكن للجزائريين التجول فيها من دون رخصة مرور تصدرها السلطات. 
فهذه المنطقة قد تم الإعلان عنهاء في الواقعء «منطقة حظر» منذ عام .١995‏ لقد 
اع#همت الصحافة الموجّهة الإسلاميين من جماعة الدعوة والجهاد السلفية» التي يتزعمها 
حسن خطاب وتتمركز في تيزي أوزوء أي على بعد 1٠١‏ كلم عن المكان» باغتيال 
رجال الجمارك 1*7 . 

ولا يبدو مكان الجريمة وتاريخها من قبيل الصدفة. أليس اغتيال الجمركيين في 
«منطقة الحظر؛ رسالة مرمّزة من حزب فرنسا إلى الرئيس - المدير العام لشركة 
سوناتراك وإلى وزير الطاقة» المعتبرين كلاهما من رجال بوتفليقة؟ في كل حال» لقد 
تلازمت هذه الجريمة الشنعاء مع ثلاث وقائع في آن معاً: 

- عبرت بعض وسائل الإعلام الفرنسية علانية عن خيبتها ومرارتها إذ أكدت 
«أن السلطات الجزائرية تعطى الأولوية للشركات الأمريكية في استغلال حقول 
النفط)30 24 1 

- إن استرجاع سوناتراك :٠‏ بالمئة من حصص شركة أركو الأمريكية في رورد 
البغل في أفريل (نيسان) 7٠٠٠١‏ «أسال حبراً كثيراً (في فرنسا) بما أن شركة إلف 
الفرنسية ‏ التى ابتلعتها أيضاً شركة توتال ‏ أبدت اهتمامها بشراء حصة أركو)7؟؟؟. 
وفي الواقع » كان بثر رورد البغل يكير شهية شركة إلف منذ عام 1444 . 

- لقد تم اغتيال رجال الجمارك بعد أسبوع من توقيع عقد التنقيب والتطوير 
لحقول النفط بين شركة «أميرادا هس كورب» الأمريكية وسوناتراك7*؟» في منطقة تثير 
شهية شركة النفط الفرنسية . 

هذه الوقائع الثلاث تبرز الشعور بالإحباط والخيبة لدى بعض الأوساط 
الفرنسية وأتباعها في الجزائر» جنرالات حزب فرنسا. 


(40) انظر: الوطن» “977/ 5/ 706, 


رق انظر: |000١‏ ,ع لاط أ مآ 
زفق المصدر لبه , 
فردف4 انظر : 000 الن |0 داانا 


اه" 


هذه المجموعات الأربع من الوقائع تبيّن أن سيرورة زعزعة الرئيس بوتفليقة 
على يد الجنرالات الاستئصاليين قد بدأت حقاً. فهذه هى الأساليب عينها التى 
استخدمها الجنرالات أنفسهم لزعزعة الرئيس زروال» حين شئّت الهجمات الأول 
ضده وضد معاونه المقرّبٍ منه الجنرال محمد بتشين» وذلك من طرف الصحافة الموجّهة 
في نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول) .١1197‏ لقد قاوم حتى سبتمبر 
(أيلول) ١194‏ حين أعلن «استقالته). وسواء أكمل بوتفليقة ولايته الحالية أو لم 
يكملهاء فالناس بدأوا يفكرون في خلفه. ولقد بدأ العد التنازلي من أجل فترة انتقالية 
1ك 1 1 

هل يمكن أن نعرف أخيراء بعد انقلاب عام 1497 بثماني سنوات ونصف 
السنة» أي مجتمع يريد الجنرالات الاستئصاليون إقامته في الجزائر؟ 

هل يريدون إرساء الليبرالية؟ كلا بالتأكيد. وليس ذلك لأسباب أيديولوجية» 
بل لأن الليبرالية تدعو إلى الحرية الاقتصادية» والتنافس والمجازفة. والحال أن عمل 
المنشأة الحرة وشفافية السوق سوف تعرض للخطر الامتيازات الاقتصادية» والمكاسب 
السهلة وألاعيب مجموعات المصالح المرتبطة بعصبة الاستئصاليين. مع ذلك» فهؤلاء 
الأخيرون يحظون بالدعم السياسي من طرف الليبراليين كحزب التجديد الجزائري 
وأحزاب أخرى صنعتها السلطة . 

هل يريدون إقامة الشيوعية؟ بالطبع لا. لكن همهم دعم بعض الشيوعيين 
كالحركة الديمقراطية الاجتماعية (8405)» حزب الهاشمي شريف» وذلك في حربهم 
ضد التيار الإسلامي وضد الحركة الوطنئية الأصيلة. 

هل يريدون إقامة الاشتراكية؟ كلا بالتأكيد. لمجرّد أنهم ضد الخيار الاشتراكي» 
حتى إذا كانوا يحظون بالدعم السيامي من طرف اشتراكبي جبهة التحرير الوطني 
وأحزاب أخرى هامشية. ويتجلى رفضهم للاشتراكية» بعدائهم لجبهة القوى 
الاشتراكية» أقدم حزب اشتراكي في الجزائر» وهو حزب يتمتع بالصدقية وبالتمثيل 
الشعبي . وهو من جهة ثانية مرشح للزعزعة من طرف مصالح الأمن» ولا سيما منذ 
عام 1199 . 

هل يريدون إرساء منظومة ديمقراطية؟ بالطبع لا. لأن الاستتصاليين لا 


(5) أشارت اليومية الفرنسية ليبراسيون في عددها الصادر يوم ٠ /4 /١0‏ ل لمي إلى أن شريف بلقاسمء وهو 
وزير سابق في عهد بومدين» دعا للتو إلى #فترة انتقالية جديدة يجب أن تقودها هيئة تتمثل فيها المؤسسات والمجتمع 
المدي؟. 


اوكا 


يمثلون إلا تياراً أقليً جداًء مقطوعا عن الجماهير ومستنداً إلى أحزاب هامشية تصف 
نفسها بالديمقراطية. لذا فهم لا يقبلون بالتنافس السيامي الشريف» ولا يقبلون 
بالحريات» ولا سيما حرية التعبير. إنهم يعارضون بالقوة والتزوير الشفافية والسيادة 
الشعبية. يقولون لا لكل شيء»؛ ودائم. وأقوالهم وأفعالهم تستئد إلى الانحراف 
والانحلال الأخلاقي والفساد. وتتمثل أفعالهم في إقصاء الناس الشرفاء والنزيهين» 
والتصدي لأي مشروع بنّاء وأي اقتراح إيجابي لصالح السلام» والمصالحة الوطئية 
والمصلحة العامة. 

ليسوا ليبراليين» ولا شيوعيين» ولا اشتراكيين ولا ديمقراطيين. وهم لا 
يريدون بوجه خاص أن يسمعوا أي حديث عن تداول للسلطة يقوم على قواعد 
ديمقراطية. إن نظامهم فاسد ومركب من خليط من الاتجاهات السياسية المتناقضة» 
التي يجمعها قاسم مشترك واحد هو رفض الحضارة العربية ‏ الإسلامية والانحياز إلى 
حزب فرنسا. باختصار» إنهم يستحوذون على السلطة ويصرون على الاحتفاظ بها بأي 
ثمن. لذا انكب محمد العماري ومحمد مدين» منذ انقلاب عام 219497 على التغيير 
المنظّم لصورة الجيش» بمناسبة الترقيات الدورية للضباط» وذلك لصالح اتجاه حزب 
فرنسا على مر السنين”*2. وهما يعتقدان هكذا أنمما سدا المنافذ إلى الجيش من أجل 
توطيد سلطتهماء وهي سلطة عصبة أقلية» ولتحاشي أي تغيير » ضاربين عرض 
الخائط بالشرعية الشعبية وبإرادة الغالبية الساحقة من الجزائريين. 


أما الشعب الجزائري فيتطلع بشغف إلى الديمقراطية» والحرية» والسلام» 
والعدالة الاجتماعية والكرامة. 


إن القضية المركزية التي تنطرح بحدة» منل سنوات» تتعلق بطبيعة النظام 
بالذات» فالنظام العسكري الحالي لا يمتلك نقاط استدلال أيديولوجية واضحة» أو 
قيماً أخلاقية وروحية» أو برنامجاً سياسياً» أو استراتيجيا اقتصادية» أو رؤية على المدى 
البعيد. إنه المأزق الشامل. من جهة أخرى» إن الجدال الذي انطلق مجدداً حول هذه 
المسألة الأساسية في مارس (آذار) 7٠٠٠١‏ عن طريق المساجلة التى دارت بين على كافي 
(المسوول السابق عن الولاية العاية خلال خحرب التخرير :وؤكسين الدولة بين غافة 
5 و1997١)‏ وخالد نزار («الفار» من الجيش الفرنسي» ووزير الدفاع سابقاً 


(45) أكد لي الملازم أول مسعود عليلٍ» الذي لجأ إلى إسبائيا على متن مروحيته في فيفري (شباط) 219442 
خلال لقاء جرى بينناء أن الأركان العامة للجيش تنظم ترقيات الضباط مستندة بشكل أساسي إلى مقاييس ذائية وإلى 
الانتماء إلى تيارها. حتى أن أتباعها باتوا يشكلون ١م‏ بالمئة من سلك الطيارين في عام ١19494‏ مقابل ٠١‏ بالمئة في 
عام 19851 
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وعضو المجلس الأعلى للدولة بين عامئ 14147 و14917)» وما تلا ذلك من إفشاءات 
علنية» أظهرا وجه النظام الحقيقي. وتتمثل الظهورات الإعلامية للجنرال المتقاعد 
خالد نزارء خلال شهري مارس (آذار) وأفريل (نيسان) ٠٠٠١‏ للدفاع عن «الفارين؛ 

من اليش الفرنسي الذين هاجمهم علي كاني» في تغذية الحقد على من يخالفونه هو 
وعصبته الأقلية التفكير» وفي تبرير العنف والقمع اللذين يتمنى أن يراهما 
يشتدان”*“. وهو يتصرف كعرّاب للحلقة المقفلة من «الفارين» من الجيش الفرنسي 
ويقدم نفسه هكذا كالناطق بلسان الجيش الوطني الشعبي» في حين لا يشغل أية وظيفة 
رسمية. وهو يرد بعنف على أقوال الجنرال محمد عطايلية؟؟ الذي يدعو إلى وقف 
إراقة الدماء موصياً بإصدار عفو عام وبالمصالحة الوطنية لإخراج الجزائر من المأساة 
التي اقتيدت إليها. إن اللازمة التي تتكرر على لسان الجنرال المتقاعد نزار هي العنف» 
والعقه أرقا والعنف دائماً. هذا وإن تخبطه الإعلامي» وخطبه المتبجّحة لا تدفع 
بالنقاش إلى الأمام» بل تظهر بوضوح البطلان المخيف للمسعى الذي دشنه انقلاب 
جانفي (كانون الثاني) 1147 والقائم على العنف والقمع. والشعب الجزائري» الذي 
أرهقته الظهورات الإعلامية والنتئي المأساوية للحرب التي يشثها في الجزائر منذ اكير 
من ثماني سنواتٍ «الفارون) من الجيش الفرنسي وحزب فرنساء لا يتطلع إلا إلى السلم 
والتغيير عن طريق الديمقراطية . 


ليس في وسع قيادة الجيش أن تستمر في التدخل وفرض نظام ديكتاتوري متستر 
بديمقراطية الواجهة على الشعب الجزائري الراشد. وعلى الجيش ومصالح الأمن 
الكف عن التدخل ف الحياة السياسية والعودة إلى الدور الذي حجذدده لها الدستور : 


في مطلع القرن الواحد والعشرين وبعد الاستقلال ب 78 عاماء يتساءل البعض 
إذا لم تكن الجزائر في وضع أفضل في ظل الاستعمار بما هي الآن في ظل نظام جنرالات 
حزب فرنسا الاستعماري الجديد. وإذا كان هذ التساؤل وارداً فهو يبيّن درجة 
الخطورة والانحطاط التي بلغها اليوم المجتمع الجزائري. وأنا أعتقد» من جهتي» أن 
الشعب الجزائري بغالبيته الساحقة إنما يرفض الاستعمار القديم كما يرفض 
الاستعمار الجديد. لذا آن الأوان ليستعيد الشعب سيادته وحرية اختيار بمثليه وقادته 
في الشفافية وحكم القانون. 


(11) في مارس (آذار) ١٠٠7؛‏ وصف خخالد نزار علي كاني بالسلفي وعميل الاستخبارات المصرية . وقد فعل 
ذلك؛ كتلميذ نجيب» مستخدماً التعابير ذاها التي كان يستعملها أسلافهء من القادة الفرنسيين» الذين كانوا 
يصفون بعش قادة الثورة الجزائرية بالعملاء 0 

(47) انظر المقابلة مع الجئرال محمد عطايلية في: الحباق 8؟/ 1/ ٠١‏ 
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إن المصالحة الوطنية هي وحدها التي تتيح للجزائر» الخروج من هذه المأساة 
المشؤومة. وأنا أعتبرء شخصيآء أن المصالحة الوطنية هي وحدها القادرة على إخراج 
الجزائر من الأزمة متعددة الأبعاد ومن المأزق الراهن بفضل حوار شامل بين السلطة 
والاحوات اسيك المطاة رذاتالتمنين لشم القع » من دون استثناء. 
وهدف هذا الخوار هو التحضير للعودة إلى السيادة الشعبية في الشفافية وفي 
الديمقراطية من دون غش أو تزوير للوقائع والحقائق. وسوف ثمر العودة إلى 
الديمقراطية بالضرورة بفترة انتقالية تتميز بوجه خاص بالأمور التالية: 

- وضع حد لإراقة الدماء. 

إلغاء حالة الطوارىء. 

الإفراج عن كل المعتقلين السياسيين. 

نزع سلاح الميلشيات . 

- إلغاء كل النصوص التشريعية والتنظيمية القمعية الصادرة منذ جانفي (كانون 
الثاني) 14917 . ْ ْ 

ءَْ وضع سيل للممارسات القمعية (توقيفنات اعتباطية ) خطف» تعذيبف» 
تصفيات جسدية من دون محاكمة) . 

- احترام الحريات» ولا سيما حرية التعبير» بما في ذلك إتاحة المجال لممثلي 
لات ا للتحدث عبر وسائل الإعلام الكبرى التي تؤمّن اشتغالها الضرائب 
التي يدفعها المواطنون. 

وفقط إجراءات عهدثة من هذا النوعء وفقاً لخطة محددة مع تواريخ دقيقة» من 
شأنها أن تخلق شروطاً مناسبة لاستعادة السلم والمصالحة الوطنية الضروريين لإعادة 
إعمار البلد في التضامن والعدل الاجتماعي» والكفيلين بالتلاحم الوطني 
والاستقرار. 

فمن دون المصالحة الوطنية والسلام» لا يمكن أن تكون هناك ديمقراطية» أو 
إنعاش اقتصادي» أو استقرار» أو استثمارات أجنبية (ما خلا المحروقات التى ليس 
للاستثمار فيها أي تأثير في خلق فرص العمل وفي ميزان المدفوعات) . ١‏ 

أن الأوان لإيجاد حل سياسي لأساة الجزائر التي تفاقمت منذ عام 21997 
وللغوكة إل السيرورة: الدتمقراطيق واحترام السيادة الشعبية بغية إتاحة المجال أمام 
ظهور مسؤولين وطنيين» أكفاء ومهتمين بالمصلحة العامة لأجل تسيير الشؤون العامة 
في الشفافية. عندئلء بل عندئذ فقطء يصبح السلام والاستقرار في الجزائر 
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لقد أعقبت فترة طويلة من الاستقرار والسلام الاجتماعي حكم الجزائر فيها 
ثلاثة رؤساء دولة خلال 719 عاماً ».)١941١  1935(‏ فترةٌ من زوال الاستقرار 
والاضطرابات والقمع عرفت أربعة رؤساء دولة وستة وزراء أولين ومئات الوزراء» 
وحوالى مكتي ألف قتيل» وآلاف المفقودين» وستمئة ألف مهجّر”'' ومليون من 
ضحايا العنف”" في ثمانية أعوام (جانفي (كانون الثاني) 0 - جانفي (كانون 
الثاني) .)3٠٠١‏ 


وهذه الأرقام توحي بأن تبدلاً حصل انطلاقاً من عام 5 . ففي الواقع 
بقيت طبيعة النظام هي ذاتهاء والشروق المتتحلة بين فترة وأخرى فروق فق الدرجات 9 
في الطبيعة» (لأن كل هذه الفترات تتشارك في سلسلة من السمات التي أشرنا إليها في 

إن الفرق الرئيسي بين هذه الفترات التي جرى تفحصها على امتداد هذا الكتاب 
يكمن في واقع أن غياب الاستقرار الحكومي الملاحظ منذ عام ١197‏ يتعارض مع 
الثبات الملحوظ للجنرالات الأربعة أو الخمسة (الأعضاء النافذين في عصبة «الفارين» 
من الجيش الفرنسي) الذين يستحوذون على السلطة الفعلية منذ الانقلاب وإلغاء 
الانتخابات التشريعية» ولا يزالون يشغلون المهام ذاءها حتى اليوم . 


(1) رقم أورده وزير المالية ونقلته الصحافة الجزائرية المكتوبة في 9؟ مارس (آذار) ٠١‏ 0 
0000 2122 بعد اعتلائه السلطة 


/ا0 5 


إن مبدأ أولوية العسكري على السيامي» المستمد من حربنا التحريرية» قد أعاد 
إليه الاعتبار «الفارون»» بالمناسبة . لكن منذ عام 5 ؛» نجد أنفسنا إزاء نظام أقلٍ 
فاقد للحظوة يفرض ننفسه بالقوة ة ضد إرادة الشعب. وقد ترتبت على ذلك عواقب 
مأساوية بالتسبة للجزائر على كل المستويات. 

لم تتجرأ النواة الصلبة للنظام العسكري يوما على الاستيلاء ء المباشر على السلطةء 
أو على فرض النموذج السيامي الذي تفضله» إذا كان لديها نموذج كهذا 50000 
هذه المجموعة الصغيرة التى تمسك بالسلطة الفعلية اللجوء ء إلى وسطاء آخرين معروفين 
بوطنيتهم لوضعهم على رأس الدولة . بدأت باختيار محمد بوضياف في جانفي (كانون 
الثاني) 21997 ثم علي كافي بعد ستة أشهر» ثم اليامين زروال في جانفي (كانون 
الثاني) »١1594‏ قبل ترشيحه للانتخابات الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني) 1196» 
لكن من دون أن ينهي ولايته» حيث حل خله عبد العزيز بوتفليقة في عام ١149‏ . 


ل م ايد من الجنرالات تختبىء دائماً 
خلف رئيس دولة أو مشروع رثامي» معتمدة على بعض الأحزاب الهامشية التي 
صنئعهأ النظام ووصفت نفسها بالديمقراطية» لتواصل سياستها الاستكصالية عن 
طريق تغليب استراتيجتيها الأمنية والقمعية القائمة على المواجهة وإقصاء التيارات 
السياسية ذات التمثيل الشعبى. إن سياسة المواجهة هذهء القائمة على التفريق» 
والشقاق» والحقدء والحرب بين الإخوة» فضلاً عن تذرير المجتمع وسد المجال 
السياسي» بهدف البقاء في السلطة وإنقاذ النظام» كانت وراء انحرافات كثيرة. 


إن جميع الحلول الزائفة التي قدمتها السلطة بين عاميّ 14 و5999١2‏ والتي 
بدأت بشبه الحوار المنظم في إطار المؤتمر الوطني من طرف رئاسة الجمهورية )1١114(‏ 
وانتهت إلى مشروع الوئام المدني (449» مروراً بالمفاوضات الزائفة بين الرئاسة 
وقائدي جبهة الانقاذ الإسلامية» عباني مدني وعلي بلحاج 2.)1١996(‏ تشكل تعبيراً 
عن رفض التغيير وتداول السلطة عبر الطريق الديمقراطي» كما يَشهد على ذلك 
الرفض التلقائي الفظ من طرف النظام للعقد الوطني الذي وقعته ستة أحزاب سياسية 
والرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان في جانفي (كانون الثاني) 191956» وكان ينطوي على 
اقتراحات ملموسة لأجل تسوية شاملة للأزمة. 
إن امتلاك الدولة من طرف هذه العصبة التي توس بالأقدام الدستور والسيادة 
الشعبية قد ساهم في تدمير البلد في كل الميادين. ففي الواقع. كانت لسياسة القمع 
التي دشنها الانقلاب في العام ؟ 14 ولمساعي تدجين المجتمع عواقبٌ سياسية» 
واقتصادية واجتماعية كارئية. 
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لقد ساهم انعدام الكفاءة» وسوء التسيير» والفساد. والإفللات من العقاب» 
واختلالات الاقتصادء والإدارة والقضاءء في إفقاد النظام حظوته أكثرء وفي مفاقمة 
أزمة الثقة وتسريع انحطاط المنظومة. 


لم يعد يمكن التعرف على البلد في بداية هذه الألفيّة. ولقد أعيدت الجزائر إلى 
الوراء أربعين سنةء ويشكل القضاء على الطبقة المتوسطة» التى كانت في السابق 
ضمانة للتماسك والسلام الاجتماعيين» وتوسع الفقر والإقصاء الاجتماعي» قنبلة 
اجتماعية موقوتة مريعة. 


ولقد قاد الجزائر إلى حافة الهاوية في أواخر التسعينيات تفاقمٌ الوضع 
الاقتصاديء مع هبوط الاستثمارات الإنتاجية ما عدا المحروقات» ومع تباطؤ 
النشاطات الاقتصادية» والتدني المأساوي في دخل الفرد» وزيادة البطالة» والتضخم 
الطبار» والإفقار الزاحف». وتعميم الفسادء والتحكم بالواردات من طرف بعض 
البارونات» وتبديد الثروات والريع النفطي . 

إن سياسة الإرهاب والرعب التي دشنها انقلاب عام 117 مع كل ما تنطوي 
عليه من تجاوزات» فضلاً عن «ضرورة استتباب سلطة الدولة مجدداً» جرى 
استخدامهما حجة لرفض الديمقراطية. هكذا فالمقاربة الأمنية» والخطاب السيامي 
الذي يدعمها والممارسات البوليسية التى أدارت الظهر لإرادة الشعب» وللحريات» 
والعدالة الاجتماعية والمصا حة الوطئية» قد أخفقت بصورة مثيرة للرثاء. 

فلا تزوير الوقائع » ولا التشويبات البشعة» ولا التضليل الإعلامي, ولا 
التلاعبات» ولا المناورات التسويفية» ولا محاورة الذات» ولا رضى أصحاب القرار 
عن أنفسهم» سوف تخرج الجزائر من الوضع الكارثي الذي تتخبط فيه منذ عام 
. 

إن المسائل المتعلقة بإضفاء الشرعية على الدولة» وبعقلنتها وتحديثهاء 
وبالمصالحة الوطنية واستعادة الثقة بين الحكام والمحكومين تبقى مطروحة باستمرار» 
وتتطلب في الحال أجوبة واضحة تتخذ أشكال إصلاحات» وبرامج عمل وتدابير 
ملموسة لإخراج الجزائر من هذه المأساة الرهيبة ووضعها على سكة التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية. 

وإذا لم يحصل ذلك» قد يفضي التدهور المستمر في الوضع الاقتصادي 
والاجتماعي» وتفاقم الاستياء الجماهيري» إلى الانفجار الشعبي الذي لا يمكن 
معرفة عواقبه. 


لحن نا 


لقد فقدت الجزائر في السنوات الثماني الأخيرة الكثير من الضحاياء والكثير من 
الوقت» والكثير من المال» وهي أمام الجدار المسدود. 

ل و م ا د وفقط 
طريق ال حوار والمصاحة الوطنية والعودة إلى السيادة الشعبية في الشفافية يمكن أن تخرج 
الجزاك ئر من المأساة الكارثية الحالية . فإذا انخرطت الجزائر في طريق السلام 
والديمقراطية» يمكنها عندئذء وعندئذ فقطء أن تبنى من جديد في السلام» 
والهدوءء والأخة» والتضامن والعدالة الاجتماعية. 


حوض البحر المتوسط . 

من جهة أخرى» لا ينبغي أن تشكل عولة الاقتصاد ذريعة للجماعات الخفية 
ضاربة عرض الحائط بمصالح البلد والشرائح الشعبية. 

آن الأوان لإعادة التفكير بالكامل بسياسة الجزائر المعتمدة إلى الآن حيال بناء 
المغرب الكبير”؟ » لأن التكامل المغري هو وحده الذي يمكن أن يتيح للجزائر 
وشركائها المغاربة مواجهة تحديات العولمةء ووضعها جميعا على طريق النمو الاقتصادي 


إن بناء المغرب الكبيرء القائم على مقاربة بنيوية» ينبغي أن يتنظم حول أهداف 
مشتركة على صعيد الاستثمارات والونتاج والمبادللات لأجل زيادة الدفوقات الفعلية 
والمالية بين بلدان المغرب الكبير. إن إقامة محال اقتصادي مغاربي تستتبع أيضاً تطبيق 
سباسة إقليمية مشتتركة لثمية المواره البغرية بيد تعزيز التضامن الفاعل بين البلدان 
الأعضاء وجعل سيرورة التكامل المغاربي نهائية لا يمكن أن تؤثر فيها الاحتمالات 
السياسية. 

إن التحديات والرهانات في هذا العصر هي من الضخامة بحيث لا يمكن أن 
تكون كافيةٌ الأعمال التي تقتصر على المجال الوطني وحده في عالم كعالمنا مضطرب 


وحمل يضغوط خارجية كبيرة. ا إن عالمنا المعاصر يتميز بتشكيل تجمعات 
إقليمية وبوجود فضاءات اقتصادية واسعة أو خلقها. 


زفق انظر : عبد الخميد براهيمي » المغرب العربي في مفترق الطرق (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 
7), 
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في هذا السياق» يصبح بناء المغرب الكبير ضرورة لا بد منها. فضللٌ عن ذلك» 
لكي يكون التكامل المغاربي دائماً ومتيناً» يجب أن يتلازم مع دمقرطة الحياة السياسية 
والاقتصادية» والاجتماعية والثقافية في بلدان المغرب الكبير. وهكذاء في مسيرة هذا 
الأخير نحو الوحدة والتقدم» يمكن أن يلعب» بوصفه ملتقى الحضارات» دوراً 
إيجابياً في إقامة جسور حقيقية بين شمال المتوسط وجنوبه» وأن يشكل عامل استقرار 
مهما في الوطن العربي» وحوض البحر المتوسط وأفريقيا. 


كتب 

براهيمي» عبد الحميد. المغرب العربي في مفترق الطرق. بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربية» .1١995‏ 

بن نعمان أحمد. حزب البعث الفرنسى. الجزائر: شركة دار الأمة للطباعة والترجمة 
والنشر والتوزيع» 1197. 

. فرنسا والأطروحة البربرية. الجزائر: شركة دار الأمة للطباعة والترجمة والنشر 


. الهوية الوطنية. الجزائر: شركة دار الأمة للطباعة والترجمة والنشر والتوزيع» 
5. 


مذكرات الجنرال خالد نزار. الجزائر: مطبعة الشهاب» .١19949‏ 
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0 علأطتاوعك]آ نحلنامه20 لطة عتتهضعممءآ :متعاع اط ازع بهم [|4مغنهل83 .مأاعع ام 
,ملم خص1] لله معد انان 01 1121519 بماترمع ام 


65 عع011 :تععلاط .عتبء:ةقعاهت ع:71:1م1تمعظ'طآ .لاسقمطاعلطمة بتستطمعظ8 
1 ,1165ة] أكاء217نا كمه أغدء1 أ طنام 


:183515 .علان أنتتهاكا 11مارمء6 انه اتتعترع جرجرماء ةل نه علمزع0د معتاسمال 
[19939] رعلاعنناع امن مققررءط 


نكالة ]1 .عداع زمه نه كت[ 2ط نع ]"قع إل ' | للامم أتعجع جرجرماءمقل عل ومذعقان ناك . 
5001011118 


6104 جر كا لتتمسيتل عماعقع ال '] عل تمصع ]مقع [0 كتام اانا ] أكار! تعلط .م010 بأه1اه© 
عطءتغطعع2 12 عل لقسمتاهه ععامعه نل قممغئلظ :معوط عامتممام 
87 ,عناو 1 أسمعاعو 


2 06 ععدد ايام د5عط :عه:01) #زماءدى علدملة مل .عطس ,تعتسلسمه 
.8 ,6 آ-طسمسلهن) :متمد .عدنمع مره ألم مرمادرالك 


16110171 عا لك كمدقع ع[ عنققع172 هط :6716 عل4 "| أت عااننه© 26 .ضوع ,اعتصو»©]ز 
11110116) .1986 ,التناء5 :قلعة2 .ع ؟تأنامعمآ موعآ عل 5مممخم -اموكم 
(126لقصصسا 


نقلكة2 .ةمع لش نه لاتعاتء ترجماء دقل أ أواررظ .أواتعه .2 ,1 عع هلل بأعموط 
رعع ممم مل قفتت 1كد 0117لا وعووع12 


71قع لل ع 7تعباع ها عل ع«أمادلظ .اولاعآ عمتزاء؟8 غه لنقمعع8 ,ممعم 
2 ,باألتاء5 :2115 ,1954-1962 


:ات اماع ع1 [8110] :ههل0صمط .متمعع41 .[8110] اممتآ ععمعع تلاعاه]آ أمتسمصمء8 
,1290 


5 ا نع ارمع ل4 ل ءتتعناع ها 06 كاتمان الاكلاتت كلانمالهط:0©) دعل .عع تناه ا رع لو 
أء 115]0116» مناع00116) .1995 مطهاتهمسية 11[ :كتموط ,دف قلعم عنملكاه؟ 
(«65 مع 6 موعمء 6016م ده كتاءء م سرعم 


راك قا مانا ألا كلمانا علاوتللاوم أ عناوتاطلام عدأدره نظ .مزه ,151ة1]1 
2.17 .5] 
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عناوتصتمره(آ[ عل ععملةءط .كاتمط كساءدعل نتنمى 5]: غ8 .لمقطه]8 ,نام مسامصسماع 
,رلنتونئة] مقاوط .زعم م قاعم 


تكلهة2 ,كتمع نزولل عله كلتونزم عن :الأاىء0 نقد عع ع](قع/4 ا .لعستسقطه]8 ,تطعمك] 
(2)1165عل10 اء 5ع 1 أمططة8/1) .1992 ,عغ وعم 


عل قدة5) .1980 ,عنان الكلظ عمدع[ :كاعةط .6ألاهة: أت ععه 1لا :.لااهل. "1 عنا . 
(عتأمأقلط"'ا 


رعاتات لالاوع126 هآ نقاعة7آ[ .ع6باعاعمم] مناه 88]] ها ,ع1 قعل4 .21هطات ,أع م810 
.1995 


تقلتة 2 .146ان1011رمعة 11ل 7ع جرجرماء قل عاك عزعم نم31 .0 التتعطاى ,مقسطءسضتط 
64 م7116 


ات 5760 .مجع !1 1996 .[1155] 3010165 عأعة]52 مآ عانا لامها حنم له صع نآ 
.[1996] 


[1997] :نامآ .لودع 1997 با 
61 ,امم لمآ .11 :قاعة<1 .ء "مالم ع عدنوم ,961 1[ نا .52172001 وعلنال ,تاعوكة8 


عاق ملفل ع«رعاع ها ,0 تعدات ها عل عترتع اه '!] ها قعل4 ا .51 ,عمقصسطا0 
(عكزه)1115) .[1996] ,كصم[)لأل6 5عدع 21210[ :مامه .تثاراء عاالاد 


ع أكتقة 5‏ .عاعؤزى   [60]176‏ يلك عأنرمارمء 1 .5أمعصة1 ,انامتترعد] 
4 ,بععصوع عل وعتلة) تدع 11طنا 


كأهمتهزر ماعو ستصب'| ع4 كنع امقعأك ككه هاا دعا الإنا0 ,16لأترعط 
أت كالانهأهداة ده[ جعلاء م 1د ألمامائمد غه عتردتأسومط :1880-1962 
ععوكة]2 .عمنوع مر مأتعددسمز عل كترع ا وله كص لناكننة تأعساعء|[ء اها 
ها عل أقدمتاهم عتامعه تال قمه161ل8 نقلعة2 .سمععع ل أترءطه10]-وء سوط عل 
65 عنة 65اء#عطءعع؟» وملءع0011) .1984 ,عماوكلمعلءة عطءعطاععر 

(«قع ملع 06 ة م2601 50016165 


ماع ممه مأك عناو تمن رقع لهك علا :تناع ع 18801 قمط .أقامدع8 ,لامكا 
1999 بومءول011؟ 5و1« 11أد1]16 ,210206 :كلم .1959-1960 


015 :ع5نا0 1001 ,958-1962 [ اعت آمهم به و أمقع41 :بآ .عاغطء111 ,5211023 
(2كقام عناوم أقلط عدسوغط]81110) . 1987 ,نه كترم 


تقصتتآ] :)1 ,سما متطعة/17 أموظ 4016 1/[-رعوء وبق تزه ««ماعء8217 ع0[ هماد 
.ظ] بطعنهة الا مخطع لكآ 


كاطع بعك كترء 8671 1ه كه كع ا عأعطياه 6«اقهط .1360065 ر,قغع2ء 17 


عناءا! مسملاءع1[ه0) .1993 ,اعطعتاا منتطلتشظ :معد .ده تعصاره0711] 
(عاتاع0117 


16 


كأ 0 :مم 


1 عل نتمء 2 '!1 عا[طسواعممع علغة8 :عستسصصط"1 عل وقنع 0عم ع1 1نا0م 102001105 ذل 
.1994 [اخاتكة :9116 ]07:61 [جزأك 407:0[ عا «.عاغسهام 


عطتطلمك الاعسعممه1ء0687 عل 0165م أء ععمددماممه عل 2860165» .8 ,8ماوم نكر 


تق اماع50 تععدعاءد عل عضدءة درمعيه عناناع 1 «.5 اعتمم اغومةم0 5أرععتامه 
71 ,24 .20 


:انميق ارمع زع 0 «. 557ه171117210ن) 1ه طممان) عط1» .1 أعنصددك ,مماقص امسلا[ 
.3 511171261 ,3 .20 ,72 .آم 


1 أغلأمة 20 نننرملدء تدرقكاندها عتيةء ل 

00 مت ,15/4/2000 :26/1/2000 :0121011 «ةطضها 
00 :انا مآ 

.199 ممت ,8/6/1998-/ نعامناماما ع[ 


«.عع2ة155ه2ه عل ع01م ع0 مهئامد 15 عند عنمآل» ,ولمعصوم1 ,عممعمعط 
5 تتتناز-اع 1لكطول تع كان 1 ادرصكه ]رمن ]ا 


0 ”نت ,22/4/2000 :19/4/2000 عاط" 1 ملآ 


ادق 


05 عممعالقطن) عط لمة كسصمقغهاع2 طدعخ-. ذ.نآ عمستصيع5 لأهقدم له ممعغم]1 عاك 
لقع ناه20 لتة دملغدجنادنءمصيعءط1 لاط لع تصدوعه ,تماغوج ألوطه01 
تاللاماءع06018 ,1000 ,مماأقسصتطقهة11) أمدظ ع81001 عط هذ ععسحدطكت 
,515ة©2) 5ل01مطاعاهمه أمعتره'1 عل وعلداة'0 عطمع0 لمه (لرالوع تاولا 

7 لإتقتاقطعء1 14-16 ,025851323 ,(عمدصوطءه5 جر[ عل 6 زونء لول 


11 1[1[0001ظ1 


«.011]12201088165جز 5عصعالة1 ع0 ععسدووزه0) 5.آ» .لتستمطاعلطة ,تستطوم8 
5 0659 غ01016تمصمعء8 155وذ لسودره0) 12 عنامم ع1621156 علنا) 
.(1974 بأقع50-0 نل عزمة'! عنامم وعتول] 


بقتطمقعع ه1اعة0 أمعسبءه2) «.عتعه1مسطععة) اع عسواتمطعءةء1» .1 للتطعون؟ 
رع 016 تأممة عتسمصمءث مه كعطء يعطعع عل عمامع0 ,عع ا 'ل 6اأكره تزوتا 
.1982 


511 


فهرس 


3 


ايت أحمد. حسين: 04 هلل كق١ ١٠١‏ 

آيث مسعودان,» السعيد: ال "ا 940 

الإبراهيمي» أحمد طالب: /91» ١89‏ 

الإبراهيمي» بشير: !4 

الاتحاد العام للشغيلة الجزائريين: 48 031144 
ل ا 

اتفاقيات إيفيان: 2755 2758 0484-856. لال 
حك ١م‏ *الء هى آق 

أحداث تشرين الأول/ أكتوبر ١9/‏ (الجزائر) : 
مل ركلف خلك كفك لاقكف أدل2 
ل محل لام 1 

أحب قايد: 246 ك4 لام مص كام فى 
ل ال ل 

1١5١ الإرهاب:‎ 

الاستغمارات الفرنسية في الجزائر: /١‏ 

أسعار النغفط: "ال امك لكك عقكء 
را 

الإسلام: كك ال لال مف لاق مق 
لل لا 141 1184157 116 

الاشتراكية: لاقع حك ١ل‏ "الاك 4لالء 
10 


230482018٠ ١1/8 الإصلاحات الاتقتصادية:‎ 
5١ 71١ 

الإصلاحات السياسية: 03007 »7١1/‏ 514 

الأعورء على : ١/8‏ 

الاقتصاد الجزائري: 14 ١لا‏ الا 84ل 
الج لدت خرف 

اقتصاد السؤق: 1١1٠١‏ 

1١97 57" 371 الأمازيفية:‎ 

١١١ الاميريالية:‎ 

الأمن العسكري (الجزائر): 2177-1١14‏ 
لكك "الاك لد الاك 07475 714 

الانتخابات التشريعية الجزائرية :)١191941(‏ 
غرف 

الانتخابات التشريعية الجزائرية :)١19917(‏ 4 

الانتخابات الرئاسية الجزائرية (/198): 
ان 

انقلاب عام 1957 (الجزائر): /الا 

انقلاب عام 1556 (الجزائر): 211 لاله 
احلا تفن 

انقلاب عام 1997 (الجزائر): 9 016 244 
لاق لإلكء دللء لكك لما لل 
رين ارق ف 11 
7807 مهلل ردت, 1095 


أورابح» محمود: زفرنا 
أويحبى» أحمد آيت: ١4/8‏ 
إيدير » مولود: وف رات اركارة 


اماس 


باسكواء شارل: 774 ١87‏ 

بالادورء إدوار: 75174 

بتشين: محمد: 0119 01761 58ل ١01"‏ 

برارحىء عبد الحق: ١6٠‏ 

سك اتوي 1م فى مل-_فف ١و‏ 

بركات» سعيد: 50١‏ 

برنيس» دستان دو: ١47‏ 

البطالة: 54 194.1١1‏ اد ول 
و 1 الف لف راث ارش 
508 

بقة» عبد النور: 17 "ام 

بلحاج. علي : 237١١‏ 0777 2147 7108 

بلخيرء العربي: لال 5١‏ طرق عفص لق 
11 58ل عالاكء "لاا _ملاك 
كملا كلملا علتثك لام1ا_ كلك 
م5 55599دك5,ء ١٠١5_لاال‏ 
"١.554 57-5‏ 

بلقاسم» شريف: 1159 ١1١,171‏ 

بلقاسمء كريم: ا 24070 4547 
6١‏ 6هف لف 5ه كلض آم شل 
كل ١٠ل ١١5‏ 

بلقايد. بوبكر: 557 

بلكحلة» محمد الصالح: امل لأاوك 1١98‏ 

بلهوشات؛ عبد الله: 711/21١‏ 19؟ 

بلوصيف» رابح: 8١‏ 

بلوصيفه. مصطفى: ل9ا١١0‏ 2158 
الل ا 1 امل 2 نا 

بن بللا أحجمد: 8ه 5ه ملاء 9/ا_ الى 
الم مض كفل كق لاقف لق كنل 
ا 40 اير 


بن بيتورء أحمد: 56١‏ 

بن جابر» عبد الرحمان: الى “7743 

بن جديد الشائل: "801١١‏ 048١م‏ 
الى لأكل ل/ا16ا_ملاكف أاخمطا عمل 
45-١4‏ 0768-1560 اكدل 
مالل خا 1151١‏ ه15 1115 

بن حبيلسء عبد المالك: 1١519‏ 

بن حمودة» عبد الحق: 17؟ 

بن خدة» بن يوسف: 57. 659 /١‏ 

بن سالمء عبد الرمان: 2.4١٠ 38 1١‏ 2,404 
اح يلك 

بن شريفب أجد: لال "ل لاقل 1ك ج34 
1١18‏ 

بن صالحء عبد القادر: 5141 

بن طوبالكك لخضر: "اكء هم" لالاى فال 
“ام _"5. لاق لأف ارقف كقهف دض 
هم 

بن محمده محمد؛: "77 

بن مصابيح » مصطفى: 4٠‏ 

بن معلم» حسين: 15١19‏ 

بن نبى» مالك: /ا ١١‏ 

بن بزارة يزيد: 9ل "ك1 6غ 

بن يلس» رشيد: 7١17 273١1١‏ 

بناليء دقين (لطفي): ”0137 11 

البنك الدولي: 0171١‏ 111 

بنينى » عبد الوهاب: ١/8‏ 

بوبليدرء صالح: الى آلى على ١١7١‏ 

بوتفليقة, عبدالعريز:6م/ه 2151591086 
لكك _1١48‏ ادل مما 

بوتلة) محمد: "ا 25٠‏ 18248 

بوحارةء عبد الرزاق: 46 

بوحجه على: 15١19‏ 

بوخبزة» محمد: 2119/8 "741 

بودربالةء» طاهر: ١م‏ 

بورقيبة» الحبيب: ٠م‏ 

بوزادة» حمو: “الا 148 


بوشوارب» سليمان: 1١‏ 
بوصوف. عبد الحفيظ: “37 6" لا" وك 
5# 5ق لام ام 4م 5ه.6 ١6م‏ 
بوضياف. حمد: مف ثلا 'ى "كلف 5ل 
كك 0755115٠٠١‏ 84011475ه1؟ 

بوغابه» رابح : 154 ؟ 

بومدين» هواري: ال ملل 13 املق دم 
“ةم 26006 رمف دعل ملاء فلك 
14 كلاق كفل لاف 39 ؟ 1-١1١‏ نك 
اك ١‏ ظاككف الاأكك 
ان لمر لطر ال لان 
“لال 5غ]لكء لاككء آلا1 "الاك 
ال شي اننا 

بومعزةقء بشير: 99 ١19‏ 

بيرّوء فرانسوا: ١550145١‏ 

١١17 21١8 البيروقراطية : “الال‎ 

بيطاطء. رابح: رف ملل هلا الى الى 
6 


لالد 


التبعية: 568 ١507ل‏ 595.ء ١ولكء‏ ؤملء 
مها 

التبعية الاقتصادية: )"5٠١‏ لت كت ١لاء‏ الا 

١67 1١8١ التبعية التجارية:‎ 

١61" 161١:1١59 1155 التبعية التقانية:‎ 

١64 » 1١67" التبعية المالية:‎ 

التجمع الوطني الديمقراطي (الجزائر): 11417 

تداول السلطة: 1975. لا١7.,‏ 0165 ١64‏ 

التصحيح الهيكلي : 1١1‏ 

1051 255952٠١ 194 : التضخم‎ 

التعددية الحربية: 0٠‏ 54كلن لاد 6ال23 
118 

التقنوقراطية : "الا 

التكامل الاقتصادي العري: ١10‏ 

التكامل المغاربي: 0154 751 

1١91١ »١5١ التنمية الاجتماعية:‎ 


التنمية الاقتصادية: 231١7‏ 4151 5ملء 
للملا لساك للد 

تواى» محمد: لك اق أل ١50ل‏ لاكل 
1 

تونسي» علي (الغوثي): 1١١‏ 

التيار الإسلامي: 917 23141 011413 "101 

التيار الليبرالى: 41 ؛: 8/4 


ب اكات 


الثقافة الوطنية : /4 


د 

الجبهة الإسلامية للإنقاذ (الجزائر): ١٠ء:‏ 
ا 6 لفشريية 
ذلى لطن عملا زو طول 
ال ل 

جبهة التحرير الوطنى الجزائرية: 1١١‏ "230 
ا ا ا لشي 
لال لاك 5ماف ؤم ”مت 
لاك الا “اللى كلف كف لق قف 
كل "دل أإد كخنك مل 
ملل ككل لخككء الال “الاك 
ولاك "ما ١84‏ لاخلا مكك 
ام ددم "اد محل 
لاد لح اثالث للك 
1 الب رسف 1 ترك 
مؤتمر الجبهة (6: *1941): 717 
مؤتمر الجبهة (5: 1948): 1177051 

جزأرة الإدارة الاستعمارية: 25٠‏ 2.51 "5 

جعوطء طاهر : 71417 

الجماعة الإسلامية المسلحة (الجزائر): 2541 
:لل ه74 10١‏ 

جيش التحرير الوطني (الجزائر) : 215217-11؛ 


ا 


لق 1 ا افر ورت ارك يق 
١غ‏ 4ق 5: - ءاه عقف مم 
حل الالال معلل كلل علق فلم 41 
مل لفق 1ق كلق ١١5‏ للك ةلال 
ل افرفة زفق انين 


ضاخ 

حدادء مالك: /لا١٠‏ 

١١1 21١ 01٠٠١ 99 حربيء محمد:‎ 

الحركة الديمقراطية الاجتماعية (الجزائر): 
رن 

الحركيون: 71-75 

حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية 
(الجزائر): 77١‏ 

الحزب الثوري الاشتراكي (الجزائر): ٠٠١‏ 

حزب جبهة القوى الاشتراكية (الجزائر): 2157 
دعل لأءلء 70 

حزب الخيار الاشتراكي (الجزائر): ٠٠١‏ 

الحزب الشيوعي الجزائري: 18 » يدانا 

حزب الطليعة الاشتراكي (الجزائر) : ١77‏ 

حزب فرنسا: طالل ملا ١5921155959+‏ 
برف 2000 ات نوات ترف 
لالملط 1١575‏ 2055 كل 8دل هال 
لال الال الالالال ١ه‏ لاملل 
نا 

الحزب الوحيد (الجزائر): ١١١٠١٠١١‏ 

حساني» موسى: 89:46 

حشاني» عبد القادر: 557 

حشيشي» زين العابدين: 114 

الحضارة العربية ‏ الإسلامية: 34 2٠١9‏ 
كت ا الم نا 

حقوق الانسان: 7717 776 177 


حمروش» مولود: وتكل "الا1_ملاكء 
.ماطف 85لا كثأك لاقل 1١19595‏ 


حص 


فلل "جع لك 718 ملك 
لك للف شييق 

حجوموف محنك: لاع /71 

7١1 01437-18٠01737 حيدوسى» غازي:‎ 


2 

حذيري الهادي: ١٠١١1:1/ا1‏ .0464 
شير 0 الل 

النصخصة : اال لاثالكل ٠5لل‏ 5494 55١‏ 

خطاب» حسن: 1١67‏ 

خطة قسنطينة :)١957"-1١909(‏ عل الل 
سد اضرف 

خطيب» يوسف: ١7179‏ 

خليل؛ لحبيب: لالاى .0١‏ عق 1١١4‏ 

حوجة » عبد اللهء 5لا؛ ١21‏ 

خيضرء تخمد! 042058 دلا 1/9 الى 
"الى كف كق لاق 1١٠١‏ 


بس لك سم 


دراجى» الطيب: 519 

كوا أحد: ١١١‏ 

الدرك الوطني (الجزائر): ا١115-1ء‏ 
رفددة زرف 

ديغول. شارل: 755-17١0319‏ 5000م 
342 يناث افرضي رزيرف 

الديمقراطية: 29 0111 15841490. ١9لء‏ 
محلل لأدلن اضت مك مات لكلل 
36 ١ل"‏ اال 1ؤدل كد رودل 
لمر 


000 | لتكت 


ذيب» غخلوني: ١49‏ 


داز حم 


الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان: 
الحدق 

١4 11١ الرأسمالية:‎ 

رجامء عبد الرزاق: ١44‏ 

الرفاه الاجتماعى: ١١١‏ 

رمضان» عبان: 317 47 "اع 

الريع النفطي : .1١١‏ 2176 031178 704 


درت 


زبيريء طاهر: وف "#ى على وحلء آللء 
/7ا7١1‏ 

زراري» رابح : 4غ 

زرقيلى2 خحمد: "الل الل 4٠‏ "اق قف 
54 

زروال» اليامين: 16ك 32158031501175١‏ 
ل 5ل 15ل لاون لاد م١‏ 

زهوان» حسين: 419 

الزوابري» عنتر: 5585 


عد بين د 
سعدي.» سليم: لال ٠م‏ دق لق :ال 
الل ال 1175؟ 
سعدي» ياسف: 14/ 
السعيد» محمد: 5214 
السعيد. محمدي: 96 25١‏ 55ء ان لم 


داش لد 
شابوء عبد القادر: لال 4ل ترق و4 
1١1201١ 2ها١ 9٠‏ ١-”5ا‏ ل ١7175‏ 
الشركات المتعددة الجسيات: 14 لالالاء 
مدل ”ل ه0١‏ 


شركة سوناتراك: 8ك 4ك 4 اك كلل 
لإا 5565 عدكل م7 


الشريف.» عبد المجيد: ١١19‏ 
شريف. محمود: ١١‏ 

الشريف» الهاشمي: 256٠١‏ 501 

شعباني»؛ محمد: 235 لاق ٠٠١‏ 
الشغافية: 15١9‏ دقل لامك لاكلكف 


فلال عمل ١د‏ كةكلع لاقل 5 548ل 
مولا نخد 111 


شكاي؛ عمار: ٠8‏ 


شلوفي» مصطفى: ااال لق عق 5ق 
ا اخرم 


شيراك» جاك : غ14١‏ 
الشيوعية: /ا9» ا ناث اف 


ناض ب 
الصحافة الجزائرية : 184 
الصناعة الجزائرية : 1514ل ١:7‏ 
صندوق النقد الدول : رسيت كرا 
صوثي» صالح: ا 


اع 
عابدء سعيد: ؟1؟١‏ 
عباس» فرحات: "247 294. الى لاق 2418 
1 
عبد الرحيم» كمال: 1١9‏ 


عبد السلام» بليد: ارك ار 
ا ا ال للا 


عبد الغنىء محمد بن أحمد: 214/8 249 5١7١‏ 
عيد الناصر» حهال: ١٠م‏ 


ا 


عبيد؛ سعيد: 5125460 

عجز الميزان التجاري الجزائري: ١617‏ 

العدل الاجتماعي: 619141١‏ 95: 
ا ا رفت الح ار 
ف لل ا ال ال لا 


العروبة : “الا ١937‏ 
عطايلية» محمد: 87. .75١9‏ 506 
علاق» محمد: 259 ١5١59‏ 

علاهم: عبد المجيد: "الا 4" 
العلمانية: 249 ل/لا9 2119 ؟ولء ١97“‏ 
العماريء اسماعيل: 21١1١9‏ /27117 545 


العماري» متحمد: "لل :55١ 0011١4941‏ 
48 505 


العنشف: 5٠+‏ 2751475 ١اه5,‏ هه5, لزه؟ 
العولة: 5١١ 5١١21560‏ 
العوللة الاقتصادية : 04 لكر الما 


عياط»ء مجذوب لكحل: ٠1١6 5١‏ 19١لء‏ 
مين 


غعرللي:؛ أسصد: تك الاك لال 
ل يي 01 لين 


غزيل» عياس: الل ده 5١ا‏ “امالك 
0616 دل 11١‏ 


غضبان» شعبان: 9غ؟ 


ات 


الفارون من الجيش الفرنبي: 64 ١١1-لء‏ 
د قد _تررة ل شرك 
ر 1 017 ال 3 
لكلو الالال 49 لاق 11# ظملك 


مكل لكك فأككن خا 11 قل 
/الالا, نهثال لزهلا مه؟ 
فرنسيسء أحمد: 1/ 


الفرنكوفونية: لاق 0118 37117 273 
يف 


الفلسباد: هث"؟ا١!؛‏ كهعك 168 لاككل 
8 -_كمكل ا 17042175 


فضيل » سعيدي : 117 


م« 


بك قت 


القروض الخارجية : ١617‏ 

القضية الفلسطينية: ٠١‏ 

القطاع الخاص: لاك لاك ١/4‏ 

القطاع الزراعي: 1 

القطاع الصناعي : ل لاا 5اهكل أكل 
ادكدل 


القطاع العام: /ا/ا١‏ 

قنايزية» عبد المالك: الل وس اق لاككل 
11 

قنز محمود: 49 

القومية: لا ٠١‏ 


شك 


كافي. على: “47 4.415 2.384 ه0156 15/8 


كحل الراس» عبد المجيد: /١‏ 
كركب» مختار: “71 


لت 


لجنة الأمم المتحدة لحقوق الانسان: 576 

لخضاري» محى الدين: 737 

لطرشء عبد الحميد: 7 “إلا ٠ف‏ 115 

اللغة العربية: 345 4ه لاق ١٠ل‏ لالال, 
ال مل 110 

لومومباء باتريس: ١1١‏ 

الليبرالية: 5لا “(ه؟ 

الليبرالية الاقتصادية: لاه 04 

اللييرالية السياسية: ١460‏ 

لينين» فلاديمير إيليتش: ١١١‏ 


جمع 

مارشياني: جان كلود: 175 

مالك رضا: ١٠م 7*٠‏ 747 

ماوتسي تونغ: 1١1‏ 

الجاهدون: 4١ 25٠‏ /اة-2595 9ه هم 

المجلس الوطنى للثورة الجزائرية: ؟4» 247 
ا ا الل 
1١1‏ 

محروق؛ اسماعيل: 4, 

بحساسء» أحمد: 49 

محساسء على : ١79‏ 

محمدي؛ محمد الصالح: لي نا 

المخازئية: 2575 51 

١1١ 117١0159086 مدقري؛ أحمد:‎ 

الملدن» توفيق: 46 

مدني» عباسيى: 20551 1082541071717 

المديرية العامة للأمن الوطنى (الجزائر): 
117١-1‏ 187 , 

مدين ١‏ محمد (توفيق): 119 201895 ادل 
ل الاك لاا 15 ددكل 14 


مديونى» رشيد: 57 


المديونية الخارجية: .١٠6‏ 0165 215 
لحك اال دكك كلل ملال ١11١‏ 

مرباح» قاصدي: 75١7‏ 075257504 دك 

نكن 

مساعدية. محمد الشريفه: 15:185ء 
ل ل الا 

مصالح الأمن (الجزائر): .1١18‏ ١١7١اء‏ 
*111_لاككن "الاط_مشلاكف ظمظك ممك 
حالف كخل“كف ككقك عدلكل قأكل, 
كلل لمكتل ثلث الك لكالل 
ل ل اين 

مصطفاي» صغير: 5 

المعمرون: ؟؟ 

مفارز الدقاع الذاتي (هم68): 717 

المفارز المتنقلة للحماية الريفية (613/819): 71 

منجل على: 759 615-414145١‏ 1/8 دق 
اهمف لاف دلل فى 839 ١51١‏ 

منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك): "7 

المنظمة المسلحة السرية الفرئسية (045): 'الا» 
5 5755 

موبوتو» سيسى سيكو : نض ارضرة مرولا 

مؤتمر الصومام (1987): 47 4 

موليهء غى: 777 

ميتران» فرانسوا: 34 0145 0141 مكل 
لشت إفرفا 


الناصرية : 941 

نزارء خالد: 77# 411591١59‏ لااك 
لال 4١م‏ _"اللل 556 515'] دوه 
4 500 

النظام العالمي الجديد: 717 

نقاشء محمد الصغير: 84 

النمو الاقتصادي: 2111 57١2151١‏ 

نوار» سي : 18 


ذف 


ولد الحاجء محلل : 45 
الوناس» معطوب: 5 


:. الهاشم : لالم 5١9‏ 

حوبي هباشتي 31 ونجلف أحمد: 31/0 115 

هوفمانء سليمان: "075 كلل 4٠‏ 21# 
4 ها ل ات ١١4 2٠١4‏ 


هيرشمانء ألبير: ١4١‏ 


سم لما مد 


الوثام المدي: 70١-74‏ 


افيس 
صدو- الياسين؛ محمدك: الا 
ورتسىء كمال: 04٠‏ يحياوي. محمد صالح: ١737‏ 
وزارة التسليح والاتصالات العامة (المالغ) اليد العاملة الجزائرية: /ا"7 
(الجزائر): ١١8‏ يوسف.ء زيغوت: ١1‏ 
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ته نسي ةس 


الدكدور عبد الحنيد براسييي 


زةؤةؤكز كك كا 


وجتدجك نس جمد روتف 


© ولد في الجزائر عام 1915 . 

© دكتوراه في الاقتصاد . 

ل انضم إل جيش التحرير الوطني الجزائري ف عام دذموت“ك 
١535‏ . 


ا في عام 1977 عَيِّن والياً (محافظاً) لعنابة . 

ا شغل منصب أستاذ الاقتصاد في جامعة الجزائر (1910) . 

© عجن رئيساً لشركة النفط الوطنية الجزائرية (سوناتراك) ف 
الولايات المتحدة الأمريكية عام 191/5 . 

ا في عام ١91/4‏ عَبِّن وزيراً للتخطيط . 

© من عام 4 حتى 1188 أصبح رئيساً للوزرا وعضواً في 

© في عام ١19٠‏ استقال من اللجنة المركزية لحبهة التحرير الوطني 
الجزائرية» واستأنف نشاطه الأكاديمي في الجزائر ثم في بريطانيا 

© شر له العديد من الأبحاث حول «نمو الشركات المتعددة 
الجنسيات؟؛ و«استراتيجيات للتنمية في الجزائر؛» و«القضماء 
عل الفقر والتنمية من وجهة نظر إسلامية». 

ا صدر له عن مركز دراسات الوحلة العربية: 
المغرب العربي في مفترق الطرق في ظل التحولات العالمية 

.)١9953( 

- العدالة الاجتماعية والتنمية في الاقتصاد الإسلامي (1591). 


© يعمل حالياً مديراً عاماً لمركز دراسات المغرب العري في لندن. 
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22 5 هه 
الهربيةه 
بناية اسادات تاور» شارع ليون ص . ب . : لء.ة_*ارزا١ا‏ 
الجمراء ‏ يروت ٠١, 505٠9‏ لبئان 

8١1ه41/-‎ 8١01087 - 839134 تلفون:‎ 


ل هر 


برقياً: #مرعري! - بيروت 
فاكس: 8100148 )911١١(‏ 

طاعع0.علن 66 ملص1 :الخطحة 
جا .0 . كنوت . /1/13013// :م اانا نماك جاع /الا 


